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 قواعد وإجراءات النشر في المجلة
 

التي تصدر بشكل دوري وتقدم بحوث علمية تكتب بأقلام المحامين  "مجلة المحامي"تختص 

و القضاة و الموثقين و المحضرين القضائيين و الصحافيين و كل من له علاقة بأسرة القانون 

 .نسية أو الانجليزيةوأساتذة و باحثي الجامعات و تقدم الأعمال باللغة العربية أو الفر

 :قواعد تقديم البحث

يتبع ...( والمرجع –التهميش )تكتب الورقة بأسلوب علمي أكاديمي بالإضافة الى  :أولا

عنون المؤسسة ، البريد الالكتروني ، ورقم )البحث  باسم و لقب الأستاذ الشخصية و مهنته، 

 (.الهاتف

منظمة : أو عبر البريد على العنوان تـودع المساهمات لدى أمانـة منظمة سطيف  :ثانيا

مصحوب بنسخـة على  Flash Disk المحامين قصر العدالة سطيف مع قرص مضغوط أو

 .ORDRE.SETIF@GMAIL.COM: أو ترسل عبر البريد الالكتروني  A4ورقة 

 .لا تقبل المساهمات التي سبق نشرها :ثالثا

تخضع المساهمات للتحكيم العلمي بحيث تفحص من طرف هيئة علمية متخصصة لها  :رابعا

أن تقبل البحث أو ترفضه بحسب أهميته و قيمته العلمية، و لها كذلك أن تطالب صاحب 

 .البحث بإجراء تعديلات اللازمة

 :هيئة التحكيم تتشكل من الأساتذة الآتي أسمائهم

 .عـزيـز مصطفى / الأستاذ  - 1

 . خلفي عبد الرحمان / الأستاذ   - 2

 .مسعودي عبد العزيز/ الأستاذ  - 3

 .زيـاد عبد الحكيم/ الأستاذ  - 4

 مهملي ميلود/ الأستاذ -5

 .ما ينشر في المجلة يعبر عن رأي كاتبه و لا يمثل رأي المجلة :خامسا

mailto:ORDRE.SETIF@GMAIL.COM
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 كلمة رئيس التحرير 
 

المرسلين سيدنا بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

مواصلة في المساهمة في نشر أبحاث و كتابات الأقلام الجادة و المسؤولة 

و الشغوفة بالمتابعة المتواصلة للاجتهاد القضائي و الفقه القانوني يصدر العدد 

من مجلة المحامي لمنظمة المحامين لناحية سطيف و الذي تضمن عدد من  22

التي شملها قانون الاجراءات  سات و البحوث المتعلقة بالتعديلاتالدرا

الجزائية و كذا الدستور الجزائري و مجموعة من البحوث التي تفيد المحامي في 

عمله و قد تضمن هذا العدد إلى جانب البحوث و الدراسات مجموعة من 

رارات و الاجتهادات القضائية من قرارات لكافة غرف المحكمة العليا و كذا ق

و الاجتهادات الصادرة عن لجنة التعويض فيما يخص  التنازعاجتهادات محكمة 

 .الحبس المؤقت الغير مبرر و كذا الخطأ القضائي

من خلال ما شملت من مواضيع و  "22" نتمنى أن تكون هذه الطبعة

اجتهاد قضائي أنها قدمت لقرائنا المختصين و ممارسي مهنة القانون، و كالعادة 

د أن المجلة لا تزال تستقبل كتابات كافة السادة المحامين و الجامعيين و نؤك

القضاة و كل مهتم بالتطورات و التعديلات في القوانين و نتمنى أن نكون قد 

 .وفقنا فيما تم اختياره من مواضيع و اجتهادات

 الأستاذة قرمادي لامية                                                                               

 مندوبة النقيب مكلفة بالمجلة                                                                           
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 إعــــلان وفـــــاة   
 

 

 

 

 

إيمانا بقضاء الله و قدره، تلقت أسرة الدفاع خبر وفاة الزميل 

 .سنة 57بن عبيد عبد الوهاب عن عمر يناهز : المرحوم النقيب

و بذلك يتقدم السيد نقيب منظمة المحامين سطيف وأعضاء 

المجلس وجميع المحامين بأخخل  التاأا ا القلبيأة لاا لأة ال قيأد 

اجين من المولى عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته الواساة ر

 .و يسكنه فسيح جنانه و يلهم ذويه الصبر و السلوان

 .إنا لله و إنا إليه راجاون

 .13/13/6132يوم 

 

 النقيأأأأأأب

 أحمأأأأأد ساعأأأأأي



 تابينية
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 تأبينيــــة
 

 "وداعا النقيب بن عبيد عبد الوهاب"
 

ان العين لتدمع و ان القلب ليخشع و لا نقول الا ما يرضي ربنا أو كما قاال "

 ."الرسول الأعظم عند وفاة ابنه ابراهيم

مساءا التقيت بالنقيب بن عبيد و كاان مايايا  72/10/7102يوم الاربعاء 

اولت معه اطارا  اداديو و كاان اتعاا بنكتاه من مسكنه في اتجاه وسط المدينة و تن

ي لأساباب االمعتادة و عندما طلبت منه الركوب في السيارة امتنع لكونه يفضا  المشا

 .صحية

 .صباحا علمت بفاجعة وفاته 10/10/7102يوم الأحد 

عندما كنت متربصا بمكتباه و منا   0891لقد عرفت سي عبد الوهاب سنة 

 .أخوية متينة إلى أن وافته المنية ذلك ادين توطدت بيننا صداقة

و من خلال ملازمتي المستمرة له لمست تميزه بخصال فريدة قلما نجدها عناد 

 :غيره من الرجال و هي على وجه الخصوص 

طيبته إذ لا يحم  في قلبه ذرة من الخبو أو الشر و كله محبة للآخرين في عطاء منقطع  -

 .لكبارالنظير فهو بالتأكيد من طينة الرجال ا

حبه لأبنائه و أسرته إذ لم أجد رجلا في الدنيا يحب أبنائه و اسرته كاما كاان يباو     -

 .ب لك

 .حبه لمهنته و التفاني في الدفاع عنها بشجاعة منقطعة النظير -



 تابينية

 8 26/2026عدد  المحامي مجلة

نظافة اليد إذ لم أعر  عنه طوال معاشرتي له ساو  الاساتقامة و الصالا  و حاب  -

 .الوطن و نكران ال ات

 .ة الأدبية في ابداء مواقفه و لا يخا  لومة لائم مهما كلفه الأمرالشجاع -

التفوق في مهنته إذ أن مرافعاته في الجنايات و القضاايا الجزائياة مازالات مدوياة في  -

أروقة المحاكم و المجالس و تعتبر مرجعا لنا و كان يقادم نموذجاا فريادا و مبادعا في 

فنانا بأسلوبه الساخر و المبادع و الا كي في عياع مرافعاته و لا أبالغ إن قلت بأنه كان 

مرافعاته التي لا يجيدها كبار المحامين و لا يستطيع أحدا تقليدها و إن كلماته المشهورة 

 .بقينا نرددها عيعا دد الآن

 .سي عبد الوهاب كان انسانا تقيا و مومنا بقضاء الله و صبورا في مرضه و معاناته -

ان مجالسة سي عبد الوهاب كانت متعاة فكرياة ازوجاة بااوزل و الجاد و الكالام  -

 .اللطيف

كان قلبه ينبض باديوية و ادياة و كان انسانا سخيا أكثر من اللازوم و كاان ياديد  -

 .التواضع و يقدم خدماته لمن طلب منه ذلك في حدود الاستطاعة

 .ب و المحاميتلك هي خصال بن عبيد عبد الوهاب الانسان و الأ

و كنات )عندما تم انتخابه نقيبا لمنظمة المحامين لناحية ساطيف  0889سنة 

 .فوجدها في وضعية كارثية خاصة بعدما اكتشف فضيحة سرقة امواوا( دائما ملازما له

لقد قام بتصحيح الوضع و تنظيم نقابة المحاامين و تنظيفهاا و هاو مان قاام 

بشجاعة قوية للمشككين و المنااوئين و خالال بوضع الأسس ادالية وقام بالتصدي 

استطاع أن يعيد الوجاه الطااهر ( أن الأمر كان عبارة عن معركة حقيقية)ه ه المعركة 

 .للمنظمة التي وصلت حاليا للعلى و الرقي و الامتياز باعترا  الجميع
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أجر  عملية جراحية بفرنسا و نظرا دالته الصحية قدم استقالته  7110سنة 

 .للمنظمة و بحكم معرفته   دعم ترييحي لقيادة المنظمةكنقيب 

انني أصر  اليوم بأن وصو  وا ا المنصاب الرفياع في المهناة يرجاع أساساا 

للمرحوم بن عبيد عبد الوهاب لمساندته و مؤازرته و تشجيعه   في عيع المراح  دون 

لا ي وصالت إلياه تردد منه و كان يقدم   النصائح السديدة و كان فخورا باالتطور ا

منظمتنا خاصة بعد انجاز نادي المحامين ال ي نال انبهاره و اعجابه و كان يعتبر ذلاك 

 .فخرا لنا عيعا

ان المحامين فقدوا قامة يامخة و ركيزة كبيرة من ركائز الدفاع و اناا : في الختام

 .يخصيا فقدت أخا لم تلده أمي و صديقا عزيزا وفيا و مخلصا

 .عبد الوهاب برحمته الواسعةرحمك الله يا سي 

 .انا لله و انا اليه راجعون

 الاستاذ أحمد ساعي

 رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين
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 الأقطاب القضائية المتخصصة

 في ضوء التوجه الليبرالي للاقتصاد الجزائري

 

 عجابي عماد: الاستاذبقلم            

 المسيلةجامعة  – أستاذ مساعد        

 :مقدمة

القضاء الجزائري لم يعد مطالب بعمل لاحق يقتصر على النظر والفصلل 

بلل بلات ملن واجبل  أ   ,في القضايا المرتبطة بالحاصل من التحولات فحسلب

وضما  سيرها , يكو  العامل الأنجع والمواظب على التفاعل مع هذه التحولات

ملع مراعلاس سلبل  -في الاتجاهات الايجابية الخالية من أمراض وجلرائم الفسلاد

التعاو  القضائي الدولي المنصوص عليها قانونا وكذا المصلادقة عللى الاتفاقلات 

قللانو  , لداخليللة معهللا كقللانو  العقوبللاتالدوليللة وتكييللت التتلليعات ا

, تبيلي  الأملوا : ومختلت القلوان  الخاصلة بمجلالات, الإجراءات الجزائية

الخ وفي إطار مبادئ القانو  الدولي أهمهلا مبلدأ ...,الصرف, المخدرات, الفساد

 6102حيث أضاف التعديل الدستوري الجزائري الحالي لسلنة  "المعاملة بالمثل"

اتفاقات اسلتوجبها التطلور الاقتصلادي بعلد الموافقلة الصرل ة  010في مادت  

الاتفاقلات الثنائيلة "لغرفتي البرلما  وقبل مصادقة رئيس الجمهورية عليها وهي

أو المتعددس الأطلراف المتعلقلة بمنلاطق التبلاد  الحلر والتجمعلات وبالتكاملل 

 0.من رشوس واخلتس  وسلوء اسلتخدال للسللطة و يرهلا -"...الاقتصادي
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وفقلا لمبلدأ  -6102فبالرجوع إلى المستجد في التعديل الدستوري الحلالي لسلنة 

الفقلرس الأخليرس ملن )حيث تضمنت ,نجد تكريس هذا التوج  -سمو الدستور

حماية الاقتصاد اللوطني ملن الاخلتس  والرشلوس والتجلارس  لير "( 10المادس 

حريلة الاسلتثمار "فإ  ( من  31نص المادس )وبحسب , "...المتوعة أو التعست

وتكفللل الدولللة ضللب  , وتمللار  في إطللار القللانو , والتجللارس معللاف  للا

: يكفلل الدسلتور"( منل  03في ديباجت  وكذا نص الملادس )كما جاء , "...السوق

يضفي المتلوعية عللى رارسلة "و "...الفصل ب  السلطات واستقس  العدالة

مللي الدولللة الأرا  تح":نصللت علللى أنلل ( منلل  00المللادس )و "...السلللطات

كل هذا يجعلل ملن القضلاء ذا دور فاعلل في حمايلة الملكيلة الفرديلة , "الفسحية

واحاال قواعدها وهو أمر يتطلب تخصصلا أكثلر في التكلوين وفي القلدرس عللى 

تكييت المنازعات والعقود ليصبح القضاء يتحكم أكثر في قواعد العقد واحلاال 

ما كانت تقنيلات الخصلومة وطبيعتهلا لاسليما في تنفيذ إرادس المتعاقدين وذلك مه

فلس "أما القضاء الجزائي فأحكامل  ملن النظلال العلال , الميدا  التجاري والمدني

  6."جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بدو  نص

قضلايا شلائكة يليلة الميلدا  الاقتصلادي   يواج  القضلاء حاليلا في كما

والتجاريلة حيلث وبفعل المعلامست الماليلة  ودولية بحكم النزاعات المطروحة,

 ريع فليماليكول عليهلا بالفصلل السلفاعلة قضائيا و أضحت المحاكم التجارية,

وكثللرس تبللعباينا بلل  يعللرض عليهللا مللن القضللايا ذات الصللبغة التجاريللة 

عامة أو خاصة يلي   "مؤسسات أو شركات "طبيعي  أو معنوي )الأشخاص
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وهو ما يفرض تبعلا للذلك , (أو المختلطة ات الجنسيات المتعددسأو أجانب أو ذ

هذا الوضع وما تنجر عنل   ضرورس ينيئة القضاء الجزائري بكل مكونات  لمواجهة

حيث تبير الكثير من الدراسلات أ  التزايلد  1.من جرائم ذات طابع اقتصادي

وج  الخصوص   المستمر في الجرائم الاقتصادية عامة وجرائم تبيي  الأموا  على

, رينلجاء نتيجة للتحولات التي شهدها العالم في العقد الأخير من القلر  العبل

خاصلة بفعلل , فهذه الظاهرس ما فتئت تزداد انتبارا في العديد من بللدا  العلالم

متطلبات العولمة التي جرت في أذيالها مظاهر أخلر  لججلرال تسلتغل بلدورها 

لهلا متخصصلو  في التمويل  علن ر و  وصلار , تطور الوسائل التكنولوجيلة

 3.أموا  ضخمة تجمع من رارسة نباطات  ير متوعة

ريعية في الجزائلر بلما لولتأطير هذا كل  اعافت الإرادس التب, وبناءا علي 

حيث تتولى هذه الأقطلاب الفصلل , "الأقطاب القضائية المتخصصة"يعرف بلل

التسلوية القضلائية والمنازعلات دو  سواها في مواد التجارس الدولية, الإفس  و

المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية والمنازعات البحريلة والنقلل الجلوي 

والتأمينات, لما لهذه المنازعات من خصوصيات تستوجب أ  تستند معالجتها إلى 

هلذه الأقطلاب المتخصصلة جلاءت . أطر قانونية يددس وإلى قضاس متخصصل 

انو  المتعلق بالتنظيم القضائي الذي أقر النظال القضائي انسجاما مع متوع الق

النظال القضائي العلادي والنظلال القضلائي : المزدوج الذي يقول على نظام  هما

هذه الأخيرس وبحسب التعلديل الدسلتوري , الإداري المدعما  بمحكمة التنازع

ازع أصلبحت تفصلل في تنل (منل  056ملن الملادس  3الفقرس ) 6102الحالي لسنة 
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ومنل  حلق  5.الاختصاص ب  هيئات القضاء العادي و هيئات القضاء الإداري

لنا معرفة المهال الملقاس على عاتق هاتل  الأقطلاب في ظلل المتغليرات الاقتصلادية 

لماذا إنباء هذه الأقطاب كاسلتثناء في : الحالية في الجزائر؟ ومن  طرح التسا لات

لمقابللة الموجلودس بينهلا وبل  الأقسلال النظال القضائي الجزائري؟ ماهي أوج  ا

 التقليدية بالمحاكم؟ ما هي اختصاصاينا؟ 

نحلل موضوعنا هذا وفقا , لججابة عن هذا الطرح ومختلت التسا لات

 :للخطة التالية

 فكرة إنشاء الأقطاب القضائية المتخصصة في الجزائر -أولا

 أسباب إنباء الأقطاب القضائية المتخصصة -0

 الإرادس التتيعية في الجزائر  ذه الأقطاباعااف  -6

 اختصاصات الأقطاب القضائية المتخصصة في الجزائر -ثانيا

 الجرائم يل الاختصاص -0

 طريقة الاتصا  بالملت القضائي -6

 :وسنفصل ذلك فيما يلي

المحةام  )فكرة إنشاء الأقطاب القضائية المتخصصةة في الجزائةر  -أولا

 (:ذات الاختصاص الموسع

 :أسباب إنشاء الأقطاب القضائية المتخصصة -1

لملاذا إنبلاء جهلات : يطرح التسا   على كلل دار  للقلانو  الجنلائي

 :قضائية  ير مألوفة في نظامنا القضائي؟ وتعود أسباب إنباء هذه الجهات إلى
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 ,  ياب هيئات قضائية وإجراءات متخصصة لمكافحة الجريمة المنظمة -أ

صللالح البحللث والتحللري يتطلللب وجللود قضللاء التنسلليق ومسللايرس م -ب

مصللالح لهللا السللبق في هللذا الإطللار كفللرق التحقيقللات الماليللة )متخصللص

 , ...(التهريب والتزوير, والاقتصادية

 ,الجهاز القضائي الحالي  ير مهيأ لمكافحة الجريمة المنظمة -ج

يلة هلو أ  الجلرائم المعن, والفلسفة المتوخاس من إنباء هلذه المحلاكم كلذلك -د

بتوسيع الاختصاص الإقليمي ببأنها هلي ملن الخطلورس والتعقيلد بمكلا  رلا 

, يتطلب توفير وسائل تحري متطورس ومكلفة را لا يمكن توفيرها لكافة المحلاكم

 2.ويتطلب تجميع هذه الوسائل وتركيزها على المحاكم المتخصصة

, سلتجدسأيضا بالجريملة الم "الجريمة المستحدثة"ونبير إلى أن  يعبر عن 

نتيجة تغير أنماط الحياس ووسلائل , وهي ظواهر إجرامية أفرزينا تيارات انحرافية

كلما تتميلز بدقلة , وهي تتصت بدهاء ومكر فاعليهلا وتملومهم, العيش والرفاه

وهي تختللت علن بلاقي الجلرائم . التنفيذ وخطورت  على المواطن  والأمن العال

ة والتي برزت على الساحة الإجرامية منلذ الأخر  والمعبر عنها بالجرائم التقليدي

وعبارس جرائم مستحدثة هي أنماط مختلفة من الجرائم لم يألفها المجتمع . أمد بعيد

أسلوب ارتكا ا ونوع الجناس فيها ملع الاسلتعانة , السابق من حيث التخطي  لها

 .مثل جرائم المخدرات( تطور التقنية)بمعطيات العلم الحديث

 :ة مستحدثة هناك عدس معاييرولاعتبار الجريم



 الاقطاب القضائية المتخصصة

 01 26/2026عدد  المحامي مجلة

فتعلد الجريملة مسلتحدثة إذا كانلت جديلدس عللى النظلال  ,المعيار الاجتماعي -

 ,الاجتماعي السائد

السلوك الجديد الذي يمثل خرقا للأعراف والقيم السلائدس في  ,المعيار القانوني -

فحسلب الملادس , المجتمع مع انعدال النص التتيعي الذي يجرم  ويعاقلب عليل 

لا جريمة ولا عقوبة أو تلدابير أملن بغلير  "الأولى من تقن  العقوبات الجزائري

 .أي الركن التعي للجريمة "قانو 

إذا تم استخدال أساليب وأدوات جديلدس في ارتكا لا أو في  ,المعيار الإجرائي -

 . إخفائها أو التهرب من المسحقة القضائية لها

: يتسلم بلبع  السلمات أهمهلا -التقليلديمقارنة بلالمجرل  -والمجرل الحديث  

 7. عدل استعما  العنت, الذكاء والاحااف, التخصص النوعي

ويسحظ أ  التخصص يسهم في قيال القا  بلدوره الكاملل في ميلدا  

إذ أ  أحلد أسلباب  فغياب التخصص عيب جسيم في النظال الجزائري, الأعما 

يكمن في إسناد هلذه  -  الإداري كمثا  في المجا -فبل نظال المنازعات الإدارية

 -كما يسحلظ, 8المنازعات ذات الطابع المتميز و الفني إلى هيئات  ير متخصصة

أ  تخصص القضاس في التنظيم القضلائي في  -كمثا  آخر في مجا  الملكية الفكرية 

مجا  الملكية الفكريلة, يجلب أ  يصلحب  تخصصلا آخلر للقضلاس أنفسلهم, إذ أ  

تخصيص قضاس معني  في هذا المجا  حتى يتسنى لهم التمعن في الحاجة ملحة إلى 

وهذا التخصلص يكلو  ضلمن الهياكلل . مجالات الملكية الفكرية والتدقيق فيها

القضائية التي ستتخصص في مجالات الملكية الفكرية ودراسة آثار تكييت قوان  
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س الملكيلة الفكريلة الملكية الفكرية على العدالة يبرز ضرورس الاهتمال المتزايلد بلماد

ونظلرا إلى أ  الوقلت . وطرق معالجتها وتسوية النزاعات التي تحلد  في مجالهلا

الراهن أصبح يتميز بالاحاافية في كل المجالات, فس مناص لنا إلا إتبلاع ركلب 

 0.الدو  المتقدمة التي قطعت أشواطا كبيرس في هذا المجا 

 :لأقطاب القضائية المتخصصةاعتراف الإرادة التشريعية في الجزائر با -2

ملؤر  في  18/10بالرجوع إلى قانو  الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

 "بالأقطاب القضلائية"ما يسمى 16الذي أنبأ في مادت  , 01 6118فيفري  65

وقلد حلددت هلذه الملادس , (من  161بحسب المادس )إلى جانب الأقسال العتس 

صر ببع  القضلايا التجاريلة والماليلة اختصاصات هذه الأقطاب على سبيل الح

, وخسفلا للمحلاكم المدنيلة, و يرها وتركت تحديد مقار هذه الأقطاب للتنظيم

نظلرا لأهميلة وتعقلد , فإ  هذه الأقطاب تفصل في القضايا بالتبلكيلة الجماعيلة

إنباء هلذه الأقطلاب ينبلع ملن حلرص المتلع عللى . القضايا المعروضة عليها

لاقتصاد والتجارس الدولية ومواكبة عصر العولمة والانفتاح عللى الاهتمال بقضايا ا

 .الاقتصاد العالمي وتخصص القضاس

عنلدما , 6115رع منلذ للقد راودت فكرس الأقطلاب المتخصصلة المبل

المتضلمن  6115يوليو  07المؤر  في  00-15تضمن متوع القانو  العضوي 

, طلاب قضلائية متخصصلةأق" النص عللى إنبلاء 63التنظيم القضائي في مادت  

وتركلت تحديلد الاختصلاص  "ذات اختصاص إقليمي موسلع للد  المحلاكم

وقانو  الإجلراءات , النوعي لهذه الأقطاب لقانو  الإجراءات المدنية والإدارية
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من  تحديد شروط وكيفيات تعي  مسلاعدي قضلاس  65كما تركت المادس , الجزائية

 .الأقطاب القضائية للتنظيم

لس الدستوري أعللن علدل دسلتورية هلذا اللنص وألغلاه  ير أ  المج

بمناسبة دراسة هذا القانو  العضوي في إطار صسحيات  حو  الرقابة الدستورية 

رع هنلا لقواعلد الاختصلاص لمسببا رأي  بتجلاوز المبل, على القوان  العضوية

ملن تعلديلي الدسلتور لسلنتي  061والمادس , 066/2المادس )المحددس في الدستور

على اعتبار أ  إنباء الهيئات القضائية هو من اختصاص قانو  ( 6102و 0002

واعتبارا لكو  النص (. من الدستور 066/2المادس )عادي وليس قانو  عضوي

وحسلب ملا ورد في صللب , أحا  على التنظيم مسائل هي من صلميم القلانو 

 يمكلن, تتبكل الأقطاب القضائية ملن قضلاس متخصصل " :65متوع المادس 

الاستعانة عند الاقتضاء بمساعدين تحدد شروط وكيفيات تعييلنهم علن طريلق 

رع لمن رأي المجلس الدستوري أ  هذه المسألة تبكل تنازلا من المبل. "التنظيم

وتجلاوزا لمجلا  اختصاصل  , على صسحيات إنباء الهيئات القضائية إلى التنظيم

لأستاذ الدكتور مسلعود الباحث ا) و يل( 066/2) ومساسا بالمادس الدستورية

بخصوص رأي المجلس الدستوري عن مطابقة القانو  للدستور رقم : شيهوب

يوليللو  61ليللول  50ج رقللم .ج.ر.ج -6115يونيللو  07بتللاريخ  15 -10

6115.) 

مللن القللانو   65والحقيقللة أ  الإحالللة علللى التنظلليم الللوارد في المللادس 

عي  المساعدين المبلكل  لهيئلة العضوي لا تتعلق بإنباء الهيئات وإنما بتوط ت
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وملن , ملن جهلة 63أما إنباء الهيئات فقد اختص ب  المتع في المادس , الأقطاب

من الدستور تنص صراحة على أ  التنظيم القضلائي  061جهة أخر  فإ  المادس 

تلنص عللى  066/2بينما المادس , يتم بموجب قانو  عضوي وليس قانو  عادي

لقد ألقى . بالتنظيم القضائي وإنباء الهيئات القضائيةاختصاص القانو  العادي 

ملن الدسلتور بضلسل  عللى رأي  061والملادس  066/2هذا التناق  ب  المادس 

فلالتنظيم القضلائي منصلوص عليل  في مجلالات القلانو  , المجلس الدسلتوري

بينما إنباء الهيئات منصوص علي  فق  في , العادي وفي مجالات القانو  العضوي

وهلو ملا تداركل  التتليع الجزائلري في التعلديل  00.لات القانو  العلاديمجا

 (.في نفس نص المادت ) 6102الدستوري لسنة 

على إصدار , بناء على رأي المجلس الدستوري, ويسحظ أ  المتع عمد

المتعللق بتعيل   15/01/6112في  الملؤر  12/138المرسول التنفيذي رقلم 

تمديد الاختصاص المحللي للبع  المحلاكم ووكلسء مدف إلى , وتحديد المحاكم

ملن )الجمهورية وقضاس التحقيق ودوائر اختصاص دوائر أخر  كلما هلو يلدد 

في جرائم المخلدرات والجريملة المنظملة علبر الحلدود ( 5إلى  6خس  المواد من 

الوطنية والجلرائم الماسلة بأنظملة المعالجلة ا ليلة للمعطيلات وجلرائم تبيلي  

 06.لإرهاب وجرائم الصرفالأموا  وا

 :اختصاصات الأقطاب القضائية المتخصصة -ثانيا

رع اختصلاص لالأقطاب القضائية باعتبارها جهات قضائية منح لها المب

من  160, 31, 17موسع للنظر في بع  الجرائم الخطيرس وذلك بموجب المواد 
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تمم المعلد  والمل 6113نلوفمبر  01الملؤر  في  13/03قانو  العقوبلات رقلم 

أين نصت المواد السابقة على ان  يجوز تمديد الاختصلاص  03/10بالقانو  رقم 

المحلي للمحكملة ووكيلل الجمهوريلة وقلا  التحقيلق المعنيل   لا إلى دائلرس 

ر لاختصاص ياكم أخر  عن طريق التنظيم في جرائم يددس عللى سلبيل الحصل

حلاكم بموجلب المرسلول وقد صدر فعس التنظيم المحدد لهذه الم, نذكرها لاحقا

ويتعلق الأمر بمحكملة سليدي أيملد , المذكور أعسه 138-12التنفيذي رقم 

ويكمة قسنطينة ويكمة ورقلة ويكمة وهرا  وكل يكمة ملن هلذه المحلاكم 

ولكلن  01. يمتد اختصاصها إلى المحاكم المجاورس لهلا وفقلا للأوضلاع السلابقة

 وهل هي يددس على سبيل الحصر؟ ماهي الجرائم المعنية في هذا الإطار؟

 :الجرائ  محل الاختصاص -1

في إطار مكافحة بع  الجرائم الحديثة التي تتسم بخطلورس كبليرس عللى 

الاقتصاد والأمن الوطني والمجتمع الجزائري و تماشيا مع التوصيات التلي جلاء 

ب  ا برنامج إصسح العدالة أحد  في تعديل قانو  الإجراءات الجزائية بموجل

المعللد  والمللتمم بللالأمر رقللم  6113نللوفمبر  01المللؤر  في  13/03القللانو  

ما يعرف بالأقطاب المتخصصة أو المحاكم ذات الاختصلاص الموسلع  05/16

وهي مجموعة من المحاكم التي مدد اختصاصها في بعل  الأنلواع ملن الجلرائم 

ذلك أصلبح المحددس على سبيل الحصر إلى بع  المحاكم المجاورس لها و بموجب 

أو )يمكن للضبطية القضلائية متلى تبل  الاختصلاص لإحلد  هلذه المحلاكم 

 138 -12المحلددس بموجلب المرسلول التنفيلذي رقلم ( الأقطاب المتخصصلة
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أ  تتلقى التعليمات من وكيل الجمهوريلة لهلذه المحكملة ولكلن , المذكور سابقا

 31زائيلة ضلمن الملواد ذلك بعد إجراءات قانونية حددها قانو  الإجراءات الج

 .5مكرر 31إلى  0مكرر

إ  الاختصاص الموسع للمحاكم السابقة لا يكو  في كل الجرائم بل إ  

و التلي تبلكل  المتع الجزائري قصره على مجموعة من الجرائم الحديثة نوعا ملا

ينديدا خطيرا على الأمن والاقتصاد الوطني وقلد حلددت هلذه الجلرائم أيضلا 

المعد  والمتمم الملذكور  13/03من القانو  رقم  160, 31 ,17بموجب المواد

ويتعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة علبر الحلدود الوطنيلة , أعسه

صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحلدس لمكافحلة  6111نوفمبر  05بتاريخ )

المعالجلة ا ليلة والجلرائم الماسلة بأنظملة , (الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

ريع لللمعطيات وجرائم تبيلي  الأملوا  والإرهلاب والجلرائم المتعلقلة بالتبل

أوت  62الملؤر  في  15-01كما ان  وبعد صدور الأملر رقلم . الخاص بالصرف

المتمم للقانو  المتعلق بالوقاية من الفسلاد ومكافحتل  أصلبحت جلرائم  6101

الاختصلاص الموسلع طبقلا الفساد تخضع لاختصاص الجهلات القضلائية ذات 

 03. من الأمر السالت الذكر 63للمادس 

المللللؤر  في  13/08ويسحللللظ أ  القللللانو  الجزائللللري رقللللم 

المتعلللق بالوقايللة مللن المخللدرات والمللؤثرات العقليللة وقمللع  65/06/6113

قد جاء لتدارك الفراغ الموجود في قلانو  , الاستعما  والاتجار  ير المتوع   ا
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التتيع الوطني مع الالتزامات الماتبة عن الاتفاقات الدوليلة الصحة وتكييت 

 05.التي صادقت عليها الجزائر

ولكن ر م مبلاشرس هلذه الأقطلاب لمهامهلا نجلد أ  القضلايا المتعلقلة 

بتبيي  الأموا  التي تصل إليها ضئيلة بالمقارنة بما هو عليل  وضلع التبيلي  في 

بيي  التي تم الفصل فيها عللى مسلتو  إذ نجد مثس أ  حجم قضايا الت, الواقع

القطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي أيمد خس  السنوات الأربع التاليلة 

وهو ما يثير التسا   حو  عدد الحالات التي يلتم الإدلاء  لا , لإنبائ  معدودس

 02.إلى القضاس ونسبة مساهمة وتعاو  الجهات المعنية بذلك

 :ضائيطريقة الاتصال بالملف الق -2

إ  المحاكم ذات الاختصاص الموسع تبكل استثناءا على القاعدس العامة 

وبالتبعية فإ  اتصالها بالملت القضائي لعقد الاختصاص في , لسختصاص المحلي

مكلرر  31الجرائم السالفة الذكر يكو  وفق إجراءات خاصة نصت عليها المواد 

حيث يتع  على , ذكور أعسهمن قانو  الإجراءات الجزائية الم 5مكرر  31إلى  0

ضباط التطة القضائية متى رأ  أ  الملت المكو  من طرف  في مرحللة البحلث 

والتحري يدخل ضمن الجرائم السلابقة أ  برلبر فلورا وكيلل الجمهوريلة للد  

المحكمة الكائن  ا مكا  الجريملة ويقلدل لل  أصلل مللت الإجلراءات مرفلق 

ورا بإرسا  النسخة الثانية إلى النائب العلال بنسخت  ثم يقول وكيل الجمهورية ف

لد  المجلس القضائي التابعة ل  المحكمة المختصة ذات الاختصلاص الموسلع و 

وبعد إطسع النائب العال عللى المللت واعتبلاره , ذلك طبعا وفقا للسلم الإداري
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أي ضمن الجلرائم )يدخل ضمن اختصاص المحكمة ذات الاختصاص الموسع 

 يل  إلى وكيلل الجمهوريلة للد  المحكملة ذات الاختصلاص  (السالت ذكرها

وانطسقا ملن هلذه ( أي يكمة قسنطينة بالنسبة لمجلس قضاء قالمة مثس)الموسع 

رطة القضلائية لاللحظة أي بعد تمسك هذه الجهة باختصاصها فلإ  ضلباط البل

المنجزس للملت تتلقى تعليمات مبلاشرس ملن وكيلل الجمهوريلة للمحكملة ذات 

 .ختصاص الموسعالا

كما تجدر الإشارس إلى أن  يجلوز للنائلب العلال للد  المجللس القضلائي 

التابعة ل  المحكمة ذات الاختصلاص الموسلع أ  يطاللب بلالإجراءات في  يلع 

مراحل الدعو  وحتى إذا ما تم فتح تحقيق قضائي أملال قلا  التحقيلق للد  

الجريملة تلدخل ضلمن  يكمة مكا  ارتكاب الجريمة وتب  فليما بعلد أ  هلذه

اختصاص المحكمة ذات الاختصاص الموسع فان  يتعل  عللى قلا  التحقيلق 

الأو  أ  يصللدر أمللرا بللالتخلي لفائللدس قللا  التحقيللق لللد  المحكمللة ذات 

الاختصاص الموسع وفي هلذه الحاللة أيضلا يتلقلى ضلباط التلطة التعلليمات 

 .  الاختصاص الموسع والإنابات مباشرس من قا  التحقيق لد  المحكمة ذات

 ير ان  إذا ما سبق لقا  التحقيق لد  يكمة ارتكاب الجريمة إصدار 

أمر بالقب  أو أمر بالحبس المؤقت ثم أحيل المللت عللى قلا  التحقيلق للد  

المحكمة ذات الاختصاص الموسع فإ  هذه الأوامر تحتفظ بقوينا التنفيذية إلى أ  

 . الموسعتفصل فيها المحكمة ذات الاختصاص 
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وفي إطار إصسح العدالة فإ  وزارس العد  من اجل التصلدي للجلرائم 

الخطيرس والتي سبق ذكرها والتي تعد من اختصاص المحاكم ذات الاختصلاص 

الموسع عكفت و منذ مدس على تكوين وتأهيلل وكلسء  هوريلة وقضلاس تحقيلق 

رائم المتطلورس وقضاس من أجل تمكينهم من كيفية التعامل مع هذا النوع ملن الجل

والخطيرس وعلى اعتبار أ  الضبطية القضائية هلي نقطلة انطلسق للمللت اللذي 

ملن الأجلدر تكلوين فلرق خاصلة ملن ضلباط  سيحا  على هذه المحكمة فانل 

 07.التطة القضائية برتص  ذا النوع من الجرائم حتى تكو  الفعالية

إقليملي  وينبغي التأكيد على أ  مفهول يلاكم مختصلة ذات اختصلاص

يعني إنباء جهات متخصصة داخلل نطلاق النظلال القضلائي السلاري , موسع

فهلي إذ  , تطبق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانو  العال, المفعو 

جهات قضائية متخصصة وليسلت جهلات قضلائية خاصلة تنبل  بلإجراءات 

ويبلمل , قانونية خاصة تخلرج علن نطلاق النظلال القضلائي السلاري المفعلو 

الاختصاص الإقليملي الموسلع للمحلاكم المتخصصلة كافلة مراحلل اللدعو  

 . التحقيق فالمحاكمة, العمومية ابتداء من التحريات الأولية إلى المتابعة الجزائية

علما أ  المحاكم المحلية تبقى مختصة طالما لم يطالبها النائب العلال التابعلة 

رع لوبالتلالي فقلد اعتملد المبل ,ل  تلك الجهات المتخصصة بمللت الإجلراءات

وهلذه الطريقلة التلي اعتملدت , "الإخطار التفضليلي"الجزائري في هذا طريقة 

وتعطي قلوس , تمكن من التجنب بقوس القانو  لبع  حالات تنازع الاختصاص
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بنلاءا عللى طللب النائلب , تنفيذية لأوامر التخلي التي يصدرها قضلاس التحقيلق

 08. العال

 :ةةةةالخاتم

في الأخير أ  التخصص يسهم في قيال القا  الجزائري بلدوره نخلص 

 -وإنبلاء يلاكم متخصصلة, الكامل في ميدا  الأعما  ذات الطابع الاقتصادي

للنظر في القضايا المرتبطة  ذا الميلدا  بلما كرسلت   -كتجربة مستحدثة في الجزائر

نيلة والإداريلة ملن خلس  قلانو  الإجلراءات المد, الإرادس التتيعية في الجزائر

, الذي أنبأ أقطاب متخصصة للنظلر في بعل  المنازعلات 18/10الجديد رقم 

التي يفرضها التوج  الاقتصادي الجديد لبسدنا المذكورس سابقا را يلبي حاجيات 

خاصلة فليما يتعللق بسلهولة وللوج القضلاء وبسلاطة , وتطلعات عالم الأعلما 

وسرعة أحكام  وتقليص الفرق ب  إجراءات  ووضوح قرارات  وثبات اجتهادات  

 :ولتدعيم ذلك أكثر يجب. الزمن القضائي والزمن الاقتصادي

الاكيز على تكوين القضاس في الميادين المحتمل طرحها على الجهلات القضلائية  -

خاصة الاقتصادية منهلا تبعلا لمميلزات النزاعلات الاقتصلادية الجديلدس بطلابع 

تكوين قضاس التحقيق بالفروع الاقتصلادية  ويجب التفكير في إعادس, الخصوصية

حتى لا يبقى العبء على الخلبراء الاقتصلادي  وإذا لم يكلن هلذا الاختصلاص 

لقضاس الحكم والتحقيق في هذه القضلايا فلإ  الخلبراء الاقتصلادي  هلم اللذين 

 .يوجهو  التحقيق وليس القا  من حيث المصطلحات القانونية
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,  النزاع طبقا للقانو  وحسلب قواعلد العداللةإ  القا  هو الذي يفصل في -

والقوان  الجديدس تتطلب تغييرا نوعيا من العدالة كما تتطللب تجديلدا في تطلوير 

ذلك أ  القوان  الجديدس تتطلب وجلود خلبراء في القلانو  التجلاري , المحاكم

والتحكيم التجاري الدولي باعتبلار الجزائلر دخللت في علدس , والقانو  البحري

ويقتضي ذلك تكوين خبراء جزائري  تكوينا جيدا ليتمكنوا ملن , فاقات دوليةات

. مناقبة خبراء دولي  مؤهل  وذوي تكوين وخبرس عالية في المجا  الاقتصادي

را يستلزل تبعا ضرورس ضب  عسقاتنا التعاقدية الخارجية وذللك بعلسج قضلايا 

ري  بالنزاعللات مللع الضللمانات الدوليللة والتكفللل مللن طللرف القضللاس الجزائلل

 , الأجانب

على القا  أ  يوسع مجا  معرفت  واهتمامات  وتكثيت عملل  القضلائي حتلى  -

يستطيع الفصل بكل استقسلية وألا يعتمد على التأويست التي ربلما تبعلده علن 

حرف القانو , نذكر منها ضرورس معرفلة ميزانيلة التلكات وطلرق المحاسلبة 

الأمسك والقيم المنقولة والسلع والخدمات بصفة عامة وكيفية التعامل في أسواق 

وكذلك ضرورس معرفة المعاهدات والاتفاقات التجارية الدولية وطرق التعاملل 

وربما يتحقق ذلك مستقبس بالانفتاح ...المالي والتجاري مع الأجانب وفي الخارج

اقعلة الو "القضائي والقانوني عللى تطلورات الميلدا  الاقتصلادي وفقلا لقاعلدس

ومن  القضاء هو الذي يفصل في النلزاع الاقتصلادي  "الاقتصادية وليدس القانو 

 . طبقا للقانو  الاقتصادي
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 :المراجع

الجزائلر يلومي , قصر الأمم بنادي الصنوبر, الندوس الوطنية حو  إصسح العدالة, وزارس العد  -0

رية بإنباء اللجنة الوطنيلة وعلى هذا الأسا  قامت الدولة الجزائ. 00ص, 6115مار   60و 68

 0000أكتوبر  00المؤر  في  00/613تم إنبا ها بموجب المرسول الرئاسي رقم , لإصسح العدالة

ريح وضلعية لتبل)يتضمن إحدا  اللجنة الوطنية لإصسح العدالة وتتكفل بعمل  أساسلي  هملا 

عجلة : في الموضلوعراجلع (. وتقديم مقاحات لإصسح  من جهة أخلر , قطاع العدالة من جهة

كلية الحقوق , أطروحة دكتوراه دولة, المظاهر القانونية لجصسحات الاقتصادية في الجزائر, الجيسلي

وتسللمو . 008و007ص .ص, 6113/6115, جامعللة الجزائللر, والعلللول الإداريللة بللن عكنللو 

الجزائلري نبلأس  الدسلتور, عبلد ا  بوقفلة: انظلر في هلذا الموضلوع. المعاهدس على القانو  الداخلي

 . ومايليها 76ص , 6115الجزائر , دار الهد  للطباعة والنت والتوزيع, وتتيعا وفقها

, 6110الجزائلر , المطبعة الحديثة للفنو  المطبعيلة, التجربة الدستورية في الجزائر, يفوظ لعبب -6

مؤر   02/10انظر القانو  رقم , 6102وبخصوص التعديست الجديدس للدستور لسنة . 062ص

 (.03عدد , 6102مار   7جريدس رسمية )يتضمن التعديل الدستوري 6102مار   12في 

دار هوملة , اللوجيز في القلانو  الجزائلي الخلاص: في مؤلفل )  تناو  الدكتور أحسن بوسلقيعة -1

هلذه ( 6111الجزائلر , 6100رس لالطبعلة الحاديلة عبل, الجلزء الثلاني, للطباعة والنتل والتوزيلع

 "بالفسلاد"ات الاقتصلادية بلذكر تفاصليل الجلرائم ذات الطلابع الاقتصلادي التلي تتعللق التوجه

المللؤر  في  05 -13كللما كللر  القللانو  رقللم . "جللرائم التزويللر"و "جللرائم المللا  والأعللما "و

المعد  والمتمم لقانو  العقوبات المسؤولية الجزائية للأشلخاص المعنويلة في الملادس  01/00/6113

المسللؤولية الجنائيللة للأشللخاص "وانظللر بخصللوص . حدثة في قللانو  العقوبللاتمكللرر المسللت 50

الجزائلر , رلموفم للنبل(. القسم العال)شرح قانو  العقوبات الجزائري , عبد ا  أوهايبية: "المعنوية

صمودي سليم, المسؤولية الجزائيلة للبلخص المعنلوي, : وانظر كذلك. ومايليها 105ص, 6110

 .6112تتيع الجزائري و الفرنسي, دار الهد  ع  مليلة, الجزائر دراسة مقارنة ب  ال

دراسة على ضوء التتليعات ) وقاية النظال البنكي الجزائري من تبيي  الأموا , فضيلة ملهاق -3

 .06ص, 6101الجزائر , دار هومة للطباعة والنت والتوزيع, (والأنظمة القانونية سارية المفعو 
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, دار المجدد للنت والتوزيع, الوجيز في القانو  الإداري, ناصر لباد: لموضوعانظر تفاصيل هذا ا -5

حيث ب  المؤلت أن  في الجزائر يجب التمييلز فليما برلص . ومايليها 77ص , 6101الجزائر , سطيت

قبلل هلذه السلنة الغلرف الإداريلة , وملا بعلدها 0002النظال القضائي الإداري ب  ملا قبلل سلنة 

ة الإدارية للمحكمة العليا هي التي تكو  الأجهلزس القضلائية المختصلة بالبلت في للمجالس والغرف

القلا  اللذي يبلت في المسلائل الإداريلة ولليس " ومن هنا عبارس, المنازعات  ذات الطابع الإداري

فقلد أنبلئت  0002أما بعد سنة . وهذا في إطار التخصص ضمن وحدس القضاء. "القا  الإداري

وهلذه . ارية مستقلة أدخلت النظال القضائي الجزائري في عهد الازدواجية القضائيةأجهزس قضائية إد

 (.المحاكم الإدارية ومجلس الدولة ويكمة التنازع)الأجهزس هي 

, آليات مكافحة جريمة الصرف على ضوء أحد  التعديست والأحكلال القضلائية, كور طارق -2

وبخصلوص القواعلد . ومايليهلا 055ص , 6101 الجزائلر, ر والتوزيلعلدار هومة للطباعة والنب

 . ومايليها 027ص, الإجرائية الخاصة بتسيير المحاكم ذات الاختصاص الموسع راجع نفس المؤلت

, دار الحاملد للنتل والتوزيلع, الجرائم المستحدثة وإسااتيجية مواجهتها, عبد الكريم الردايدس -7

 .13و 62و 65ص, 6101, الأرد , عما , 6101الطبعة الأولى 

ديلوا  المطبوعلات , الهيئات والإجراءات, المبادئ العامة للمنازعات الإدارية, مسعود شيهوب -8

 .ومايليها 626ص , 6101الجزائر , الطبعة السادسة, الجزء الأو , الجامعية

تكييلت " مداخلة السيد المدير العال للديوا  الوطني لحقوق المؤلت والحقلوق المجلاورس حلو  -0

, النلدوس الوطنيلة حلو  إصلسح العداللة, "وص المتعلقة بالملكية الفكرية وآثارها على العدالة النص

 .0ص, 6115مار   68/60: ر الأمم يوميلقص: الجزائر, وزارس العد 

وياوللة , يبكل هذا القانو  الجديد نقطة تحو  رئيسية في المنظومة القانونية للدولة الجزائريلة -01

وكذا الانسجال مع المعطيات والمستجدات , روف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعفعالة لمواكبة الظ

ولكن هذا الإصسح التتيعي لن يتحقلق مبتغلاه إلا بلإدراك أبعلاده وفهلم مقاصلده ملن , الدولية

: ر م ما يسحظ علي  من الناحية البلكلية بطلرح التسلا   حلو  , مختلت المبتغل  بحقل القانو 

 زدواجية القضاء بتوحيد قانوني الإجراءات المدنية والإدارية في تقن  واحد؟عسقة تكريس ا

 .ومايليها 631ص , نفس المرجع, مسعود شيهوب -00
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 .021ص , نفس المرجع, كور طارق -06

دار , دراسات قانونية في المادس الجزائية على ضوء أهم التعلديست الجديلدس, جباري عبد المجيد -01

 .76ص, 6106الجزائر , ر والتوزيعللنبهومة للطباعة وا

 .ومايليها 70ص , المرجع نفس  -03

الجزء , دار هومة للطباعة النت والتوزيع, الوجيز في القانو  الجزائي الخاص, أحسن بوسقيعة -05

 .357ص, 6116الجزائر , 6100رس لالطبعة الثالثة عب, الأو 

 .002ص, نفس المرجع, فضيلة ملهاق -02

 .ومايليها 71ص, نفس المرجع, عبد المجيدجباري  -07

ياضرس ملقاس بمناسبة , تنظيم وسير المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي الموسع, عثما  موسى -08

من تنظيم إدارس متوع دعم , الملتقى الوطني حو  المحاكم الجزائية ذات الاختصاص المحلي الموسع

ص ,  ير منبورس, 6117نوفمبر  65و 63القضاس في  إقامة, 6برنامج التعاو  ميدا , إصسح العدالة

 .020و 021ص , المرجع السابق, كور طارق: أشار إلي . 027و 022و 21و 15
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 دراسة للأمر الجزائي في التشريع الجزائري و المقارن

 

 عبد الرحمان خلفي: الدكتوربقلم            

 مدير مخبر البحث حول فعلية القاعدة القانونية

 جامعة بجاية –كلية الحقوق و العلوم السياسية 

 :مقدمة

يعد الأمر الجزائي نظام قائم بذاته في الإجراءات الجزائيةة  وححةد ح ةم 

دائل الدعوى  كما يُشكل طريقة فريدة في تبسيط واختصار إجراءات الةدعوى ب

لاةا نةمانا لسة رعة الفصةل في ةعلى نحو  يُيَسِر  طريق الحسم في الةدعوى ويُعَجر

القضايا دون المساس بضمانات التقاضي  بحيةث يةتم الفصةل في القضةايا  ات 

اقشة وجا يةة وفي الأهمية البسيطة من طرف قاضي مختص دون مرافعة ودون من

 .غياب المتام

وتكمن حهميةة الأمةر الجزائةي في مواجاةة العةدد الكبةل مةن القضةايا 

البسيطة على مستوى المحةاكم  التةي اسةتنفذت الجاةد والوقةص والمصةاري   

لكةن في . نا يك عن تأخر الفصل في القضايا ممةا يُعطةل ح ةم مقااةد العدالةة

ة لهذا النظام لأنه يهدم العديد من المبادئ المقابل يشكك البعض في الفوائد العملي

القانونية المستقرة دستوريا حهماا تجاوز نمانات المحاكمة العادلة مثةل الوجا يةة 

 .والعلانية والحق في الدفاع
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سةةيتم التطةةرق مةةن خةةلال  ةةذا المونةةوع إ  مفاةةوم الأمةةر الجزائةةي 

 .لفقه الجنائي المقارنوتقييمه وفقا لمنظور ا 20-51ومبرراته وإجراءاته في الأمر 

 :مفهوم الأمر الجزائي ومبررا الأخذ به: أولا

  : مفهوم الأمر الجزائي/ 1

بغةةرت تبسةةيط الإجةةراءات واختصةةار ا بشةةأن الفصةةل في القضةةايا 

البسيطة التي لا تُشكل خطةورة اجتماعيةة ولةيا لهةا حهميةة  ات غةأن بغةرت 

الصةادر  51/20 حسماا تم استحداث نظةام الأمةر الجزائةي بموجةم الأمةر

 (.5) 02بالجريدة الرسمية العدد  02/20/0251بتاريخ 

ويعتبر نظام الأمر الجزائي ححةد بةدائل الةدعوى الجزائيةة  وإن كةان لا 

يستجيم لمتطلبات البدائل بشكل دقيق  واورة مةن اةور نظةام الإدانةة دون 

حمةر  حين يتم الفصل في القضايا البسيطة حمام جاة قضةائية بموجةم( 0)مرافعة

 .قضائي دون إتباع إجراءات المحاكمة العادية

حمر قضائي بتوقيع العقوبة المقررة دون تحقيةق حو "كما يعرف كذلك بأنه 

مرافعة  حي حن يصدر دون إتباع القواعد الخااة بإجراءات المحاكمة والتحقيةق 

 (.2)الناائي اللازم للحكم الجنائي

يعات المقارنة  فمثلا يشترك ويتخذ  ذا النظام تسميات متعددة في التشر

التشريع الجزائري مع التشريع العراقي والكويتي في تسميته بالأمر الجزائي  بينما 

التشريع الأردني والسوري واللبناني يعطونةه تسةمية الأاةول المةوجزة  حمةا في 
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التشريع المصري والليبي والإيطالي يدعى بالأمر الجنائي  ويتميز التشريع المغربي 

 (.0)ته بالأمر القضائيبتسمي

 : مبررات الأخذ بالأمر الجنائي/ 2

ويرجع السبم في اللجوء إ  نظام الأمر الجزائي إ  تزايد عدد القضةايا 

البسيطة حمام العدالة  مما يستدعي ضرورة التدخل لتخفي  العمء عةلى كا ةل 

ة القضاء والاقتصاد في الوقص وفي المصاري  القضائية  والأ م من  لةك ععة

التي كثلا ما تحول ( 1)الفصل في القضايا دون ضرورة إتباع التعقيدات الشكلية

دون تحقيق عيع للعدالة دون مبرر للفصل في قضايا تتميز بضآلة حهميتاا والتةي 

 (.6)تر ق العدالة وتأخذ الوقص والجاد دون داع لذلك

 سمات الأمر الجزائي: ثانيا

ينفةةرد بخصةةائص إجرائيةةة  يتميةةز الأمةةر الجزائةةي بمميةةزات تجعلةةه

ومونوعية تؤ له لأن يكون نظاما قائما بذاتةه وحن تكةون لةه مكانتةه في النظةام 

 . الإجرائي المقارن

 :يقتصر تطبيقه على الجرائم البسيطة/ 1

نظرا لقلة حهمية بعض الجرائم البسيطة التي لا تعةرف حرةرا خطةلا عةلى 

و ذا ما حقرت به حغلم التشرةيعات المجتمع تمّ اللجوء إ  نظام الأمر الجزائي  

ج  الذي حغةار حن تطبيةق .إ.مكرر من ق 282بما فياا المشرع الجزائري في المادة 

الأمر يكون في الجرائم  ات الوقائع البسيطة  كما حن  ذه الجرائم عادة ما تكةون 

جرائم مادية لا تتطلم توافر القصد الجنائي  و ذا ما حغار إليه المشرع الجزائري 
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  ات المادة بشأن الوقائع المسندة للمتام والتي تكون رابتة على حساس معاينتاا في

 . المادية  وليا من غأنها حن تثل مناقشة وجا ية

وبالمقابل لا يمكن حن تتم الإحالة بموجم إجراءات الأمةر الجزائةي في 

 282دة القضايا الخطلة مثل الجنح المامة حو الجنايات  و ذا ما حغارت إليه المةا

مكرر حن تطبيقات الأمر الجزائي يكون في الجنح المعاقم عناا بغرامة حو الحةبا 

 .لمدة تساوي حو تقل عن سنتين

 :الأمر الجزائي إجراء جوازي/ 2

تتفق غالبية التشريعات المقارنة التي تعمل بنظام الأمر الجزائي بأنه حمةر 

تملةك اةلاحية مةا إ ا كانةص جوازي لا تلتزم النيابة العامة باللجوء إليه  فاي 

كةما . ستلجأ إ   ذا الطريق حم لا على حن تتقيد بالظروف الملائمةة لهةذا الإجةراء

يحق للقاضي المحال إليه المل  إجابة النيابة العامة في  ذا الطلم حو رفضةه متةى 

قدر  و كذلك عدم ملاءمته  بشكل آخةر لا يمكةن حن يكةون اللجةوء إ   ةذا 

 .(0) ولا يجوز له المطالبة حو التمسك به الطريق حقا للمتام

 : تصدر العقوبة في الأمر الجزائي بالغرامة فقط/ 3

لا يجوز إادار الأمر الجزائي بعقوبة سالبة للحرية حو بعقوبةة تكميليةة  

بل يجم حن يقتصر الحكم على عقوبة الغرامة كعقوبة حالية وفقط  و ذا تماغةيا 

ي ةالتي نصص على حن القاضي يقض 0فقرة  0رمكر 282مع ما ورد في نص المادة 

 . بالبراءة حو الغرامة
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وتتميز عقوبة الغرامة حنها تتناسم جدا مع الجرائم البسيطة ولا تُمثل حي 

 (.8)اعتداء على جسد الإنسان وحريته ولا تما بشرفه حو سمعته

لكن تجدر الإغارة حن المشرع الجزائري يختل  مع كثل مةن التشرةيعات 

جازت للقاضي حن يصةدر  عقوبةات تكميليةة إ  جانةم عقوبةة الغرامةة التي ح

كعقوبة حالية  كما  و الحال مع المشرع المصري الذي حجاز كذلك القضةاء بةرد 

المصاري  القضائية  وكذا الفصل في الدعوى المدنية التبعية إ  جانم الةدعوى 

 (.                9)الجزائية

يجز للنيابة العامة إحالةة الملة  بةإجراءات  وإن كان المشرع الجزائري لم

الأمر الجزائي إ ا كان رمة حقوق مدنية تستوجم المناقشة الوجا ية للفصل فياا 

 (. 52)ج.إ.من ق 0فقرة  5مكرر 282طبقا للمادة 

حما حول إمكانية القاضي إفادة المتام بظروف التخفي  وجعةل عقوبةة 

 يشر إ   لك رااحة  ممةا يجعةل وفةق لم 51/20الغرامة موقوفة النفا   فالأمر 

 .رحينا  إمكانية تطبيق القواعد العامة في  لك ممكنة

 :عدم جواز إتباع الإجراءات العادية للمحاكمة/ 4

رع يهةدف مةن وراء ة ذه ح م ميزة يتمتع بها الأمر الجزائي طالما حن المش

رعة في ةالسة  ذا النظام التبسيط والاقتصاد في الإجراءات  وبذلك يتحقق مبدح

الإجراءات وفي الفصل دون حن يُضار ححد حطراف الخصومة الذي قد نمن لهم 

 .المشرع الحق في الاعترات على الأمر الجزائي
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مكةرر ومةا يلياةا  282في المةواد  51/20فالإجراءات المقررة في الأمر 

والخااة بإادار الأمةر الجزائةي لتلة  تمامةا عةن الإجةراءات المتبعةة بشةأن 

ومات العادية  بحيث يكتفي فياا القاضي بمحةاضر التحقيةق الأولي دون الخص

ودون تحقيق نهائي ودون حضةور المةتام  (55)ضرورة تحديد جلسة للمحاكمة 

 (.50) حو محاميه ودون النطق به في جلسة علنية

بشةأن  5فقةرة  0مكةرر 282و ذا ما تناوله المشرع الجزائةري في المةادة 

 0مكرر  282تابعة وكذا عدم الحاجة إ  مرافعة  والمادة تبسيط الإجراءات في الم

 .بشأن جواز اعترات النيابة والمتام

حما بشأن عدم حضور المتام وادور منطوق الأمر في جلسة غل علنية  

ولكن يستش  من مضةمون الأحكةام المشةار  51/20فلم يشر إ   لك الأمر 

 .إلياا حعلاه

 :لطعنعدم إتباع القواعد العادية ل/ 5

تماغيا مع الغرت من إقةرار نظةام الأمةر الجزائةي  فةلا يمكةن تمكةين 

الأطراف من طرق الطعن العادية المتمثلة في المعارنة والاستئناف وغل ا  لأن 

الغاية  ي ععة الفصل مةع تبسةيط الإجةراءات   لةك حن فةتح بةاب الطعةن 

ن إ  تحويةل سيحول دون تحقيق ح داف الأمر الجزائي  لأن الأطراف سةيلجؤو

 (.52) دعاوا م إ  دعاوى عادية و ذا ما يجعلاا تأخذ وقتا طويلا

 :إجراءات الأمر الجزائي: ثالثا
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لسةلطة الااةام  02/20/0251المةؤر  في  51/20لقد حجاز الأمةر 

ممثلة في وكيل الجماورية على مستوى المحكمةة إتبةاع طريةق جديةد مةن طةرق 

لقضةايا البسةيطة غةل المامةة والتةي لا تحريك الدعوى العموميةة  و لةك في ا

تستدعي تحقيق  و لك بأن يُحيل القضية مرفقة بمحاضر الضةبطية القضةائية إ  

 .محكمة الجنح للفصل فياا دون حضور المتام

لم يحةدد كيفيةات إجةراءات الإحالةة ولكةن  51/20ورغةم حن الأمةر 

لمقارنةة حنةه عةلى يُستش  من النصوص المتاحة وكذا المعمول به في التشرةيعات ا

وكيل الجماورية تقديم طلم مكتوب يلتما فيه من قاضي الجنح المختص بنظر 

الدعوى إادار حمر جزائي لعقوبة معينة  ويسلك وكيل الجماورية  ذا الطريق 

دون الحاجةةة إ  تبليةةت المةةتام بتةةاريخ الجلسةةة حيةةن يكتفةةي القةةاضي بمحةةاضر 

 .الاستدلال لدراسة المل 

لةةة بموجةةم إجةةراءات الأمةةر الجزائةةي إلا في الجةةنح ولا يمكةةن الإحا

المعاقم عناا بغرامة حو بالحبا لمدة تساوي حو تقل عن سةنتين  ط  حن تكةون 

العقوبة التي سينطق بها القاضي  إ ا كانص بالإدانة  مجرد غرامة  حما لةو رحى بةأن 

يسةتجيم  المل  غل مدعّم بأدلة كافية فيقضي بالبراءة  وإ ا رحى بةأن الملة  لا

كأن يحتةاج  0مكرر 282و 5مكرر 282مكرر و 282للشرو  المحددة في المواد 

إ  مناقشة وجا ية  فإنه يعيد مل  المتابعة إ  النيابة العامة لالا  ما تراه مناسبا  

 51/20  مةع الإغةارة حن الأمةر 2فقةرة  0مكرر 282و ذا ما قضص به المادة 

 ت الأمر الجزائي و ي كالتالي؛حدد طو  معينة بغرت إتباع إجراءا
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يجم حن تكون  ويّة مرتكةم الجريمةة معلومةة حتةى يصةدر الأمةر في 

 .مواجاة غخص معلوم وااحم  وية احيحة

يجم حن تكون الوقائع المنسوبة للمتام بسيطة ورابتة على حساس معاينتاا 

ح المادية وليا من غأنها حن تُثل مناقشةة وجا يةة  و ةذه عةادة تكةون في الجةن

البسيطة القائمة فقط على معاينة حعوان طكة سونلغاز حو المياه حو مديرية التجارة 

 .وغل ا

يجم حن تكةون الوقةائع المنسةوبة للمةتام قليلةة الخطةورة ويُةرجح حن 

 .يتعرت مرتكباا لعقوبة الغرامة

 :تطبيق الأمر الجزائي في الحالات التالية 5مكرر 282وتستبعد المادة 

 م حدراإ ا كان المتا. 

  إ ا اقترنص الجنحة بجنحة حو مخالفة حخرى لا تتوفر فياا طو  تطبيق الأمر

 .الجزائي

 إ ا كانص رمة حقوق مدنية تستوجم مناقشة وجا ية. 

اللجوء إ  الأمر الجزائةي إ ا غةملص  0مكرر 282كما استبعدت المادة 

 .المتابعة حكثر من غخص واحد

الجزائي ويقرر دراسة المل  دون يتحقق القاضي من توافر طو  الأمر 

مرافعة مسبقة ودون تمثيل ولا حضور لدفاع المتام  وينطق بالأمر في جلسة غةل 

علنية  ويُحدد القاضي  وية المتام الكاملة وكذا تاريخ ومكان ارتكةاب الجريمةة 
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والتكيي  الأنسم للواقعة رم منطوق الأمر بالإدانة حو الةبراءة  ويكةون مسةببا 

 .الأطراف من حق الاعترات عليه حتى يتمكن

وبعد ادوره يحيله على وكيل الجماورية ويُبلغه إ  المتام  ويكةون لهةما 

حيام بالنسبة للنيابة العامة احتسابا من تاريخ  52الحق في الاعترات عليه في حجل 

 .يوما بالنسبة للمتام ابتداء من يوم التبليت 22ادور الأمر  وخلال حجل 

عترات النيابة العامة وكذا المتام فينفّةذ الأمةر الجزائةي وفي حالة عدم ا

 .ويُرتم كافة آراره

حما في حالة الاعترات فإن القضية تعرت على محكمة الجنح التي تفصل 

فياا بحكم غل قابل لأي طعن  إلا إ ا كانص العقوبة المحكوم بها سالبة للحريةة 

الطبيعةةةي  دج للشةةةخص 02.222.22حو تفةةةوق الغرامةةةة المحكةةةوم بهةةةا 

 .دج بالنسبة للشخص المعنوي 522.222.22و

كما يجوز للمتام حن يتنازل عن اعترانه رااحة قبل فتح باب المرافعةة  

 .وفي  ذه الحالة يستعيد الأمر الجزائي قوته التنفيذية ولا يكون قابلا لأي طعن

 تقييم نظام الأمر الجزائي : رابعا

ريعات المقارنةة  وقةد ةينتشر نظام الأمر الجزائي بشكل كبةل بةين التشة

نظرا لمةا تةرى فيةه مةن مكاسةم ( 50)سبقتنا إليه تقريبا كل التشريعات العربية

خااة على مستوى الأجازة القضائية التي تُعاني مةن تكةدس القضةايا  فيعتةبر 

نةائي في غةل مجالةه ريعي والتةدخل الجةالأمر الجزائي متنفسا لهذا التضخم التش

الطبيعي  بحيث يتم التخلص مةن القضةايا البسةيطة دون مرافعةة ودون إطالةة 
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الخصومات ودون تكالي  با ظة  وتستفيد الدولة من الغرامات المحكةوم بهةا  

 .ويتحاغى المتام والمجتمع مساوئ الحبا

لكن الكثل مةن الأكةاديميين والممارسةين يةرون لامةر الجزائةي عيوبةا 

على محاسنه  بل ويرى البعض ضرورة تقييد العمل به في حنيق الحةدود   تتغلم

 ومن بين ما تم تناوله؛

 : حرمان المتهم من الضمانات المقررة أثناء المحاكمات العادية/ 1

الفصةةل في القضةةايا اسةةتنادا عةةلى محةةاضر الضةةبطية وحةةد ا لا يكفةةي 

عتةه عةلى مةا يةدور للواول إ  الحقيقة  خااة وحن القاضي بالأاةل يبنةي قنا

بالجلسة من غاادات ومرافعات ووجا ية  حي بشكل مختصر إن الأمر الجزائةي 

  ولا يحمةل عةلى الأقةل نةمانات الحةد (51)يهدم مبدح لا عقوبةة دون محاكمةة

 .الأدنى للمحاكمة العادلة

 : إهمال دور دفاع المتهم/ 2

عةة طالمةا حن يحرم الأمر الجزائي المتام من تمثيلةه بةدفاع يختةاره عةن قنا

المحاكمة ستتم في غيبته ودون حق الاطةلاع عةلى محةاضر الضةبطية  كةما يجاةل 

بالتبعية دور المحامي الذي له دور كبل سواء حمام النيابةة العامةة حو حمةام قةاضي 

الحكم  و و بذلك إ دار لحق المتام في الةدفاع المكةرس دسةتوريا وفي المواريةق 

 .الدولية  ات الصلة

 : نية ممارسة الرقابة الشعبيةعدم إمكا/ 3
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لقد طعص الأنظمة الإجرائية علانية الجلسة لممارسةة الرقابةة الشةعبية 

على إجراءات المحاكمة وححكام المحاكم والسلطة القضائية  فالأمر الجزائي على 

 ذا النحو فيه مغالاة في تبسيط الإجراءات  ممةا يجعلةه يُضةع  الأرةر الردعةي 

ذا ما جعل الغرامة المحكوم بهةا بموجةم الأمةر الجزائةي لقانون العقوبات  و 

 (.56)حقرب إ  الضريبة مناا إ  الجزاء

 : إهمال الحق في الإدعاء المدني/ 4

إن الأمر الجزائي كصةيغة للمحاكمةة دون مرافعةة تحةرم الضةحية مةن 

الإدعاء مدنيا في حي مرحلة مةن التقةاضي سةواء حمةام النيابةة العامةة حو خةلال 

 282مة لأنها لا تتضةمن مناقشةة وجا يةة بةين الأطةراف  رةم إن المةادة المحاك

لا تطبق إجراءات الأمر الجزائي إ ا كانص رمة حقوق مدنيةة تسةتوجم  5مكرر

مناقشة وجا ية للفصل فياا  حي استبعاد مبدح الخيار بين الطريق المدني والجزائي 

 ذا الطريق الةذي يخلةو  طالما حن  ذه الأخلة ستوجه تلقائيا لرفع دعوى مدنية 

رعة الفصةل ةمن وسائل الإكراه المقررة في الطريق الجزائي  خااة ما تعلةق بسة

 . والإكراه البدني كضمانة للحق في التعويض

نا يك على حن المجني عليةه سةيحرم مةن الحضةور للمسةاهمة في إقنةاع 

شكل آخةر المحكمة بتوافر حركان الجريمة ومناقشة المتام وتبرير التعويض  حي ب

 .إهمال كلي لدور المجني عليه في الخصومة الجزائية

 : إضعاف القيمة الردعية للعقوبة/ 5
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إن الحكم بالإدانة في الأمر الجزائي لا يخرج عن عقوبة الغرامةة  و ةذه 

الأخلة ليسص قوية بما يكفي لردع المتام عن العود إ  الجريمة  فاو يعلم مسبقا 

 . باحن  ذا الطريق ليا فيه الح

بالإنافة إ  حن الغرامة تحمل نوع من عدم المسةاواة بةين المتامةين  لأن 

فيام الغني الذي لا تعني له الغرامة غيئا يُذكر ماما بلغص قيمتاا  وبالتالي نياع 

 (.50) تام لأبرز مقومات العقوبة التي تتسم بالإيلام

 :إهمال التطرق إلى العود إلى الجريمة/ 7

إ  إمكانيةة لجةوء القةاضي إ  اةحيفة  51/20مر لم يتطرق كذلك الأ

السوابق العدلية قبل إاةدار الحكةم  وبهةذا الشةكل سةوف يةتمكن متعةودي 

الإجرام من دفع الغرامة دون حي بأس عليام  و ذا ما يجعل الأمةر الجزائةي لا 

حن لا يستثني المتام من الاسةتفادة  51/20يتناسم مع  ؤلاء  وكان على الأمر 

 .لنظاممن  ذا ا

بالإنافة إ  حن الأمر الجزائةي الةذي سيصةدر في مواجاةة المةتام لةن 

 . يسجل في احيفة السوابق العدلية

 :خاتمة

نحاول عبر  ذه الخاتمة التطرق إ  حبرز النتائج المتوال إلياا من خلال 

 دراسة مونوع الأمر الجزائي؛

هميةة التةي من خلال استعرات نظام الأمر الجزائي يتبةين لنةا الأ :أولا

يكتسياا  ذا الأخل في تبسيط الإجراءات الجزائيةة مةن خةلال حسةمه مسةألة 
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ععة الفصل في القضايا البسيطة  ويحرص الفقه على تقديمه مزايا كبلة للقضاء 

 .ولافراد إ ا ما تم تطبيقه بالكيفية اللازمة لذلك

قةد  20-51من حيث نطاق تطبيق الأمر الجزائي تبةين حن الأمةر  :ثانيا

حصره في الجنح فقط إ ا كانص العقوبة المقررة مجرد غرامة حو الحبا لمدة سةنتين 

فأقل  ويظار حنه لم يتم إدراج المخالفات  على خلاف التشريعات المقارنةة  وربةما 

 290السبم في  لك حن  ذه الأخلة موجودة فعلا من قبةل مةن خةلال المةادة 

 5908جةانفي  08المةؤر  في  08-25مكرر المدرجة بموجةم القةانون رقةم 

المعدل والمتمم لقةانون الإجةراءات الجزائيةة  ولكةن فقةط في المخالفةات التةي 

 . عقوبتاا الغرامة الجزافية  بمعنى آخر تستثنى باقي المخالفات

الجاة القضائية المختصة بنظةر الجنحةة المحالةة بةإجراءات الأمةر  :ثالثا

نح  عةلى خةلاف الكثةل مةن الجزائي  ةي جاةة قضةائية تتمثةل في قةاضي الجة

ري  ةريع المصةةالتشريعات التي تمنح سلطة النظر فياا إ  النيابة العامة مثل التش

وإن كان  ذا التوجه محل انتقاد كبل من الفقه على حساس حن النيابة العامةة جةزء 

من السلطة التنفيذية  نا يك على حنها خصم في الدعوى وتعبر عن سلطة الااام 

 .    ز للخصم حن يكون حكما في نفا الوقصو لا يجو

تجري المحاكمة مةن طةرف قةاضي الجةنح دون حتبةاع إجةراءات  :رابعا

المحاكمة العادية؛ حي دون مرافعة من الأطرف ودون تحقيق نهائي ودون حضور 

المتام حو الطرف المدني  وفي جلسة غل علانية  ويصةدر بشةأنها الأمةر الجزائةي 

 .كم الجزائي في جلسة كذلك غل علانيةالذي يحمل طبيعة الح
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تصدر العقوبة بشأن الجنح المحالة عةلى قسةم الجةنح بموجةم  :خامسا

إجراءات الأمر الجزائي فقط بالغرامة كعقوبةة حاةلية  بحيةث لا يجةوز النطةق 

إلا إ ا اعةترت المةتام حو النيابةة . بأحكام الحبا حو بعقوبةة تكميليةة حو تبعيةة

لة يتو  النظر في مل  القضية قاضي الجنح العادي بموجم العامة  وفي  ذه الحا

 . إجراءات المحاكمة العادية  ويمكن تبعا لذلك حن يصدر الحكم بالحبا

من إجراءات الأمر الجزائي الشخص  20-51لا يستثني الأمر  :سادسا

مكةرر في حالةة الاعةترات مةن  282المعنوي  بدليل العقوبة المقةررة في المةادة 

د ج والتةي تمةنح إمكانيةة  522.222العامة حو من المتام التي قةد تفةوق النيابة 

 . استئناف الحكم  حما إ ا كانص في حدود  لك المبلت حو حقل فيصدر الحكم نهائيا

عدم جواز متابعة المتام الحدث بإجراءات الأمةر الجزائةي طبقةا  :سابعا

في  لك  حسم   ويرجع السبم 20-51من الأمر  5مكرر  282لأحكام المادة 

رحينا لسببين؛ الأول حن الحدث لا يمثل حمام المحكمة إلا بمحةام يةدافع عنةه  في 

والثاني حنه لا يمكةن إرقةال . حين حن إجراءات الأمر الجزائي تستبعد دور الدفاع

 .الحدث بعقوبة الغرامة و الأال حن  مته المالية  بالعادة سلبية

م النصةوص المتاحةة  مةن اعةتماد نظام الأمر الجزائي يخلو  بحس :ثامنا

العود عند تقدير العقاب  لأن القاضي يبني حكمه فقط من دراسة مل  القضية 

بعيدا عن حي شيء يحتمل المناقشة  نا يك على حن الأمر الجزائي الصادر بالإدانةة 

 .    لا يسجل في احيفة السوابق العدلية
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ي عليه في الةدعوى  نظام الأمر الجزائي لا يعطي حي دور للمجن :تاسعا

سواء في المرافعة وبناء حكم الإدانة  حو في إمكانية الاعترات على الأمر الصةادر 

سواء بالبراءة حو بالغرامةة  ولا يمكنةه التأسةيا كطةرف مةدني  حي يفقةد كةل 

 .      امتيازات ععة الفصل في دعواه المدنية ومن الإكراه البدني عند التنفيذ الجبري

الأمر الجزائي حجية الأمر المقضي فيه في مواجاة حطةراف يحوز   :عاشرا

الدعوى مما لا يجيز النظر في القضية من جديد  وله حجية اتجاه القضاء المدني فيما 

 . فصل فيه

يكتسم الأمر الجزائي قوته التنفيذية عنةد عةدم الاعةترات عليةه مةن 

عترانةه قبةل فةتح طرف النيابة حو المتام  حوفي حالة تنازل المتام رااحة عةن ا

 282  0مكةرر  282المةادة )باب المرافعة  وينفذ طبقا لقواعد التنفيةذ الجزائيةة 

 (.6مكرر 

يجوز الاعترات على الأمر الجزائي من طرف النيابة العامة  :إحدى عشر

حيام من تاريخ ادوره  ومن طةرف المةتام خةلال حجةل غةار  52خلال حجل 

ونيةة  وفي حالةة الاعةترات يحةال الملة  واحد من تاريخ تبليغه بأي وسيلة قان

ويُعد الاعترات ح م نمانة للمتام . والمتام للمحاكمة وفقا للإجراءات العادية

لكن يعاب على حن حق . إ ا كان يرفض مبدح الإدانة من حساسه ويتمسك ببراءته

الاعترات لم يشمل المجني عليه  مما يضع  حقه في التقاضي بشكل يضمن حداء 

 .دنيةحقوقه الم
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حن يكةون ملزمةا  حيام من تاريخ رفع الدعوى دون مرافعة مسبقة  دون 52الحكم بالغرامة في ظرف 

بتعليل حمره و لك في القضايا التي تكون عقوبتاا غرامة جزافية  ويكتسي الأمر  الجزائةي كافةة آرةار 

 .   الحكم المقضي فيه ولا يمكن الطعن فيه
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آليات التعويض عن الضرر الطبي في القانون 

 الجزائري

 

 بركات عماد الدين: الأستاذ                    

 عقود و مسؤولية-ماجستير في الحقوق            

 أدرارجامعة  -باحث دكتوراه                    

 

 المقدمة

مع  ونعو  يعتبر تطور قواعد المسؤولية المدنية دلالة على تطور قيم المجت

الفلسفة التي تبناها، فقد كانت القيم السائدة قديما حول طبيعة التعويض مرتبطة 

بغريزة الثأر والانتقام، إلا أن هذا المفهوم لم يعد قائما مع  هعذا التطعور، فوةيفعة 

 .التعويض هي وةيفة موضوعية قائمة على جبر الضرر أو التخفيف منه

عويض عما أصابه من ضرر، نتيجة رور المطالبة بتعفمن حق المريض المض

خطأ الطبيب المعالج متى ثبتت مسؤولية الطبيب، فالتعويض هو ثمرة المسؤولية 

رر العذي عإذ هو البدل النقدي الذي يدفعه الطبيب لمريضه تعويضاً له ععن الضع

 .ألحقه به

حيث يقدر التعويض إما باتفاق بين المريض والطبيب، بحيث يضععون 

لتعويض المستحق في حالة مخالفة أحد الطرفين لإلتزامه، كعما في عقودهم مقدار ا
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قد يتولى القانون بوض  سقف لا يمكن أن يتجاوزه القعا،، حتعى وإن جعاوز 

 .حجم الضرر مقدار التعويض، كما قد تترك مهمة تقديره للقا،

ة، وبالتعا  ععلى نيعفالتعويض مناطه الضرر كونه أسعا  المسعؤولية المد

رر عاصر الضرر في حكمه، كما أن تعيعين العنعاصر المكونعة للضعالقا، بيان عن

والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض معن المسعائل القانونيعة التعي  ضع  

 .لرقابة المحكمة العليا

رر وخاصعة في اعال المسعؤولية عونظرا لأهمية عملية التعويض عن الض

ت القانونية الكفيلعة بعالتعويض ما الآليا: المدنية الطبية تثار الإشكالية المتمثلة في

 عن الضرر الطبي؟ وفيما تتمثل سلطة التقا، في عملية تقدير التعويض؟

نجيب عن هذه الإشكالية في مبحثين، المبحث الأول نعالج فيه أحكعام 

التعويض عن الضرر الطبي، وفي المطلب الثاني نسلط الضوء على دور القا، في 

 .تقدير التعويض في المجال الطبي

 أحكام التعويض عن الضرر الطبي: المبحث الأوّل

من خلال استقراء نصوص مدونة أخلاقيات الطب، والقعانون المتعلعق 

بحماية الصحة وترقيتها، وباقي النصوص ذات الصلة بالمجعال الطبعي، نلاحع  

أنها لم تعالج بالتحديد معالم التعويض عن الضرر الطبي، باعتبعاره ازعزاء المعدني 

عن قيام المسؤولية المدنية للطبيب بفعل خطئه الطبي، الذي ألحعق ضرراً المترتب 

بالمريض، وعليه فإنه يجب الرجو  إلى القواعد العامة من أجعل دديعد الأسع  
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ل)التي يقوم عليهعا تقعدير التععويض  ، وتبيعان الصعور المختلفعة (المطلعب الأول

 (.المطلب الثاني)للتعويض عن الضرر 

 تقدير التعويض أسس: المطلب الأوّل

ح أحيانعا عتقدير التعويض عن الضرر، قد يقوم به المشر  بالنص الصري

أو عن طريق دديد المسؤولية بحد أقصى أحيانا أخعر،، وهعو التقعدير القعانوني 

، وقد يتركه لاتفاق الأطراف يقومون به وفقعا لمعا يبعدو (الفر  الأول)للتعويض

الفعر  ) التقدير الإتفعاقي للتععويضلهم من ةروف المعاملات وملابساتها وهو 

ر  حريعة للقعا، لتقعديره، وذلع  هعو التقعدير ع، وأخيراً قد يمنح المش(الثاني

 (.الفر  الثالث)القضائي للتعويض

 التعويض القانوني: الفرع الأول

إذا لم يحدد طرفا العقد مقدار التعويض، قد يكعون القعانون هعو مصعدر 

، بحيث قد يعهعد أحيانعا 1ج.م.ق 281ادة هذا التعويض وهذا ما نصت عليه الم

 .للمشر  تقدير التعويض في حالات استثنائية مراعاة لمصالح بعض الأشخاص

قد يكون مصدر تقدير التعويض نص قانوني، بحيث يتولى دديعد مبلع  

التعويض سلفاً، وأكثر ما يلاح  ذل  في قوانين العمعل، وخاصعة النا عة ععن 

إذا كعان »ج .م.ق 281هذا ما يفهعم نعص المعادة الإصابات وحوادث العمل، و

محل الالتزام بين الأفراد مبلغا من النقود عين مقداره وقت رف  الدعو، وتعأخر 

رر اللاحعق معن هعذا عالمدين في الوفاء به، فيجب عليه أن يععو  للعدائن الضع

 .«التأخير



 ليات التعويض عن الضرر الطبي في القانون الجزائريآ

 64 26/2026عدد  المحامي مجلة

م لا اال لتطبيق نص هذه المادة في إطار المسؤولية الطبيعة، لكعون إلتعزا

إتفاق بينعه وبعين المعريض "الطبيب في العقد الطبي لي  مبلغا من النقود، بل هو

، كما يمكن أن يؤدي تأخر الطبيب في "على أن يقوم بعلاجه في مقابل أجر معلوم

علاج المريض إلى إصابته بعأضرار سع  بسعلامته ازسعدية، ومهعما كعان مبلع  

 .2جم الأضرار اللاحقة بهلن يغطي ح التعويض الذي سيمنح له بسبب التأخير

نجد بعض التشريعات الوضعية تعمعد إلى تضعمين نصوصعها أحكامعاً 

تقضي بتقدير التعويض تقديراً إجماليا، كما في حالة التأخير ععن الوفعاء بعالإلتزام 

إذا كعان »م .م.ق 111ومن هذه التشريعات القانون المصري حيث نص في المادة 

وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتعأخر المعدين محل الإلتزام مبلغا من النقود، 

في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدف  على سبيل التعويض عن التأخير، فوائد قعدرها 

 .«أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية

ف التعي حعددت .م.معن ق 2211أيضاً المشر  الفرنسي نجده في المادة 

ئد بالسعر الرسمي لها، في حين المشر  اززائعري لم يقعر الفوائعد التأخيريعة الفوا

تأثرا منه بمبادئ الشريعة الإسلامية، التي تنظر إلى تلع  الفوائعد ععلى أنهعا ربعا 

ر ععلى وجعوب ع، حيعث اقتصع3ج.م.ق 414وهذا ما يتضعح معن نعص المعادة 

 .4التعويض فقط وترك أمر تقدير هذا التعويض إلى القا،

 التقدير الإتفاقي: لفرع الثانيا

أجاز المشر  اززائري للأطراف الاتفعاق ععلى دديعد مبلع  التععويض 

بالإتفاق عليه بنص العقد أو في وقت لاحق عليه، وهذا معا نصعت عليعه المعادة 
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يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليعه في »ج .م.ق 218

 .«282و  271بق في هذه الحالة أحكام المادة العقد، أو في اتفاق لاحق، وتط

حسب هذه المادة فإن مثل هعذا التععويض لا يجعد أساسعه إلا في نطعاق 

المسؤولية العقدية، أين يمكن للطبيب والمريض أن يتفقعا ععلى مبلع  التععويض 

مسبقا في العقد أو في اتفاق لاحق عليه، في حالة ما إذا نعتج ععن عمعل الطبيعب 

يض ضرراً، وكان العقد الذي بيعنهما يضعمن نصعاً يحعدد مقعدار خطأ ألحق بالمر

رر العذي أصعابه، ويشعتر  في هعذا عالتعويض، فيحكم القا، به لتغطية الضع

 .الاتفاق أن يكون قبل وقو  الضرر، وهذا ما يعرف بالشر  اززائي

ففي حالة ما نفعذ الطبيعب جعزء معن التزامعه فلعه أن يطالعب القعا، 

ض ليكون معادلاً للالتزام الذي لم يقعم بتنفيعذه أو لكونعه بتخفيض مبل  التعوي

ج، أما في حالة إذا كان الضرر العذي .م.ق 284/1تعسفي، وذل  تطبيقا للمادة 

لحق بالمريض يتجاوز بكثير مقدار التعويض المتفق عليه، فإن المريض لا يسعتطي  

بت أن الطبيب قد مطالبة الطبيب بزيادة مبل  التعويض إلا في حالة واحدة، إذا أث

، فإن استطا  إثبات ذل ، ففعي هعذه الحالعة يتععين 5مايارتكب غشاً أو خطأ جس

 .على القا، زيادة مقدار التعويض ليكون متناسباً م  الضرر

لا بد من الإشارة إلى الاتفاقات المعدلة لأحكام المسؤولية في هذا النعو  

وذلعع  بالإعفععاء أو  مععن التعععويض الععذي دضعع  تقععديره لإرادة المتعاقععدين،

بالتخفيف في كلتا المسؤوليتين، حيث يجعوز لطعرفي العقعد الطبعي الاتفعاق ععلى 

الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية الطبية العقدية، شر  أن يكون الضرر العذي 
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أصاب المريض ضرراً ماليا ولي  جسمانياً، ذل  ععلى أسعا  أن حيعاة المعريض 

 للاتفاقعات، وألا يكعون ااطعأ الطبعي وسلامة جسمه لا يمكن أن تكون محعلاً 

 .6الذي كان سبباً في حدوث هذا الضرر جسميا أو ناجما عن غش

أما في المسؤولية التقصيرية يبطل فيها كل اتفعاق بالإعفعاء أو التخفيعف 

رر أن يتفقعا عكون أحكامها تتعلق بالنظام العام، ولكن يمكن لهما بعد دقق الضع

 . د منها أو التخفيف، وهو ما يسمى بالصلحعلى تعديل أحكامها بالتشدي

لا اال للحديث عن الشرع  اززائعي في اعال المسعؤولية الطبيعة، لأن 

المريض لو راوده الش  بأن الطبيب لعن يجعري لعه العمليعة ازراحيعة في اليعوم 

المحدد لفضل الإتفاق م  طبيب أخر، لأن من شعأن هعذا التعأخير أن يعؤدي إلى 

 .7ا يمل  وهي الصحة والحياةأثمن م فقد المريض

 التعويض القضائي: الفرع الثالث

خلافاً للتعويض القانوني والتعويض الإتفافي، فعإن القعا، هعو العذي 

يتولى تقدير التعويض في حالة ما إذا لم يكن التعويض غير محدد قانونعاً أو اتفاقعاً، 

و، المدنية، ممثلعة وهو من أبرز مظاهر إعطاء القا، دوراً إيجابياً في حسم الدعا

في إعطاءه سلطة تقديرية للحكم بما يراه مناسبا، خاصعة في دععاو، التععويض، 

يقدر القعا، »ج .م.ق 212مراعياً في ذل  الظروف الملابسة حيث تنص المادة 

و  281مد، التعويض عن الضرر الذي لحعق المصعاب طبقعا لأحكعام المعادتين 

 .«مكرر م  مراعاة الظروف الملابسة 281
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استناداً لهذه المادة فالقعا، عنعد تقعديره للتععويض يعتمعد ععلى نعص 

إذا لم يكععن »ج عععلى .م.ق 281مكععرر، إذ تععنص المععادة  281و 281المععادتين 

التعويض مقدرا في العقد أو في القانون فالقا، هو الذي يقدره ويشمل ما لحق 

 .«الدائن من خسارة وما فاته من كسب

جسامة الضرر الذي لحق المريض جعراء خطعأ فيأتي دور القا، لتقدير 

الطبيب، ومن ثم تقدير التعويض عنعه، والأصعل في التععويض العذي يسعتحقه 

المريض في هذه الحالة أن يكون قضعائياً ويشعمل جميع  المصعاريف التعي أنفقهعا 

المريض مثل مصعاريف الععلاج، ومصعاريف شراء العدواء، بعما في ذلع  أجعرة 

 . 8كما يشمل ما فات المريض من كسبالمستشفى وأجرة الطبيب، 

تقعدير التععويض ازعابر »رية ععلى أن عحيث قضت محكمة النقض المص

للضرر هو من مسائل الواق  التي يستقل بها قا، الموضو  ولا معقب عليه من 

رر ووجعه أحقيعة طالعب عمحكمة النقض في ذلع  معادام قعد بعين عنعاصر الضع

 .9«بالإتبا  معايير معينة لتقديره نون يلزمهالتعويض، وطالما لم يوجد نص في القا

هذا وإذا كان تقدير التعويض من المسائل الواقعية التي يستقل بها قا، 

الموضو  إلا أن تعيين عناصر الضرر التي يجب أن تدخل في حسعاب التععويض 

 .هو من المسائل القانونية التي  ض  لرقابة محكمة النقض

 عن الضرر الطبي صور التعويض: المطلب الثاني

يعين القا، طريقعة التععويض مقسعطاً كعما »ج .م.ق 211تنص المادة 

 .يصح أن يكون إيرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا
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ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقا، تبعا للظروف وبناءا ععلى 

ما كانت عليعه، وأن يحكعم وذلع  ععلى  طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى

 .«سبيل التعويض، بأداء الإعانات بالفعل غير المشرو 

استنادا لهذه المادة يجم  غالبيه الفقعه ععلى أن الطريقعة المثاليعة لتععويض 

الضرر هي إزالته ومحوه كلما كان ذل  ممكنا، بحيث يتم إعادة المضرور إلى الحالة 

الفعر  ) ر، وهو ما يطلق عليه التععويض العينعيالتي كان عليها قبل وقو  الضر

، إلا أنه في المجال الطبي يكون التعويض العينعي في  كثعير معن الأحعوال (الأول

غير ممكن، لذا لا سبيل أمام القا، سو، اللجوء إلى طريقة التععويض بمقابعل 

 .(الفر  الثاني)

 التعويض العيني في المجال الطبي : الفرع الأول

اززائري نحو تطبيق التعويض العيني كأصل للتعويض عن  ا ه المشر 

يجبر المدين بععد إععذاره »: ج بالقول. م.ق 214الضرر حيث نص عليه في المادة 

 .«على تنفيذ التزامه عينيا متى كان ذل  ممكنا 282و 281طبقا للمادتين 

يكون نطاق مثل هذا التعويض محدداً في اال المسؤولية التقصعيرية، إلا 

ن ذل  لا يمن  من تطبيقه، فيتمثل التعويض العيني في إعادة الحال إلى ما كانت أ

عليه قبل وقو  الفعل الضار ويزيل الضرر الذي نشعأ عنعه، ويععبر معن أفضعل 

، والقعا، في هعذه الحالعة ملعزم 11طرق التعويض التي يستوفي بها المضرور حقه

أو تقعدم ( المريض)المضرور بالحكم بالتعويض العيني متى كان ذل  ممكنا وطلبه
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، فالتعويض العيني هو الذي يمكن أن يحقق للمضرور من (الطبيب)به المسؤول 

 .جن  ما أصابه من ضرر بطريقة مباشرة

التعويض العينعي ععن الفععل »بأن  11فقد قضت محكمة النقض المصرية

الضار هو الأصل ولا يسار إلى عوضعه أي التععويض النقعدي، إلا إذا سعتحال 

 .«تعويض عيناال

باعتبار أن التعويض العيني هو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقو  

الضرر هذا ما يجعل هذا التعويض معادلاً للضرر لا يزيد عنه ولا يعنقص، ذلع  

 .لكي يكون الوض  بعد التسوية متعادلاً م  الوض  السابق قبل حصول الضرر

سععؤولية العقديععة، أمععا في يجععد التعععويض العينععي االععه ااصععب في الم

المسؤولية التقصيرية فكثيرا ما يكون ذل  صعبا وعسيرا، ففعي اعال المسعؤولية 

الطبية يفضل دائما استعمال طريقة التعويض النقعدي، إلا أن ذلع  لا يمنع  معن 

 .الحكم بالتعويض العيني إذا أمكن ذل 

 فالطبيب الذي دطئ في إجعراء عمليعة جراحيعة أو في تضعميد جعر ،

ويترتب على ذل  تشويها زسم المريض، يمكن إصلا  ذل  التشويه بإزالته عن 

طريق علاجه أو إجراء عملية مماثلة، وأيضا يمكن الحكم بعالتعويض العينعي في 

حالة تركه لأجسام غريبة في بطن المريض مثل قطععة معن القطعن أو لفافعة معن 

، يمكعن للقعا، 12مريضالشاش أو آلة مما يتسبب عنها تقيحات أو التهابات لل

أن يأمر الطبيب أو المستشفى حسب الحالة، بإجراء عملية جراحية أخعر، لنعز  

 .ما ترك في جسم المريض
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في هذا الشأن قضت محكمة التمييز الأردنية بإلزام الطبيب المعالج الذي 

ألحق تشويهاً بوجه المجني عليه بتكاليف عملية التجميل لإعادة الحال إلى ما كان 

يه، وعند صعوبة أو استحالة التعويض العينعي يصعار إلى التععويض بمقابعل عل

 .13نقدي

م  العلم أن هذا النو  من التعويض هو الأصل متى كعان ذلع  ممكنعا 

خاصة في اال العلاقات الطبية التعاقدية، وذل  لأنه لا يمكعن في هعذا المجعال 

عينعي، فعإذا معا تعلعق اللجوء إلى التعويض بمقابل إلا إذا استحال التععويض ال

الأمر بحالة عدم تنفيذ الطبيب لالتزامه أو تعأخر فيعه أو أخعل بعه فهنعا بإمكعان 

القا، أن يلزم الطبيب بتنفيذ الالتزام الذي امتن  عن تنفيذه كأن يلزم الطبيعب 

 .بإجراء العملية ازراحية في التاريخ المحدد في العقد

تعويض عينيعا، بعل تقيعدها غير أن حرية القا، غير مطلقة للحكم بال

 : بعض الشرو  المتعلقة بالمجال الطبي وهي

رر ازسععماني والأدا اللجععوء إلى عيسععتحيل في بعععض حععالات الضعع -

رف والسعمعة، أو عالتعويض العيني نظرا للناحية الإنسانية، كالإعتداء على الشع

ريعات الحديثعة بعالنص ععلى وجعوب عإحداث ضرب أو جر ، إذ انتهت التشع

 .عويض بمقابل في مثل هذه الحالاتالت

يشتر  أن يكون التنفيذ العيني ممكنا، أما إذا أصبح مستحيلا استحالة  -

نسبية بالنسبة للمدين، فيحكم بالتعويض بمقابل، كحالة وقو  مان  يحعول دون 
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تأديته لعمله، فإذا ألم بالطبيب مر  مفاجئ فإنه يحول دون قيامه بتنفيذ التزامعه 

 .ضبعلاج المري

إذا كان في التعويض العيني إرهاقاً للمدين، فعلا محعل لإجبعاره ععلى  -

و تنفيذه، فيحكم بالتعويض بمقابل، مثل حالعة ععدم تنفيعذ الطبيعب للالتعزام أ

 .14للتأخر فيه أو ااطأ في تنفيذه

لكن ما يمكن ملاحظته أن تطبيق التعويض العينعي في اعال المسعؤولية 

محلعه في عباً نظرا اصوصية العقد الطبي الذي يكعون الطبية يعد أمرا عسيراً وص

، حيث لا يمكن تصور التعويض العينعي بإععادة 15غالب الأحيان جسد المريض

المضرور إلى الحالة الصحية التي كان عليهعا قبعل ارتكعاب الفععل الضعار إلا في 

بعض الحالات، وكعذل  الغالعب ععدم إمكعان حصعول التععويض العينعي في 

دية غير المميتة كقط  الطرف المتورم والذي أصعيب بالتسعمم معن الإصابة ازس

إلى نفع  وةعائف التجربة الطبية، إذ أن الطرف الصعناعي لا يمكعن أن يعؤدي 

 .16العضو الطبيعي

يستخلص مما تقدم أنل التعويض يكون في الأصل تعويضا عينيعا بإععادة 

يب، مما يتععين ععلى الحال إلى ما كان عليه قبل وقو  الفعل الضار من طرف الطب

القا، الحكم به إذا كان ممكنا وبناء على طلب المريض، كأن يأمر القعا، معثلا 

بعلاج المريض على نفقة الطبيب، ولكن عندما يتعلق الأمعر بعأضرار جسعدية أو 

بوفاة فإنل الحكم بمثل هذا التعويض يكون عسيراً، والغالب في هعذه الحالعة هعو 
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كل الأضرار تكون قابلة للتقويم بالنقود مما قد لا يجد الحكم بتعويض مقابل لأنل 

 .القا، مناصا إلال باللجوء إلى التعويض بمقابل

 التعويض بمقابل في المجال الطبي : الفرع الثاني

يصعب في كثير من الأحيان تطبيق التعويض العيني في اعال المسعؤولية 

ب اللجوء إلى تععويض معن الطبية، وذل  بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، لذا يج

نو  أخر غير العيني، الذي يعرف أيضا بالتعويض بالمقابل، الذي يعد صورة من 

ر  اززائعري في عصور جبر الضرر الذي يصيب المضرور والذي نص عليه المشع

، والتعويض بمقابعل قعد 17ف.م.ق 2241ج التي تقابلها المادة .م.ق 271المادة 

 .يكون تعويضاً غير نقدي يكون تعويضا نقدياً، كما قد

 التعويض النقدي -1

نظراً لأن التعويض العيني أمر عسير في اال المسؤولية الطبية، فالغالعب 

 .أن يكون التعويض بمقابل وبصفة خاصة نقدياً 

حيث أنه يمكن تقويم أي ضرر بالنقد حتى الضرر المعنوي والتعويض  

ولية التقصعيرية ويتمثعل في النقدي هو الصورة الأشمل في التعويض عن المسعؤ

المبل  النقدي الذي يقدره القا، زبر الضرر الذي لحق المريض، وهعو الطريعق 

الشائ  بل هو الأصل في التعويض بالمقابل، حيث يتعين ععلى المحكمعة في حالعة 

 .18تعذر الحكم بالتعويض العيني أن دكم به

فيه، إذ يرتكز  إذ يتميز التعويض النقدي بالمرونة والوضو  ولا غمو 

رور جعراء الفععل الضعار، عرر الذي أصاب المضععالمسؤول بالتعويض عن الض
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ويكعون التععويض النقعدي . ويكون ذل  على شكل مبل  من النقود يقدمعه لعه

رور إلا أنعه يمكعن للقعا، في عأصلًا مبلغا من النقود يمنح دفعة واحدة للمض

اد مرتعب معد، الحيعاة إذا ةروف معينة أن يحكم بتعويض نقدي مقسط أو بعإير

 .19كان ير، أن هذه الطريقة هي المناسبة للتعويض وجبر الضرر الحاصل

يععين »ج في فقارتهعا الأولى .م.ق 211هذا معا ذهعب إليعه نعص المعادة 

القا، طريقة التعويض تبعا للظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كعما 

 .«يصح أن يكون إيراداَ مرتبا

 صورة دفعة واحدة    التعويض في -( أ

يفضل في بعض الأحيان الحصول على التعويض دفعة واحدة للاستفادة 

الذي يفضل أن يكون التعويض أقسا  ( الطبيب)به وذل  على خلاف المسؤول 

 .مما تسهل عليه عملية الدف ، أو ربح المدة المتبقية إذا ما توفي المضرور

ج أنها ذكرت .م.ق 212مادة إلا أن ما يلاح  على الصياغة التشريعية لل

حالة التعويض المقسط، والتعويض في صورة إيراد مرتعب، ثعم ععلى التععويض 

النقدي الذي يقدر دفعة واحدة، بينما كان يجعب ذكعر العكع ، فيتقعدم التقعدير 

النقدي أولاً ثم نذكر الصور الأخر،، ولهذا من الأفضعل تععديل صعياغة هعذه 

 .المادة

 قساطالتعويض في صورة أ -( ب

يحكم القا، بتعويض مقسط إذا كان المضرور قد أصيب بما يعجزه عن 

العمل مدة معينة من الزمن، حتى يشفي من إصابته، يعدف  ععلى شعكل أقسعا  
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ددد مددها، ويعين عددها كعأن تعدف  أسعبوعياً، أو شعهرياً، وأن تكعون ععدد 

ثعل امعو  الدفعات عشرة أو خمسة عشر إلى أن يشفى المريض معن إصعابته، وس

 بدف  تلع  هذه الدفعات التعويض المحكوم به على الطبيب، ويلتزم هذا الأخير

 .21الأقسا  في أوقاتها

دتلف التعويض المقسط عن الإيراد المرتب مد، الحياة هو أن كلا منهما 

يق  دورياً في صورة دفعات محددة إلا أن الشكل الأول محدد العدد، والثاني غعير 

يرتبط بحياة الشخص فلا يععرف تعاريخ المعوت، إلى جانعب  معروف عدده لأنه

 . وجود التأمين الذي تقرره المحكمة في الحالة الأخيرة لضمان دف  المدين للإيراد

 .التعويض في صورة إيراد مرتب( جـ

يلجأ إلى هذا النو  من التعويض عندما يتعلعق الأمعر بحعالات العجعز 

، 21جسمه مما  عله عاجزاً عن أداء عملعهالكلي أو اززئي التي تصيب المريض في 

فيحصل المصاب على إيراد مرتب مد، الحياة لأن الضرر الناشئ عن هذا العجز 

 .  لا يظهر بهيئته الكاملة مباشرة بل يستمر حتى نهاية حياة المضرور

فيما دص هذه الحالة لا يمكن ربط مرتبات الإيراد مد، الحياة بارتفعا  

رر دععت ر ععة الظععروف عقععل أن يبقععى المسععؤول عععن الضععالمعيشععة لأنععه لا يع

الاقتصادية التي لا علاقة له بهعا معن جهعة، ومعن جهعة أخعر، فالقعانون ألعزم 

القا، عند تقديره للتعويض بأن يأخذ بعين الاعتبار الضرر المستقلبي والمتمثل 

في ما فات المضرور من كسب، وهذا لا يعني أن على القا، أن يقعوم بمراجععة 
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لإيراد كلما ةهرت اقتصادية جديدة، لأن هعذا يثقعل كعاهن المسعؤول في دمعل ا

 .22ةروف خارجية عنه

منح القانون السلطة التقديرية للقا، لإختيعار الطريقعة المناسعبة التعي 

يستوفي بها المضرور المبل  الما  تعويضا عن الضرر العذي ألم بعه، فتقعدير طريقعة 

، فلو أن 23لتي يستقل بها قا، الموضو  بتقديرهاالتعويض من المسائل الواقعية ا

المريض مثلا أصيب بإصابة تعجزه عن العمل كليا أو جزئيا بصفة دائمعة، جعاز 

الحكم له بإيراد مرتب مد، الحياة، والإيراد مد، الحياة يدف  مادام المريض ععلى 

قسعا  قيد الحياة ولا ينقط  إلا بموته، وإذا حكم القا، بالتعويض على شكل أ

 .24بدف  تأمين كضمان للمضرور( بيبالط)أو مرتب يجوز له أن يلزم المسؤول 

يدف  هذا التأمين في صعورة مبلع  نقعدي، إلى شركعة التعأمين معن قبعل 

رور في صعورة أقسعا  دوريعة أو في عالمسؤول، لتقوم بدورها بتحويلعه إلى المضع

ا بمثابعة تعأمين صورة الإيراد المرتب لمد، الحيعاة، حسعب الحالعة، ويكعون هعذ

 .للدائن

 التعويض غير النقدي  -2

هو أن تأمر المحكمة بأداء معين على سبيل التعويض، وهعذا النعو  معن 

التعويض لا هو تعويض عيني ولا هو تعويض نقدي ولكنه قد يكعون الأنسعب 

رور أن يطالعب بتععويض غعير عفي بعض الحالات، فقد يكون من مصلحة المضع

 .25نقدي
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رر بطريقعة عالحالات أو في بعض الأوضا  إصلا  الضتقتضي في بعض 

مغايرة التعويض المعتادة، وذل  هو التعويض بالمقابل غير النقدي، فقعد تكعون 

رور المطالبعة عهذه الطريقة قليلة الحكم بها من طرف القا،، إلا أنه يجوز للمض

ه قعاء نفسعبها، وللقا، بعدها أن يستجيب لطلبه، كما يجعوز لعه كعذل  معن تل

، ويكون هذا النو  من التعويض خاصة في حعالات 26الحكم بمثل هذا التعويض

رف واعتبعار المعريض، كحعالات السعب عالدعو، المرفوععة ععلى المسعا  بشع

 .27لمضرور احترامه أو كرامته وسمعتهوالقذف، فمن شأنه أن يعيد ل

رت عج وإنما اقتصع.م.ق 271لم يرد ذكر التعويض غير النقدي في المادة 

رر على ذكر أنه في حالة استحالة التنفيذ العيني يحكم على المدين بتععويض الضعع

الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، دون دديد نو  هذا التعويض هعل هعو نقعدي أو 

في فقرتهعا الثانيعة التعي يفهعم معن  211غير نقدي، ولكن برجوعنا لنص المعادة 

قا، وفقا للظروف وبناء على مضمونها أن التعويض يقدر بالنقد إلا أنه يجوز لل

طلب المضرور أن يأمر بالتعويض العيني، وأن يحكم على سبيل التعويض، بعأداء 

بعض الإعانات تتصل بالفعل غير المشرو ، فالمحكمة دكم بأداء مععين وذلع  

على سبيل التعويض، مما يعنعي إمكانيعة اللجعوء للتععويض غعير النقعدي زعبر 

 .28رر الذي لحق بالمريضعالض

يتصور هذا النو  من التعويض في حالة السعب والقعذف الصعادر ععن 

الطبيب أثناء علاجه للمريض أو أثناء تدخله ازراحي، وكذل  في حالعة إفشعاء 

أسرار وخصوصيات المريض، فيجوز أن يحكم القا، بناء على طلعب المعريض 
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 بنشر الحكم الصادر في حعق الطبيعب أو الاعتعذار لعه في الصعحف أو تكعذيب

 .29ير نقدي عما لحق المريض من ضررالإشاعات،  كتعويض غ

يستخلص مما تقدم، أن التعويض غير النقدي يجد تطبيقه بشعكل أوسع  

فيما دص الأضرار المعنوية التي تصيب المريض سعواء في شععوره أو كرامتعه أو 

سمعته أو حتى حياته اااصة، وفي غير هعذه الحعالات أي عنعدما يتعلعق الأمعر 

رر عأو بخسارة لحقته أو كسب فاته، فإنه يمكن تقويمها بالنقود جعبراً للضع بآلام

 .الذي أصاب المريض

 دور القاضي في تقدير التعويض في المجال الطبي: المبحث الثاني

تقدير التعويض ععن الضرعر هعو أمعر معتروك لعرأي قعا، الموضعو  

، أمعا العنعاصر (ولالمطلب الأ)باعتباره من مسائل الواق  التي يستقل بتقديرها 

المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض، فيعد من المسائل التي 

المطلعب ) تتصل بالقانون، والتعي دضع  فيهعا القعا، لرقابعة المحكمعة العليعا

 .(الثاني

 المطلب الأوّل دور القاضي في تقدير التعويض

د عليه ضعمن إن التعويض يدور وجوداً أو عدماً م  الضرر كأصل يستن

القواعد العامة في المسؤوليتين العقديعة والتقصعيرية، والمحكمعة تتمتع  بسعلطة 

(  الفعر  الأول)رر الحاصعل زيعادة ونقصعاناً عتقدير التعويض بما يتناسب والض

ومادامت قد دققعت الأركعان المطلوبعة للمسعؤولية المدنيعة، وتعدخل القعا، 

 (.الفر  الثاني)السببية بفحص كل من عنصر ااطأ والضرر والعلاقة 
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 دور القاضي في تقدير عناصر المسؤولية الطبية: الفرع الأول

رر عتقوم المسؤولية المدنيعة للطبيعب ععلى ثلاثعة عنعاصر ااطعأ، والضع

والعلاقة السببية، ودض  تقدير هذه العناصر لسلطة قا، الموضعو ، فعإلى أي 

 ؟مد، تكمن حرية القا، في تقدير وفحص هذه العناصر

 .تقدير قيام ركن الخطأ  -1

ااطأ الطبي أحد الأركان التي تقعوم بموجبعه المسعؤولية المدنيعة سعواء 

كانت عقدية أو تقصيرية، وبتحقق أركانها الأخر، من ضرر وعلاقة سببية، وله 

نطاق التعويض عن الضرر الحاصل نتيجة لذل  ااطأ، نشير إلى  دور في مد، و

ف ااطأ باعتباره أحد أركعان المسعؤولية العقديعة أو أن معظم التشريعات لم تعر

حيث يُعرف بأنه خروج الطبيب عن مسل  مثيلعه العيق  الحعريص . التقصيرية

 .31الذي يوجد في نف  ةروف الطبيب

وطبقا للقواعد العامة فإنه متى كان إلتزام الطبيعب ببعذل عنايعة، وكعان 

ل أو تقصير الطبيعب في بعذل المريض مدعياً، فيجب عليه تقديم الدليل على إهما

ناية، أو إثبات مخالفته للقواعد الفنية المستقرة، فلا يحعق لقعا، الموضعو  أن الع

يقوم بإثبات ما يجب على المريض إثباته، بل يقوم القا، بعالتحقق معن حعدوث 

الوقائ  التي أثبتها المضرور على الطبيب، وأن يتثبت من تطابق وصف ااطأ على 

اطأ بنفسه، إذا تعلق الأمر ببعض تل  الوقائ ، يمكن للقا، أن يقوم بتقدير ا

الأعمال الطبية الظاهرة، كما في أحوال عدم إعطاء المريض حقنة، أو ععدم تعقعيم 
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الأدوات المستعملة في ازراحة، أو في حالة نسيان بعض هذه الأدوات في جسعم 

 .31ها الفقه الأخطاء الطبية العاديةالمريض، وهي ما يطلق علي

أو المهني، فعإن تقعدير القعا، يجعب أن يحعا   أما بالنسبة للخطأ الفني

بضامنتين أساسيتين، فمن ناحية أولى يجب على القا، عند تقعديره لهعذا النعو  

من ااطأ أن يتحلى بالحكمة والحذر إلى الغاية، فلا يعترف بوجود هذا ااطعأ إلا 

يعة إذا ثبت له ثبوتا قاطعاً أن الطبيب قد خالف عن جهل أو تهاون الأصعول الفن

 .32تد  االا للش  أو النقاش االاً التي لا 

وثانيهما إذا كان الفعل يتصل بمسائل علمية محل خلاف ولا يزال يعدور 

حولها النقاش وازدل، فلي  للقا، أن يقحم نفسه في هذا النقاش العلمي بين 

الترجيح بين وجهات النظر، لذل  ععلى القعا، أن يتوجعه إلى المختصعين معن 

 .33ن اجل استيضا  الأمرماابراء 

يتمت  القا، بسلطة تقديرية واسعة في شأن استخلاص ااطأ وتقعدير 

الوقائ ، بالتا  فسلطة قا، الموضو  للتحقق من ثبوت الفععل، أو العترك معن 

قبل الطبيب، أو مساعديه، أو إدارة المستشفى، يقرها من خلال وسائل الإثبعات 

قا، وحده لا رقابة للمحكمة العليا عليعه، المتيسرة في الدعو،، وهي سلطة لل

أما إعطاء الوصف لهذه الوقائ  المطروحة أمامه إذا ما كانت تشعكل خطعأ أم لا، 

فهي من المسائل القانونية التي تبسط المحكمة العليا سلطتها ورقابتها على قعا، 

 .34الموضو 
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بعأن  2277-21-12قضت المحكمعة العليعا في هعذا الصعدد بتعاريخ 

ف الفعل المؤس  عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو لا، لا يعد معن المسعائل تكيي

 .35رفة الإدارية لرقابة ال  الدولةالتي دض  لها قضاء الغ

للمحكمة أن تستعين بعالقرائن القضعائية لاسعتخلاص خطعأ الطبيعب 

عندما يتعلق الأمر بمسألة مسلم بها في العلوم الطبية، مثل وجوب ا عاذ بععض 

اطات لمن  تلوث ازر  في العمليات ازراحية، إذ يمكن للمحكمة هنا أن الاحتي

تستخلص قرينة من تلعوث ازعر  ععلى إهمعال الطبيعب في ا عاذ الاحتياطعات 

 .36اللازمة

شعخص المعيار المعتمد للخطأ الطبي هو المعيار الموضعوعي أي معيعار ال

وج بسلوكه عن الأصعول ، والذي لا يجوز له اار37المعتاد من يمار  نف  المهنة

العلمية أي أن يبذل عناية المهني المعتاد في العلاج، والاعتماد على سعلوك طبيعب 

 .نموذجي هو من أوسط الأطباء خبرة ومعرفة نطاق اختصاصه أو مستواه الفني

 تقدير قيام ركن الضرر: ع الثانيالفر

إن تقدير التعويض هو من صعلاحيات قعا، الموضعو  العذي يتمتع  

، وللتأكد 38دد عادة بالنظر إلى الضرر الحاصلنه بسلطة تقديرية واسعة، ويتحبشأ

 .من وقو  الضرر ينظر القا، في الآثار التي يمكن أن دلفها خطأ الطبيب

فالمضرور هو المكلف بإثبات الضرر وله إثباته بكافة طرق الإثبعات، بعما 

رر عقع  ععبء إثبعات الضع، و ي39ةفي ذل  البينة والقرائن لأن الضرر واقعة مادي
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على المريض المضرور إذا مزال على قيد الحياة، أو ممثليه القانوني إذا كعان قعاصراً، 

 . أو به عار  من عوار  الأهلية، وأيضا ورثته في حالة وفاته

ففي الحالات التي يكون فيها الطبيب ملزماً ببذل عناية وهعي الأصعل، 

به لأن غياب الضرر ينفعي المسعؤولية يتعين على المريض إثبات الضرر الذي أصا

 .المدنية نهائيا

لكن في الحالات الإستثنائية التي يكون فيها الطبيعب أو ازعرا  ملزمعا 

بتحقيق نتيجة كما لو اتفق ازرا  م  زبونه بتحقيق غاية، فإن غيعاب النتيجعة في 

ة يعام مسعؤوليحد ذاتها ضرر، فهنا يكفي أن يثبت الزبون عدم دقعق النتيجعة لق

 .41الطبيب

متى تبين للقعا، الطريقعة المناسعبة لإصعلا  كافعة الأضرار اللاحقعة 

بالمتضرر، سعى لتقدير التعويض عنها وله في سعبيل الوصعول إلى هعذا الهعدف، 

رر، وإنما عسلطة مطلقة فهو غير ملزم بنصاب معين أو بمبل  ثابت زبر هذا الض

حيث أنه لا يمكن وض  قواععد  له كامل الصلاحية، فبالنظر إلى طبيعة الأضرار

ثابتة دكمها، إذ دتلف التعويض حسب طبيعة كعل حالعة، ولظروفهعا، ولمعد، 

 .41عطيل عن العمل، ولنو  العاهةالإصابة، والت

رر عكما يستقل قا، الموضو  بتقدير ثبوت أو نفي الوقائ  المكونة للضع

جباته وتكييعف نوععه، سواء كان مادياً أو أدبياً، أما دديد الضرر وعناصره ومو

فهي  ض  كلها لرقابة المحكمة العليا لأنها من مسائل القانون التي دضع  فيهعا 

روعة، أو عالقا، للرقابة، ومن هنا فإن كون الضرر ماساً بحق أو مصعلحة مشع
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تكييفه بأنه ضرر حال أو محقق أو مستقبلي أو إحتما ، وانتقال الحق في التعويض 

 .ض  هي الأخر، لرقابة المحكمة العلياعن الضرر للورثة،  

عي، وإلا أعتبر لكن يجب أن يذكر الحكم ما هو الضرر الذي أصاب المد

 التسبيب قاصراً،

 تقدير قيام ركن العلاقة السببية : الفرع الثالث

تقوم المسؤولية المدنية وتؤس  بقيام علاقة أو رابطعة سعببية تعربط بعين 

طأ من جهة أخر،، هعذا في المسعؤولية التعي الضرر الذي وق  من جهة وبين اا

رر عتقوم على ااطأ، أما في المسؤولية بدون خطأ فتقوم العلاقة السببية بعين الضع

، وععلى ذلع  فتعتعبر علاقعة السعببية العركن الثالعث 42وبين الفعل المحعدث لعه

رر عللمسؤولية الطبية، حيث يجب على المريض أن يثبت رابطعة  مع  بعين الضع

 .له من خلال فعل أو خطأ المسؤول الذي تسبب في الضرر الذي تعر 

إن على القا، أن يسعتخلص علاقعة السعببية، » "سافاتيه"يقول الفقيه 

يء العذي يعر، أو عمن قرائن ودلائل متفقة، ويضيف بأن السعببية ليسعت بالشع

يلم ، وإنما يستنتجها الفكر من ةروف الواق ، ثم يضعيف أن القعا، حعر في 

لمقصود هنا قا، الموضو ، إذ أن رقابة محكمة النقض تنحصرع في أن عقيدته، وا

رر، ولقعا، عأسباب الحكم تظهر بوضو  علاقة سببية كافية بين ااطعأ والضع

الموضو  أن يقدر ما إذا كان امو  القرائن يكفي لإثبات علاقة السببية، وهو في 

المصعادفات المتواليعة  ذل  يلجأ للبحث عن العلاقة المنطقية التي ير، أنها تعربط

 .43«طبقا لعناصر الدعو،
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فاشترا  توافر الرابطة السببية، بين ااطأ والضرر ضرورة عقلية قبل أن 

يكون شرطاً قانونيا، إذ لي  من المقبول عقعلا أن يسعأل الإنسعان، ععن ضرر لم 

يكن نتيجة فعله، إذ القانون لا يقف عند خطأ الإنسان، إلا إذا تسبب هذا ااطعأ 

 .44 إلحاق الضرر والأذ، لآخخرينفي

رر ع در الملاحظة بأن قيام السبب الأجنبي يعدم العلاقة السببية والضع

معاً، ومن هذا القبيل فإن حدوث الضرر للمريض وخطأ في جانب الطبيب غعير 

رر نتيجعة عكافي لتقرير مسؤولية هذا الأخير، بل لا بد أن يكون حدوث هذا الض

ثبات رابطة السببية بين خطأ الطبيب والضرر الحاصعل ذل  ااطأ، أي وجوب إ

للمريض، إلا أن تقرير العلاقة السببية في المجال الطبي يبدو شاقا وعسيرا نظعراً 

وضعو  الأسعباب  لتعقد ازسعم الإنسعاني وتغعير حالاتعه وخصائصعه وععدم

 .45للمضاعفات الظاهرة

رة هعو تقعدير وتقدير ما إذا كانت الواقععة المعدعى بهعا تعتعبر قعوة قعاه

موضوعي من اختصاص محكمة الموضو ، وللمحكمعة العليعا رقابعة ععلى هعذا 

ص وأن تراقب ما إذا كانت الوقائ  المعروضة تتعواف ر فيهعا التقدير، إذ لها أن سحل

 .46صفات القوة القاهرة أم لا

يدق تعيعين رابطعة السعببية بوجعه خعاص عنعد تععدد الأسعباب التعي 

ئج المتسلسلة على سبب أصلي حد وعند تعدد النتااجتمعت على إحداث ضرر وا

 .واحد
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إن استخلاص محكمة الموضو  لعلاقة السببية بين ااطأ والضرر هو من 

مسائل الواق  التي تستقل بهعا محكمعة الموضعو  ولا رقابعة عليهعا في ذلع  معن 

محكمة النقض، إلا أن ذل  مشرو  بأن تورد الأسعباب السعائغة المؤديعة إلى معا 

بعأن اسعتخلاص محكمعة »رية عإليه، وهو ما قضت به محكمة النقض المص انتهت

دخل في تقديرها، متعى كعان الموضو  لعلاقة السببية بين ااطأ والضرر، هو ما ي

 .47«سائغاً 

على أنه ينبغي القول ونحن بصعدد علاقعة السعببية، أن نشعير إلى تشعدد 

المقدر، والتي تقوم ععلى القضاء في مواجهة الأطباء من خلال أخذه بفكرة ااطأ 

أسا  استنتاج ااطأ الطبي من ارد وقو  الضرر ذاته، خروجعا ععن القواععد 

العامة في المسؤولية المدنية التي توجب على المدعي إقامة الدليل على خطأ المدعي 

عليه، فهذه الفكرة إذن تقوم على أسا  أن الضرر ما كان ليحعدث لعولا وقعو  

 .خطأ من الطبيب

رقابـة المحكمـة العليـا عـط سـلطة القـاضي في تقـدير  : الثـاني المطلب

 للتعويض

يمار  القا، عمله الذي استمده من ولايعة القضعاء، وذلع  لإنعزال 

حكم القانون على واق  النزا  المطرو ، وخلال عمله هذا العذي ينتهعي بعإنزال 

ني ععن حكم القانون على اعتبار أن هذا الحكم يعبر ععن نتيجعة القيعا  القعانو

 .48القانون على واق  النزا  المطرو نشاطه الذهني، بإنزال حكم 
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استقر القضاء بصفة عامة على أن الأصل في تقدير التعويض لا يزيد عن 

الضرر ولا يقل عنه، فهذه العملية متروكة القا،، لأنهعا معن المسعائل الواقعيعة 

والتي يجعب أن تعدخل التي دتص بتقديرها، أما تعيين العناصر المكونة للضرر، 

 .في حساب التعويض، فتعد من المسائل القانونية التي دتص بها القا،

 رقابة المحكمة العليا عط عناصر تقدير التعويض : الفرع الأول

باعتبار أن الضرر هو منا  تقدير التععويض، فعلا بعد أن بتناسعب هعذا 

سب إلا بععد دديعد التعويض م  الضرر ويقدر بقدره، ولا يتبين مد، هذا التنا

 .العناصر والشرو  الواجب توفرها في الضرر حتى يكون مستحقا للتعويض

ولئن كان التثبت من وقو  الضرر ومداه مسألة واقعية يستقل بها قضعاة 

الموضو ، فإن تعيين الضرر في الحكم وذكر العناصر المكونة له قانونا والتي يجب 

سعائل القانونيعة التعي تهعيمن عليهعا أن تدخل في حساب التعويض، يعتبر من الم

 .المحكمة العليا، لأن هذا التعيين هو من قبيل التكييف القانوني للواق 

فإذا قضى الحكم بمبل  معين على سبيل الحصول التعويض دون أن يبين 

ضى معن أجلهعا بهعذا المبلع  فإنعه يكعون قعاصراً قصعوراً ععناصر الضرر التي ق

را غعير قابعل عكون قعد أدخعل في التقعدير عنصعيستوجب نقضه، إذ يحتمل أن ي

 .49صرا لم يطلب المريض التعويض عنهللتعويض عنه أو عن

إذا كان القا، بصدد تطبيق معيار ااسارة اللاحقة والكسعب الفائعت 

فعليه أن يبين الواقعة الموضحة في الدعو، المثبتة، ومن وجوب اعتعداد القعا، 

ه الشخصعية والعائليعة والماليعة، فععلى رر في حالتععبالظروف الشخصية للمتضع
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القا، أن يبين الواقعة التي تفيد إصابة الشخص بضرر في ذمتعه الماليعة، وععدد 

الأشخاص الذين يعليهم، وهذه كلها  ض  لرقابة المحكمة العليا، فقد جعاء في 

وأنه ينبغعي ععلى ... » 51 2221 -12-11قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 

وضو  أن يستجيب لطلبعات المطععون ضعده للتععويض ععن الأضرار قا، الم

اللاحقة به جراء فقدان قريبهم، فإنه ملزم م  ذلع  بعذكر العنعاصر الموضعوعية 

التي سكنه من دديد التعويض وهي على وجه ااصوص سن الضحية ونشعاطه 

مة المهني، ودخله الدوري أو أجره، في حين أن قضاة المجل  لم يذكروا أي معلو

 .«...في هذا الشأن

إن القا، مقيد بمناقشة كل عنصر من عناصر التععويض ععلى حعد،، 

وأن يبين وجه أحقية طالعب التععويض فيعه أو ععدم أحقيتعه فعلا يجعوز الحكعم 

بالتعويض دون دديد الأضرار التي لحقت بالمضرور على وجه التحديعد، فكعلا 

د مقدار التعويض وإذا كان عنصري الضرر ينبغي أن تؤخذ في الحسبان عند ددي

الضرر المادي يتحلل إلى عنصرين وهما ما لحق الدائن من خسارة ومعا فاتعه معن 

 ،51العنصرين من السهل الوقوف عليهماكسب وكلا 

أما بخصوص الضرر المعنوي فقد ذهبت المحكمعة العليعا إلى أن تقعدير 

ر  والمسعتعملة في عالتعويض عنه لا يرتبط بالمعايير والعناصر التعي أوجبعه المشع

الضرر المادي، لإرتبا  هذا النو  من الضرر بازانعب الععاطفي العذي يصععب 

دديده بعناصر موضوعية وإنما هو شخصي، وهذا واضح في قرارها الصعادر في 

حيث أنعه إذا كعان يتععين ععلى قضعاة الموضعو  أن »بقولها   52 11-21-2282
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كر مختلعف العنعاصر التعي يعللوا قرارهم من حيعث معنح التععويض وهعذا بعذ

اعتمدوا عليها في ذل  فإن الوض  دتلف إذا كان الأمر يتعلعق بعالتعويض ععن 

رر يرتكعز ععلى عرر المعنوي، حيث بالفعل أن التعويض عن مثل هعذا الضععالض

ر العاطفي الذي لا يحتاج بحكم طبيعته إلى تعليل خاص مما يجعل القعرار عالعنص

 .«...تعليل خاص  لا يحتاج من هذه الناحية إلى

-11-18كذل  ما جاء في قعرار صعادر ععن المحكمعة العليعا بتعاريخ 

حيث أنه إذا كان القضاة غير ملزمين بتحديد عناصر التععويض ععن » 53 1111

رر المعنعوي باعتبعار هعذا الأخعير يتعلعق بالمشعاعر والألم الوجعداني، فعإن عالض

 . «التعويض عن الضرر المادي لا بد من دديد عناصره

 رقابة المحكمة العليا عط عناصر الضرر وشروطه: الفرع الثاني

يعتبر استيفاء الضرر للشرو  الواجب توفرهعا لاسعتحقاق التععويض 

مسألة قانونية دض  فيها قا، الموضعو  لرقابعة المحكمعة أو مسعتقبل أو بأنعه 

 .إحتما ، ووصفه بأنه ضرر مادي أو ضرر معنوي

لضرر ومداه مسألة واقعية يسعتقل بهعا قضعاة إذا كان التثبت من وقو  ا

رر في الحكم وذكعر العنعاصر المكونعة لعه عالموضو ، فإن وجوب تعيين هذا الض

قانوناً والتي يجب أن تدل في حساب التعويض، يعتبر من المسائل القانونيعة التعي 

 . تهيمن عليها المحكمة العليا، لأن هذا التعيين من قبيل التكييف القانوني للوقائ
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رر العذي قضعت ععلى المحكمة التي تنظر النزا  أن تبعين عنعاصر الضع

العب بالتعويض بناء عليه، وأن تناقش كل عنصر على حد،، وأن تبين أحقيعة ط

 .54التعويض فيه أو عدم أحقيته

إلا أن الملاحعع  في الواقعع  العمععلي يعكعع  مععا نقولععه إذ أن القضععاة لا 

مهم، كما لا يبينون نو  الضرر إذا ما يحددون عناصر الضرر ولا شروطه في أحكا

كان مادياً أو معنوياً، مباشرا أو غير مبعاشر، محققعاً أو احتماليعا، متوقععا أو غعير 

متوق ، والأمثلة في هذا الصدد كثيرة منها خاصة ما جاء في حيثيات حكم صادر 

حيعث أن إخعلال المعدعي عليهعا  1111-11-11بتاريخ  55عن محكمة البليدة 

تعاقدي قد ألحق ضررا بالمدعية، مما يتعين القعول بعأن طلبهعا الرامعي إلى  بالتزام

 .«الحصول على التعويض مؤس  قانوناً 

فالحكم هكذا جاء خالياً من دديد الضرر الذي لحق المعدعي عليهعا، في 

عناصره أو شروطه، مما يجعله معيبا وقابلًا للنقض، وقعد جعاء في هعذا الشعأن في 

حيعث أن »: معا يعلي 56 1111-17-11مة العليعا بتعاريخ قرار صادر عن المحك

قضاة الاسعتئناف اكتفعوا بحسعاب الغرامعة المحكعوم بهعا معن طعرف القعا، 

من قانون الإجراءات المدنيعة  472الإستعجا  فقط، في حين أنه وبناء على المادة 

والإدارية، تلزم قضاة الموضو  بتحديد الضرر وتقديره قصد مراجععة وتصعفية 

 .«امةالغر

أن تعيين العناصر »على  57كما جاء أيضاً في حكم لمحكمة النقض المصرية 

المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في عناصر التععويض معن مسعائل القعانون 
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التي  ض  لرقابتها، بما يجب على المحكمة أن تبين في معدونات حكمهعا عنعاصر 

 .«الضرر الذي قضيت من أجله بهذا التعويض

 خاتمة

تبر التعويض هو الأثر المترتب على قيعام المسعؤولية المدنيعة للطبيعب، يع

ووةيفته جبر الضرر الذي أصاب المريض، نتيجعة خطعأ معن الطبيعب، ويكعون 

التعويض مقدراً في العقد أو بنص القانون، أو يقدره القا، إذا لم يكعن مقعدراً، 

ؤولية العقديعة أو ويراعى في تقعدير التععويض في القعانون المعدني سعواء في المسع

التقصيرية أن يشمل ما لحق المريض معن خسعارة ومعا فاتعه معن كسعب، وععلى 

 . القا، أن يأخذ بعين الاعتبار هذين العنصرين

كما تقدم في هذه الدراسة فإن تقدير التعويض عن الضرر الطبي دضع  

للقواعد العامة، في ةل عدم وجود نص خاص أو قانون يعنظم هعذا النعو  معن 

ؤولية، فإنه بذل  يعتبر من المسعائل الموضعوعية والتعي لا رقابعة عليهعا معن المس

رر هو معن قبيعل عالمحكمة العليا، في حين أن الشرو  التي يجب توافرها في الض

 .المسائل الموضوعية والتي  ض  لرقابة المحكمة العليا

ولسعي المريض للحصعول ععلى الععلاج الأفضعل، فقعد زاد اهعتمامهم  

مراجعة الأطباء، وقابلها عندهم وعي بعدم الاستسلام للأخطاء الطبية  أيضاً في

المرتكبة ضدهم، بل قاموا برف  دعاو، أمام المحاكم مطالبين بعالتعويض عنعدما 

يصابون بضرر، وبنظرة واقعية للقضايا المرفوعة أمعام القضعاء فإننعا نلاحع  أن 

 .المتضررين لم يحصلوا على تعويض عادل زبر ضرره
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 المعالجة القضائية لملفات تقليد العلامات التجارية 

 

 حناشي محمد وحيد

 نائب  عام مساعد لدى مجلس قضاء برج بوعريريج

 

 مقدمة

لقد لقيت الحقوق الصناعية و التجارية اهتماما و عناية كبيرة  منيرو وقيرت مب يرر 

 خاصة الدول المتقدمة التي أولتها رعاية جد كبيرة  و قيرد بيررهذ هيروق الحقيروق

الصناعية و التجارية إلى الواجهيرة الدولييرة ميرلا خيرتل ايةاقييرة منلميرة التجيرار  

على وجيره اصصيرو   (TRIPS)على وجه العموم و ايةاقية  (WTO)العالمية 

اللتان جعلتا ملا الأسواق العالمية المتعدد  و المختلةة سوقا واحد  ينسيرا  ييهيرا 

ايسيرية و دون عوائيريرو أو الأميروال و المنتجيراذ و اصيريردماذ بصيرور  يلقائييريرة و ين

حواجز يوكر الأمر الوي أدى بالدول اخيرو لليرب بعيرلا ابعتبيرار   ميرا  ير  

  .التشريعاذ الوطنية

ر يرو يلعب  العتمة دورا يعاب   التقدم ابقتصادي و الصناعي و لم يعيرد يقتصير

دورها على مجرد وسيلة لتمييز منتيروج خخيرر بيرع يعيرد وسيريلة قانونييرة   خدميرة 

المؤسساذ لتوسيع أسواقها   كع مناطو العالم و كما أنها تمثع صور   إستراييجية
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تعدد  اجننسيرية المؤسسة و يتجلى للب    ابستثماراذ التي يقوم بها الشركاذ الم

 .  مجال العتماذ

أوبها أن العتمة كحو ملا حقوق  : و موضوع العتماذ يحتع أهمية ملا جانبلا

لا قيمة مادية كبة  إل يش ع أحيانا القيمة الأعيرلى ميرلا المل ية الصناعية و لما لها م

عناصر المشروع التجاري أميرا اجنانيرب الثيراي ييتعليرو ب همييرة العتميرة بجمهيرور 

المستهل لا إل يعد العتمة الوسيلة التي يعتمد عليها المستهل ون   يعريهم على 

ة إلى جانب و مصدر المنتجاذ التي يتعاملون بها و للعتمة وظيةة اقتصادية محض

وظيةتها القانونية و هوق القيمة يبره العتمة تحتاج إلى وسيلة ياعلة كحمايتها ملا 

 .ابعتداء عليها و استغتل شهرتها بصور  غة مشروعة

و قد نلم المشرع اجنزائري حماية الحقوق اصاصة بالعتماذ التجارية بالأمر رقم 

اؤق مؤخرا عند اصدار الأميرر الوي يم إلغ 6666مارس  66المؤرخ    66-75

ر أبيروا  يرو الوي يحتوي على عشير 3330جويلية  66و المؤرخ    36-30رقم 

التي نصت على إلغاء الأمر  06ماد  منها خخر ماد  و التي تحمع رقم  06يضملا 

السابو لكرق هوا ييما    التقنياذ اجنزائرية أميرا بالنسيربة للعيرالم  75-66رقم 

أكد مركز التنمية الصيرناعية لليردول العربييرة اييردكاس  6657العربي يانه   سنة 

 57بابا و يضيرملا  60قانون العتماذ التجارية العربي الموحد الوي يحتوي على 

  .ماد    ش ع قانون نمولجي 
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ايةاقية بيراريس بشيران  6880مارس  33أما على المستوى الدولي يلقد أبرمت   

و  6666و   واشنطلا  6633بروكسع حماية المل ية الصناعية و التي عدلت   

 .6665ثم   استوكهولم  6605لندن   

التيري يوليردذ عنهيرا ايةاقييرة إنشيراء  GATTو لقد جاءذ ايةاقية تحرير التجار 

منلمة التجار  العالمية و ابيةاقية المتعلقة بحقوق المل ية الة رييرة التيري عرييرت 

زييرد ميرلا الحماييرة لتضع ضيرواب  جدييرد  ميرلا اجيرع الم  TRIPSباسم التريبس 

خاصة بحماية العتميراذ  لحقوقه المل ية الوهنية و التي احتوذ بلا بنودها بنودا

 .التجارية

 37و ملا التعريةاذ التي وردذ لأجع تحديد ماهية العتمة التجارية ن  الماد  

يعتبر أي عتمة أو مجموعة  عتماذ يسمح بتميييرز السيرلع "ملا ايةاقية التريبس 

ينتجها منش   ما علا يلب التي ينتجها المنشآذ الأخرى صيرالحة واصدماذ التي 

 .لأن ي ون عتمة تجارية

وقد است ملت نةس الماد  تحديد المقصود بالعتماذ التجارية لتحديد ما يصلح 

وي ون هوق العتميرة ب ": ملا الحروف أو الإشاراذ أن يعتبر عتمة تجارية ب ن 

وحرويا وأرقاما وأش اب ومجموعيراذ  سيما ال لماذ التي يشمع أسماء شخصية

وحيرلا ب , ألوان وأي مزيج ملا هوق العتماذ مؤهلة للتسجيع كعتمة تجارييرة

ي ون   هوق العتماذ ما يسمح بتمييز السيرلع واصيردماذ لاذ الصيرلة  يروه 

روطة بيرالتمييز الم تسيرب ميرلا يرللبلدان الأعضاء أن تجعع صتحية التسجيع مش
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وه لها اشتراط أن ي ون العتماذ المزمع يسجيلها قابلة كما  , ختل ابستخدام

 ."كشرط لتسجيلها, لإدراك بالنلرل

وعلى ضوء ما استقرذ عليه ابيةاقياذ الدولية الملزمة للجزائر وما يم ابطيرتع 

الميرؤرخ  36/ 30ملا الأمر  33عليه ملا يشريعاذ مقارنة يقد ورد   ن  الماد  

ماذ ب نها الرموه القابليرة للتمثييرع اصطيري ب المتعلو بالعت 66/35/3330  

سيما ال لماذ بما ييها أسماء الأشيرخا  و الأحيررف والأرقيرام والرسيروماذ أو 

والألوان بمةردها أو مركبيرة التيري , هايبلأش ال المميز  للسلع أو يوضالصور وا

يستعمع كلها لتمييز سيرلع أو خيردماذ شيرخ  طبيعيري أو معنيروي عيرلا سيرلع 

 .خدماذ غةقو

ملا خيرتل  اسة موضوع المعاجنة القضائية لملةاذ يقليد العتمة التجارية يتمدر و

 :طرح الإش الياذ التالية

  ماهية الإجراءاذ  القانونية المتخو  لتوية الحماية للعتمة التجارية ؟ •

 ما مدى يعالية هوق الحماية القانونية ؟ و هع كايية ؟  •

 :اح اصطة التاليةية اري ينا اقترو للإجابة على هوق الإش ال

 الإجراءات التحفظية : المبحث الأول 

يهيرم ب , لقد وضع القانون بلا يدي لوي الش ن ستحا يعاب لحماييرة حقيروقهم 

بيرع أجيراه لهيرم ا يرال إجيرراءاذ , ينتلرون حتى يةصع المح مة   أصع النيرزاع

اييرا  يروه ا الهيرا إثب, وهي إجراءاذ وقائية اسيرتعجالية. تحةلية سريعة ويعالة 

ولليرب مؤقتيرا إلى أن ييرتم الةصيرع   موضيروع , وحةاظا على الحقوق, لتعتداء
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مدنية كانت أم )وإن كان القانون يسمح با الها قبع ريع دعوى التقليد , النزاع

 .جراءا تمهيديا إجباريا   الدعوىيإنها ليست إ, ورغم مزاياها, (جزائية

لقاعيرد  البينيرة عيرلى ميرلا ادعيرى  وطالما أن عبء الإثباذ يقع على المدعي استنادا

يإنه سعيا جنمع الدبئع يلج  إلى استصدار أمر عيرلى لييرع , واليملا على ملا أن ر

و يروه , عريضة للمعاينة والوصف المةصع للأشياء المقلد  مع الحجز أو بدونيره

علما أن صاحب , لرئيس المح مة الأمر بديع كةالة قبع مباشر  إجراءاذ الحجز

هوا الإجراء بريع دعوى   الموضوع   أجع شهر تحت طائلة  الحو بعد استيةاء

وهيروا , بطتن إجراء الوصف والحجز مع عدم الإختل بالتعويضاذ المحتمليرة

وليريس , البطتن ب يؤثر على صحة دعوى التقليد لأنه ملا وسائع الإثباذ يقير 

 .ملا إجراءاذ الدعوى

الصيرناعية    ق المل ييرةوعليه يالإجراءاذ التحةلييرة المم يرلا ا الهيرا   حقيرو

 : وهي, مجملها نوعان

ر يرمحضير)ويشمع على محضر الوصيرف التةصيري  , نوع يقصد منه وقف الضرر*

كالبيع أو العيرر  أو منع التداول )ووقف ابعتداء مؤقتا , (إثباذ حالة أو جرد

 (...ابستعمال

 :ويشمع على, الضررنوع يقصد منه حصر *

 .وللب مع مراعا  طبيعتها, ونسخها, لد يوقيع الحجز على الأشياء المق -

 .د والأدواذ المستعملة   التقليديوقيع الحجز على الموا -
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رر بنيراءا يروللتم لا ملا يقدير الض, يعيلا خبة لحصر الإيراد النايج علا التقليد -

 .على ما ياذ المتضرر ملا ربح وما لحقه ملا خسار 

 :قطتلا التاليلاالتعر  له   الن وهما الإجراءان اللوان سيتم

 إجراء الوصف المفصل ووقف الاعتداء : المطلب الأول

ويتمثع هوا الإجراء   سعي صاحب الحو أو ملا  لةه إلى استصدار أميررا ميرلا 

محضر جيررد أو إثبيراذ )المح مة لإجراء وصف يةصي  للأشياء المقلد  المتداولة 

وا إجراء وصيرف وك, ...عتماذ , بصةة غة شرعية سواء أكانت رسوما( حالة

كالأغلةيرة أو , ون قيرد اسيرتخدمت   اري يرا  اجنريميرةالآبذ والمواد التي ي 

 .وغةها, أو المواد ال يماوية, الأوراق

واثبيراذ , روعة الأيعيرال المري بيرةيروالهدف ملا هوا الإجراء هو يبيان عيردم مشير

إيقيراف )كيرما أنيره ي ةيرع حيرو وقيرف ابعتيرداء , الضرر التحو بصاحب الحيرو

والتداول المقصود   هيروا , وحلر يداول الأشياء المقلد , (  المستقبعاستمرارق 

أو استخدام أية , أو يوهيعها, الإجراء الوقائي يشمع بيع النسخ أو عرضها للبيع

 .لأشخا وسيلة تجعلها   متناول عدد ملا ا

وبعيرد قييرام رئيريس , ثم يم لا للمعني بالأمر أن يلج  إلى طلب الحجز التحةلي

لا ابطتع على الملف المقدم ويح  الوثائو المريقة به ب سيما ما يثبت المح مة م

ابعتداء كمحاضر الضبطية القضائية أو المحيراضر اجنمركييرة أو أعيروان مديرييرة 

و  حالة ثبوذ التقليد يصدر أمرا بتوقيع الحجز التحةلي , المنايسة وقمع الغش

 .على الأشياء المقلد  والأدواذ المستعملة ييه
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  (la saisie contrefaçon)حجز التقليد : طلب الثاي الم

 :مفهوم حجز التقليد( أ 

و تلف مةهوم الحجز الوي يلج  إليه الدائلا بستيةاء دينه   حالة امتناع المديلا 

علا الوياء بالتزامه علا الحجز اليروي يلجير  إلييره صيراحب أحيرد حقيروق المل ييرة 

المصنف "أما الثاي محله يهو , لنقودملا حيث أن الأول محله مبلغا ملا ا, الصناعية

وبصدور أمر الحجز يتوقيرف ييرداول , سواء أكان اختراعا أو نمولجا أو عتمة"

 .يد القضاء ويوضع تحت, وانتشار اببت ار أو البيان المقلد

لوا يعتبر حجز التقليد ملا الوسائع الهاميرة التيري ي ةيرع الحماييرة لصيراحب الحيرو 

وبقيراء المصيرنف   حييراه  , عوى قيرد يطيرولخاصيرة أن إجيرراءاذ اليرد, المنتهب

, ابسيرتعمالوقد ينقله ختلها للغة أو يهل ه نتيجيرة , المعتدي قد يؤدي إلى إيتيه

 .أو يعمع على انتشارق

 :تتمثل في: التقليد حجز  شروط( ب

وكيرولب , أو الموصى لهيرم , أو ورثته , يقديم طلب الحجز ملا صاحب الحو ( 6

  . ون قد يضرر ملا للبكع متعاقد مع صاحب الحو ي

 .وهي عاد  رئاسة المح مة, لطلب إلى اجنهة القضائية المختصةيقديم ا( 3

أن يتم إجراء وصيرف يةصيري  لتبت يراراذ أو البيانيراذ المقليرد  والوسيرائع ( 0

أي يريو الطلب بمحضرير ) للت كد ملا خرق القانون , والأدواذ المستعملة ييها 

 (.اجنرد أو محضر إثباذ حالة 

 :رئيس المح مة بالحجز يإنه يتم بصدور أمر ملا: المواد محع الحجز (ج 
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وكع ميرا ييرتم الحصيرول : نسخه يوقيع الحجز على المنتج المقلد مهما كان نوعه و*

 .عليها بطريو غة مشروع مهما كانت الوسيلة المستعملة   للب

سيرتعملة   أي جميع الوسيرائع الم: يوقيع الحجز على المواد المستخدمة   التقليد*

والتي  تلف بالنلر إلى طبيعيرة الشييرء , يداول الشيء المقلد بطريقة غة مشروعة

يقد ي ون مواد خاصة بالطباعة أو بالرسيرم أو أجهيرز  ومعيرداذ , محع ابعتداء 

 .ويترك أمر يقديرها لقاضي الموضوع, خاصة بالإنتاج

, اجنهيرة المختصيرةر الحجيرز أميرام رئيريس واجندير بالوكر أنه  وه التللم   أم -

د الأمر القضاء بت يي, والوي يستطيع بعد ابطتع على النزاع وسماع طر  النزاع 

 .أو إلغائه كليا أو جزئيا

 ب على المعني ختل ميرد  محيردد  أن , وبعد صدور أمر بالإجراءاذ التحةلية 

أميرام المح ميرة التيري يوجيرد   دائرتهيرا ( أصع النيرزاع)يريع دعوى   الموضوع 

ليتحيرول الحجيرز التحةليري إلى حجيرز ينةييروي بعيرد قضيراء , لا المدعى عليهموط

المح مة بتثبيت الحجز وملا ثم القضيراء بالتنةييرو العينيري بحسيرب طبيعيرة الحيرو 

والوسيرائع , يء المقليرد ونسيرخهيروميرلا لليرب الأميرر بيرإيتف الشير, المعتدى عليه

وي يرون , لوللب لمنعه ملا التداو, أو جعله غة صالحا لتستعمال, المستعملة ييه

 . وم عليه باعتبار المتسبب بالضررينةيو أوامر المح مة على نةقة المح

ونوكر   هوا الصدد   النزاع القائم بلا شركة بروكتال وقامبيرع الدولييرة ضيرد 

أيلا قضيرت المح ميرة بتثبييرت الحجيرز , ف بخصو  يقليد منتوج أريال.م.شي 

, ة  عيرلى اصيربر  المنجيرز وإيراغ الأمر اصا  بتعيلا خبيرة والمصيرادق, التحةلي
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وبالنتيجة لولب إلزام المدعى عليها بابمتناع علا إنتاج ويسويو المنتوج ملا نيروع 

دج يعيروي  للمدعييرة عيرلا الأضرار  833.333وإلزامها بديع , أريال للغسيع

الميرؤرخ     36-30علما أن ما سيربو شرحيره أعيرتق يعليرو بيرالأمر  .التحقة بها

جدييرد  وردذ   قيرانون الإجيرراءاذ  ثم استحدثت نصو  60/35/3330

و اليروي جيراء  38/36تحت رقيرم  37/33/3338المدنية و الإدارية المؤرخ   

بنصو  و بنود أكثر يةسةا للإجراءاذ اصاصة بهوق المواد ملا حماية مدنية بداية 

المتعلو بالإجراءاذ المدنية و الإدارية التي ينلم  38/36ملا قانون  03ملا الماد  

النيريروعي للمحيريراكم   بنيريردها الأول المتعليريرو بابختصيريرا  العيريرام ابختصيريرا  

للمحاكم ثم أجاهذ   بندها  الثيراي يشير يع محيراكم ميرلا أقطيرا   متخصصيرة 

poles specialisés  بتخصي  أكثر دقة   بندها السابعو شملت.  

الأقطيريرا  المتخصصيريرة منهيريرا المناهعيريراذ المتعلقيريرة بالمل ييريرة الة رييريرة و حيريرددذ   

لأقطا  و النليرر ائية التي عددذ ثتث قضا  للجلوس   هوق االتش يلة القض

  .  هوق المناهعاذ

ملا ق ا م  بالتةصيع أكثر   طرق الحماييرة القضيرائية ميرلا  673ثم وضحت الماد  

 وه ل ع ملا له ابت يرار أو "إجراءاذ تحةلية أكثر صرامة و للب بنصها على انه 

على عينيرة ميرلا السيرلع أو نيرمالج ميرلا إنتاج سجع و محمي قانونا انه يحجز تحةليا 

و للمحضر  القضائي أن يحرر محضر حجز يبلا يييره المنتيروج  "المصنوعاذ المقلد 

أو العينة أو النمولج المحجوه و يضعه   حيرره تتيروم و مشيرمع و إيداعيره ميرع 

 .نسخة ملا المحضر ب مانة ضب  المح مة المختصة إقليميا
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 الحماية المدنية : المبحث الثاني 

إل يعتبر , تع العتمة التجارية بحماية مدنية استنادا للقواعد العامة للمسؤوليةيتم

و الحماييرة , هوق الأخة  بمثابة المللية التي يستلع بها كاية الحقوق أيا كان نوعها

 المدنية ويقا للقواعد العامة    المسؤولية هي حماية مقيررر  ل اييرة الحقيروق و قيرد

  .تلةةكلةتها كاية التشريعاذ المخ

كيرع  ": ملا القانون المدي التي ين  انيره  635و أساس المسؤولية هو ن  الماد  

ملا كيران سيرببا   و يسبب ضرر للغة يلزم , يعع أيا كان يري به الشخ   طئه 

  ."حدوثه  التعوي 

و بالتالي يان القاعد  القانونية المشار إليها ينهي علا الإضرار بيرالآخريلا يةيرر  

يعيرلى الأشيرخا  واجيرب ,  اية مقتضاق  عدم  الأضرار بالآخريلاالتزاما على ال

يان صدر عنهم يعيرع , بول  العناية  التهمة و التبصر ال ا  عند ممارسة أيعالهم

ألزم ملا قام , عموما"حرمه القانون أو يعع تالف للقانون أو عمع غة مشروع 

لحو الآخيرريلا  الوي  (جبر الضرر)بولب الةعع أو العمع أو ملا يسبب به ضمان 

  .ملا جراء للب الةعع أو العمع

و لمالب العتمة حماية حقه علا طريو دعوى المنايسة غة مشروعة التيري يتحيرو 

بع إن هوق الدعوى  يروه ريعهيرا ميرلا طيررف أي شيرخ   ,بموجبها ملا ينتهب

مثيرع التيراجر , يصيبه ضرر ملا يقليد العتمة حتى و ان لم ي لا صاحب العتميرة

مصنع معلا يضار إلا جن  منايسيه إلى يقلييرد , لعة عليها عتمةالوي يتعامع   س

 .هوق العتمة بوضعها على بضائعه
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إل ليره يقير  أن , و يتعلو الأمر كولب بالنسبة للميررخ  ليره باسيرتعمال العتميرة

رر و بالتيرالي نتطيررق يريسلب الطريو المدي للدياع علا حقوقه طلب إصتح الض

 .وى المنايسة غة مشروعةللحديث علا هوق الحماية بواسطة دع

 المنافسة غير المشروعة : المطلب الأول 

لم ينلم قوانلا المل ية الة رية بما ييهيرا قيرانون العتميراذ يعرييرف المنايسيرة غيرة 

و إنما بش ع ضمني ييما يضملا لليرب ايةاقييرة بيراريس لحماييرة , المشروعة صراحة

  .63المل ية الصناعية و للب   مادتها 

ية الصناعة و التجيرار  اليروي ييرم ي ريسيره   ظيرع نليرام اقتصيراد يطبقا لمبدأ حر

على هوق  ,يان المؤسساذ لها حرية التنايس ييما بينها بستقطا  الزبائلا, السوق

المؤسساذ احترام بع  القواعد لضمان منايسة نزيهة و شريةة يقوم على وسائع 

  .مشروعة و هوق هي  المنايسة  التي يسمح القانون بها و يحميها

و ملا اجع ينليم المنايسة و يرقيتها جاء قانون المنايسة و يعرف البع  المنايسيرة 

  .غة المشروعة كع عمع تالف للعاداذ الشريةة   التجار 

إل نصيرت , ملا ايةاقية باريس لحماية المل ية الصناعية 63و هوا ما قضت به الماد  

روعة كيرع منايسيرة يرسة غيرة المشيريعتبر ملا أعمال المناي" :  يقرتها الثانية على انه

 ."يتعار  مع العاداذ الشريةة   الشؤون الصناعية و التجارية

كما يضمنت يقرتها الثالثة على الأيعال التي يعد ملا قبيع المنايسة غة المشروعة و 

 : هي كالتالي
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كاية الأعمال التي ملا طبيعتها إن يوجد ب ي وسيلة كانت لبسا مع منشا  احيرد -

  .أو منتجايه أو نشاطه التجاري أو الصناعي المنايسلا

ابدعاءاذ المخالةة للحقيقة   مزاولة التجار  و التي ملا طبيعتها نيرزع الثقيرة  -

  .علا منشا  احد المنايسلا أو منتجايه أو نشاطه التجاري أو الصناعي

البياناذ و ابدعيراءاذ التيري ي يرون اسيرتعمالها   التجيرار  ميرلا شيرانه يضيرليع -

بالنسبة لطبيعة السلعة أو طريقة يصنيعها أو خصائصيرها أو صيرتحيتها اجنمهور 

  .لتستعمال أو كميتها

روعة   مجيرال يرو ملا ثمة يانه يم لا القول انه يعد ميرلا قبييرع المنايسيرة غيرة المشير

 العتماذ  ا ال عتمة ملا شانها إحداث خل  مع غةها كيرون العتميرة وسيريلة

التي ملا شانها نزع الثقة   عتمة منايسة و  لتمييز المنتجاذ و كولب ابدعاءاذ

  .استعمال عتماذ مضللة

 رف ويرإلن المنايسة غة المشروعة يقوم على و سائع و طرق ملتوييرة منايييرة للشير 

و المنايسة غة المشروعة  تلف علا الأش ال كالمنايسة الممنوعة , مبدأ ابستقامة

 : ييما ي و كولب  ابحتيالية و يبلا للب , و الطةيلية

 المنافسة غير المشروعة و المنافسة  الممنوعة : الفرع الأول

و  ب أن نةرق   هوا المجال بلا المنايسة غة المشروعة التي نحيرلا بصيرددها و 

إميرا أن ي يرون , يالممنوعة يعني المنع  بالقيام بنشيراط معيرلا, بلا المنايسة الممنوعة

  عيرلى الميروظةلا العميروميلا و بموجب ن  يشريعي و هوا عدم مزاولة التجيرار

و خميرا أن ي يرون , خطر مزاولة الصيدلة  على غة الحائزيلا على شيرهاد  الصيريدلة
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ناشئا علا التزام يعاقدي كيرالتزام بيرائع المحيرع التجيراري بابمتنيراع عيرلا منايسيرة 

و إلا كان المنع بموجب التزام يعاقدي يانه يترييرب  عيرلى الإخيرتل بيره , المشتري

عقدية أو دعوى الضمان شان عقد الترخيري  و التنيراهل عيرلا دعوى المسؤولية ال

 . العتمة

 المنافسة غير المشروعة و المنافسة الطفيلية : الفرع الثاني 

 saintهوق  المنايسة التي عريها , لم يتطرق المشرع اجنزائري إلى المنايسة الطةيلية 

gal. ا وراء هيري كيرع يعيرع أو أكثيرر يقيردم علييره ييراجر أو صيرناعي  سيرعي" ب نها

ابستةاد  ملا ابنجاهاذ اصاصة التي حققها الغة أو ملا الشهر  التي اكتسيربها 

  .بصور  مشروعة ولم ي لا لديه نية الإلحاق الضرر به

 المنافسة غير المشروعة والمنافسة الاحتيالية : الفرع الثالث 

أو , المنايسة ابحتيالية هي يلب التي يستعمع ييهيرا وسيرائع احتيالييرة أي الغيرش

 . ابدعاءاذ ال البة لأجع تحويع هبائلا الغة أو محاولة تحويلهم

 الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة : المطلب الثاني 

 635هو نير  الميراد  , الأساس القانوي لدعوى المنايسة الغة مشروعة •

كيرع يعيرع أي كيران يري بيره الشيرخ  بخطئيره "والتي ييرن  , ملا القانون المدي

أي ييرتم ويقيرا , "ضرر للغة يلزم إن كان السبب   حدوثيره بيرالتعوي ويسبب 

للقواعيريرد العاميريرة   المسيريرؤولية التيريري تحيريرول لصيريراحب العتميريرة الحيريرو   طليريرب 

ولقييرام دعيروى , التعوي  علا الضرر الوي لحقيره جيرراء التعيردي عيرلى عتمتيره
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وعتقيرة , رريرالضير, المنايسة غة مشروعة ب بد ملا يوير شروط يتمثيرع   خطير 

 : وسنتطرق لهوق الشروط يبعا لما ي , ببيةس

  الفعل المنشئ: الفرع الأول 

اصط  كما استقر عليه الرأي يقها وقضاءا هيرو الإخيرتل بواجيرب قيرانوي مقيرترن 

روعة معنيرى يربادراك المخع لولب الواجب أو اصط    دعوى المنايسة غيرة المشير

 المشروع ويتطلب أن خا  تتلف علا معناق   دعوى المسؤولية علا العمع غة

ي ون هناك منايسة بلا شخصلا وأن يري يرب أحيردهما خطير    عميرع المنيرايس 

  .سواء حدث للب عمدا أو علا مجرد إهمال وعدم يبصر

ويقدير مسالة اعتبار أن المنايسيرة ييريما إلا كانيرت مشريروعة أم ب سيرلطة يقديرييرة 

ويعتيربر ميرلا , بيراذللقاضي ويم لا إثباذ الأعمال غة المشروعة ب اية طرق الإث

روعة هيرو نييرة هادييرة إلى يقيرد ثقيرة أو سيرمعة لشيرخ  أو يرقبيع العمع غة المش

 . منتجاذ أو خدماذ منايس

 الضرر : الفرع الثاني 

هو كع ألى يصيريب الشيرخ    حيرو ميرلا حقوقيره أو مصيرلحة  ميرلا مصيرالحه 

كبيرث )المشروعة, سواء كان لهوا الحو أو لهوق المصيرلحة قيميرة مادييرة أو معنوييرة 

اعة ب ن ابختراع غة يعال, أو أن البضائع الحاملة لعتمة معينة مغشوشيرة أو إش

, و سيرواء كيران جسيريما أم ضيرئيت, يتقيروم ( غة مطابقة للمواصيرةاذ القانونييرة

, إن كان الضرر يعليا أو احتمالياالمسؤولية حتى و لو كان الضرر بسيطا, و ب يهم 
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لولب غالبا ما يقدر القضاء التعوي   المهم يشترط ييه أن ي ون ثابتا, و مباشرا,

  .يقديرا جزاييا لعدم استطاعة المتضرر إثباذ يقدير الضرر على وجه الدقة

رر يرو ينقسم الضرر إلى مادي و معنوي, و يبعا ليرولب ييرتم التعيروي  عيرلا الضير

المادي على أساس ما ياذ صاحب الحو ملا كسيرب, و ميرا لحقيره ميرلا خسيرار  و 

بناءا على إرضاء المتضرر ييما يرييرب عيرلى ابعتيرداء  التعوي  علا الضرر المعنوي

  .ملا المساس بسمعته و شهريه التجارية

إن اعتبار دعوى المنايسة غة المشروعة دعوى مسؤولية عادية يت يعني لليرب أن 

نطبو عليها جميع القواعد العامة التي تح م دعوى المسؤولية  عيرلا الأعيرمال غيرة 

لمصالح التي تهدف إلى حمايتهيرا اليردعوى إلى يقرييرر وإنما يقضي طبيعة ا, المشروعة

إجراءاذ يرد على القاعد  العامة التي يقر وإن هدف دعيروى المسيرؤولية العادييرة 

يعوي  الضرر   حلا أن دعوى المنايسة غة المشروعة ب يقتصر عيرلى يعيروي  

يهيري  ,رر وابسيرتمرار يييرهيرالضرر يحسب بع تهدف أيضا إلى منع وقيروع الضير

  .وقائية

كما أنه ب يشترط   هوق الدعوى أن ي ون الضرر محققا كونه قيرد وقيرع يعيرت أو 

يت مر المح ميرة با يرال الإجيرراءاذ   , رريرحتما وإنما ي ةي مجرد احتمال وقوع الض

وي ون الهدف ملا هوق الإجيرراءاذ رييرع الليربس , لمنع وقوع الضرر   المستقبع

ياجريلا أو عتميراتهما التيري تمييرز  الوي يم لا أن يحصع   ألهان المستهل لا بلا

بينهما ويقع عليه إثباذ الضرر على عايو طالب التعوي  ويقيرا للقواعيرد العاميرة 
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روعة هيرو تحوييرع الزبيرائلا عيرلى منتجيراذ أو يرغة أنه   دعوى المنايسة غة المشير

 .خدماذ المدعى  وانصرايهم عنها

سيرتخل  وقوعيره لولب يإن أح ام القضاء ب يتطلب إثباذ الضرر الةع  بع ي

 .ملا قيام وقائع ي ون ملا ش نها إلحاق الضرر بالمدعي

 الرابطة السببية : الفرع الثالث 

رر وطالميرا أن دعيروى يريشترط   المسؤولية المدنية رابطة سببية بيرلا اصطير  والضير

المنايسة غة المشروعة يستند إلى نةس الأساس يإنه  ب يواير عتقة السببية بلا 

  . المشروعة والضرر الوي أصا  المدعىيعع المنايسة غة

وب بد ملا إثباذ عتقة السببية وإقامة الدليع عيرلى أن يعيرع المنايسيرة ميرلا شير نه 

وهاييره , الت ثة على  حرية خيار هبائلا المدعي وتحويلهم إلى هبيرائلا الميردعي علييره

ويرجع للب إلى طبيعة عنصر الزبيرائلا , الواقعة ب يستند إلى ظروف ثابتة وسهلة

  .يقتضي   غالب الأحيان ابستناد إلى قرائلا بسيطة لإثباذ الرابطة السببيةو

واستخت  رابطة السببية مس لة واقع ملا اختصيرا  قيراضي الموضيروع وبعيرد 

أو الأميرر با يرال التيردابة التهميرة لوقيرف , يبيانها يإن المح مة يقضي بالتعوي 

  .للب الأعمال وير  إجراءاذ تحةلية إن لزم الأمر

لا ثمة يم لا القول أن دعوى المنايسة غة المشروعة مةتوحة وواسيرعة توليرة وم

  .ل ع شخ  متى يوايرذ شروطها

  الحماية الجزائية:  المبحث الثالث

  شروط الحماية الجزائية ونطاقها: المطلب الأول 
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كي يتمتع العتمة بحماييرة جزائييرة يتبيرد ميرلا ييروير شرط أسيرا  وهيرو  شرط 

ب أن ي ون صاحب العتميرة قيرد قيرام ب اييرة الإجيرراءاذ للتسجيع ويقصد بول

القانونية لتسجيع عتمته لدى اجنهاذ المختصة ولليرب ويقيرا للأصيرول المقيررر  

  .بهوا الش ن

ويقصد بالتسجيع أن ي ون العتمة قد أودعت وخصصت شير ليا وموضيروعيا 

يت ي ةي طلب الإيداع لقيا هوق اليردعوى وإنيرما ي يرون  ,وصدر قرار بتسجيلها

العتمة سجلت وصدرذ بش نها شهاد  يسجيع كما يشيرترط أن ي يرون العتميرة 

روعية يرروط الموضوعية السيرابقة ميرلا جدييرة ومشيريرصحيحة أي يتواير ييها الش

  .كما يشترط أن ي ون العتمة سارية المةعول, وصةة يارقة ومميز 

سيرنواذ 63ي ما سبو القول أن التسجيع  ول صاحب العتميرة مل يتهيرا لميرد  

د  قابلة للتجديد يالحماييرة يبيردأ ميرلا لحليرة يسيرجيع العتميرة ويسيرتمر طيليرة مير

  .التسجيع

أما ملا حيث حمايتها يالأصع أن الحماية اجنزائية مقيد  ومحصور    الدولة التيري 

 . القوانلا يم يسجيع العتمة ييها طبقا لمبدأ إقليمية

 صور الجرائم الواقعة على العلامة :المطلب الثاني 

المتعلو بالعتماذ على صور ابعتيرداء عيرلى العتميرة و  36/30لقد ن  الأمر 

كما ن  على العقوباذ المسلطة على هوق اجنرائم وقد , الأيعال التي يش ع يعديا

ميرلا الأميرر  36اد  كيةها أي الأيعال كما يبينه النصو  ب نها جنح وقد نصت المير

أعيرتق يعيرد جنحيرة يقلييرد  63المتعلو بالعتماذ على انه مع مراعا  أح ام الميراد 



 المعالجة القضائية لملفات تقليد العلامات التجارية

 78 62/6022عدد  يـالمحام مجلة

عتمة مسجلة كع عمع يمس بالحقوق ابستئثارية لعتمة قيرام بيره الغيرة خرقيرا 

لحقوق صاحب العتمة ويعد التقليد جريمة يعاقب عليها بالعقوباذ المحدد    

  .أدناق 00الى  35المواد ملا 

 يحدد الن  الأيعال التي يش ع جنحة التقليد حتى ب يقيد ملا صور التعيردي لم

وبالتالي يإن استعمال غة مرخ  به مهيرما كانيرت طريقتيره وشير له يعيرد انتهاكيرا 

 : ويعديا على العتمة وسنبلا أهم الأيعال وصور ابعتداء على العتمة   ما ي 

 جرائم التقليد : الفرع الأول

ميرلا الأميرر المتعليرو  36ئري على جريمة يقليد العتمة   الماد  ن  المشرع اجنزا

بالعتماذ ويعيرد هيروق اجنريميرة ميرلا جيررائم الأساسيرية الواقعيرة عيرلى العتميرة 

  .وسنتطرق   ما ي  إلى يعريةها وشروط قيامها

 تعريف جريمة تقليد العلامة : أولا

حيح وب يء صيريريعرف التقليد يقها ب نه اصطتح شيء كيرال  عيرلى سيربو الشير

يشترط أن ي ون يابعا تماما للشييرء الصيرحيح وإنيرما ي ةيري أن يصيرع التشيرابه إلى 

  .درجة كون ملا ش نه خداع اجنمهور

  .والتقليد قد ي ون كامت أو جزئيا

 :التقليد الكامل

هو اصطناع عتمة مطابقة تماما للعتميرة الأصيرلية وييرتم لليرب بتزوييرر العتميرة 

بحيث يبدو العتمة المقلد  مطابقة تماما للعتميرة  ,الأصلية ونقلها بصور  كاملة

  .الأصلية
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 : التقليد الجزئي 

ويتم نقع العناصر أو الأجزاء الأساسيرية للعتميرة الأصيرلية بصيرور  يبيردو ييهيرا 

العتمة المقلد  قريبة الشبه للعتمة الأصلية  بش ع يؤدي إلى إيقاع المستهلب    

  .اصل  بينهما وبلا العتمة الأصلية

 ونتحظ أن بع  التشريعاذ استعملت مصطلح التزوير   حلا أن هناك يرق

يالتزوير هو النقع الحر  أو ال اميرع للعتميرة أميرا التقلييرد , بلا التزوير والتقليد

 . يهو وضع عتمة متشابهة أو قريبة الشبه لما يحصع معه اصل 

 شروط قيام الجريمة : ثانيا  

ريها الميرادي والمعنيروي غيرة أنيره ييريما يريمة يواير عنصيشترط القانون لقيام أية جر

   جريمة يقليد العتمة ي ةي لقيامهيرا ييروير العنصرير الميرادي  إل أن العنصرير 

المعنوي يعد شرطا لقيامها وهوا يعد خروجا علا القاعد  العامة الوارد  لقيرانون  

  .العقوباذ التي يشترط يوير عنصريلا مادي ومعنوي 

ليد لمجرد نقع لعتمة الغة أو جيرزء أي سيرواء كيران التقلييرد ويتحقو جريمة التق

  .كليا أو جزئيا 

لتمييرز المنتجيراذ التجميلييرة   CARMEXوكمثال للتقليد المطابو تماما عتمة 

ركة كارما لبيرورا ييروري الةرنسيرية والعتميرة المقليرد  يرالمملوكة لش 30الةئة رقم 

CARMEX عتميرة المقليرد  مطابقيرة لشركة كاهنويا أسبيع ابسبانية بحيث  ال

 .للعتمة الأصلية
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ويتمثع العنصر المادي جنريمة التقليد سواء   النسيرخ ال اميرع للعتميرة أو عيرلى 

الأقع نقع اجنزء الأسا  الممييرز للعتميرة الأصيرلية بطريقيرة ييرؤدي إلى يضيرليع 

  .اجنمهور

يدخع   وي خو   يقدير يواير التقليد أسس وتجدر الإشار  إلى أنها مسالة واقع 

  :تقديرية لقاضي الموضوع ويتمثع  السلطة ال

العبر  ب وجه الشبه بلا العتمتلا ب ب وجه  اصتف إل أن أوجه الشبه ييرؤدي إلى 

حد يضليع اجنمهور وإحداث لبس وخل  بلا السلع ملا جهيرة نليرر المسيرتهلب 

 FANTA ويانتيراFANDA كيرما   عتميرة يانيردا , المتوس  الحرس وابنتباق

والعيربر  بتقيردير  ,عبر  كيرولب بيرالملهر العيرام للعتميرة ب بالعنيراصر اجنزئييرةوال

المسيريرتهلب العيريرادي ب المسيريرتهلب الحيريرري  وكيريروا عيريردم النليريرر إلى العتمتيريرلا 

هي جريمة مستقلة  .نة بلا العتمة الأصلية والمقلد المتجاوريلا عند إجراء المقار

 .ما سيتم يبيانه بحقايرق بينه علا جريمة استعمال العتمة المقلد  وهناك

 : جريمة التقليد التدليسي للعلامة : الفرع الثاني

التقليد التدليسي هو وضع عتمة مشابهة أو قريبة الشيربه بالعتميرة الأصيرلية مميرا 

 يؤدي إلى احتمال اصل  بلا العتمتلا إل يلزم أن يتم التقليد بصور  قد ييردعو إلى

ط أن ي يرون ابخيرتتط ن المشرع لم يشترإل أ, يضليع اجنمهور أو إيقاعه   غل 

 .قد وقع يعت

وهناك يرق بيرلا جريميرة يقلييرد العتميرة إل أن   اجنريميرة الأولى يشيرترط نقيرع 

العتمة نقت كامت أو جزئيا وب يشترط أن ي ون هوا النقع ميرلا شير نه إحيرداث 
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تشيرويه بينما التقليد التدليسي قد يتم علا طريو التغية بالإضيراية و ال, خل  أم ب

للعتمة الأصلية مما يؤدي إلى احتمال اصل  لدى اجنمهور بيرلا العتميرة المقليرد  

  .والعتمة الأصلية 

 : و  ماي  نتطرق إلى شروطها

 .شرط قيام الجريمة: أولا 

بختف جريمة التقليد يانه يشترط لقيامها ييرواير العنصرير الميرادي يحسيرب ييران 

  .مها يواير العنصر المادي والمعنوي معا جريمة التقليد التدليسي يشترط  لقيا

  :العنصر المادي

يتمثع   اصطناع أو وضع عتمة قريبة الشبه ملا العتمة الأصلية بطريقة يؤدي 

  .إلى احتمال وقوع اصل  بلا العتمتلا لدى اجنمهور

  :العنصر المعنوي

  Roubierونية الغش أو التدليس   نلر,وهو القصد اجننائي أي نية التدليس 

  .وهو إراد  القيام بما يعاقب عليه القانون  أي نية إحداث خل    لهلا اجنمهور 

La volonté de faire ce que la loi punit.  

ويبدو أن نية ابحتيال مةترضة ويم لا استختصها ملا عيرد  وقيرائع وظيرروف 

رق ميرلا بيرا  كالتشابه بلا عناصر العتمتلا إل أن التقليد التدليسي ب يم لا اعتبا

وقرينيرة سيروء النييرة , إل يةتر  العلم بالعتمة الأولى على اثر يسجيلها ,الصدية

 . بسيطة قابلة لإثباذ الع س وللمتهم إثباذ حسلا نيته بجميع طرق الإثباذ

  .جريمة استعمال العلامة المقلدة : الفرع الثالث 
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عتمة المقلد  وقد يتخو صور عديد  كوضع ال, ابستعمال هو يعع بحو للتقليد

على الأشياء التي يستخدم   يسويو البضائع كالأغطية والمغلةاذ والعلب التي 

تحوي المنتج أو يوضع مباشر  عيرلى البضيراعة أو السيرلعة وييردخع أيضيرا ضيرملا 

استعمال والإشهار علا العتمة المقليرد  أو يوهييرع البضيرائع السيرلع  التيري تحميرع 

خوها يعع ابسيرتعمال يتبيرد أن ييرتم عتماذ مقلد  وأي كانت الصور  التي يت

  .بصور  اجنمهور

ويتحظ إن ابستعمال هو جريمة قائمة بيرواتها ويشيرترط لقيامهيرا ييرواير اليرركلا 

  .المادي والمعنوي

 العنصر المادي  :أولا 

ثيرم وجيرود يعيرع , ييما يتعلو بالعنصر المادي ييةتر  أوب وجود عتمة مقليرد 

إلا أن , ّبستعمال القيام بإيداع عتميرة مقليرد ويعد ملا قبيع جريمة ا, ابستعمال

الإيداع   حد لايه يش ع اعتيرداء عيرلى حقيروق ماليرب العتميرة الأصيرلية وكيروا 

  .استعمالها كعنوان أو كاسم تجاري

ويم لا إثباذ حسلا النية وميرلا  ,يشترط يواير القصد أي نية الغش أو ابحتيال

وكيروا يعيرع , ة ييرم يقلييردهاثمة بيقوم اجنريمة وللمدعي إثباذ وجيرود العتمير

 .ابستعمال للح م عليه بإصتح الضرر التحو بالمدعي مالب العتمة الأصلية

وأخةا  ب الإشار  أن الأيعال المجرمة  ب أن يتم بدون موايقيرة ميرلا الماليرب 

إل أن إيداع العتمة  يرول حيرو مل ييرة مطليرو لمودعيره وهيروا , للعتمة الأصلية
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بالتيرالي يعيرود إلييره , د كع ميرا يشير ع يعيردي عيرلى حقيرهالأخة يتمتع بالحماية ض

 . ولوحدق بترخي  استعمال عتمته ملا طرف الغة

 جريمة الوضع التدليسي للعلامة : الفرع الرابع

يهنا الأمر  تلف علا ما هو عليه الحيرال   هيروق اجنريميرة إل أن الأميرر ب يتعليرو 

صيرلية يقيروم اجنيراي بوضيرع بعتمة مقلد  أو يم يقليدها يدليسيا بع أمام عتمة أ

 SAINTعتمة أصلية هي ملب الغة على منتجاذ غة صادر  منيره ويعيررف 

GAL    

 : الجريمة 

" L'apposition frauduleuse est constituée par l'utilisation 

à des fins commerciales de la marque d'autrui pour 

désigner des articles différents de ceux quels la destinait 

son titulaire "  

  .ولقيام اجنريمة ببد ملا عنصريلا مادي ومعنوي

  العنصر المادي: أولا

. هجاجاذ التيري تحميرع العتميرة الأصيرلية . بطاقاذ . يتمثع   استخدام أغلةة 

وإلحاقها بمنتجاذ غة صادر  لمالب العتمة كالقيام بجميرع هجاجيراذ ثيرم ييرتم 

للمواد التي يستعمع   الأصيرع لتعبئيرة يليرب الزجاجيراذ  يعبئتها بمواد منايسة

 .يهي يستوجب يواير المنتوج ملا جهة والعتمة ملا جهة أخرى 

 . والهدف ملا الوضع يهو يتم للغر  التجاري 

  العنصر المعنوي: ثانيا
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غة أنه متيرابع . و  حالة انتةاء سوء النية يبرر صحة المتهم. ويتمثع   نية الغش

ساس المسؤولية المدنية وللب لوجود الةعع المادي وهو وضع عتميرة مدنيا على أ

  .الغة 

جريمة بيع أو عرض للبيع واستعمال علامةة ممةل بيانةات مة  : الفرع الخامس

  شأنه خدا ع المشتري

 جريمة بيع أو عرض للبيع منتجات ممل علامة مقلدة :أولا 

ملت لها عتمة تجارييرة مقليرد  يعتبر مري با لهوق اجنريمة كع ملا باع بضاعة استع

وعرضها للبيع أو اقتناؤها بقصد البيع لأي غاية ملا غاياذ التجار  أو الصيرناعة 

  .وكان لديه العلم المسبو بولب 

  .منه 00وقد ن  المشرع على هوق اجنريمة بالأمر المتعلو للعتمة سيما الماد  

  .وي وسنتناولهما يباعا ولقيا م  هوق اجنريمة وجب يواير ركنيها المادي والمعن

  :الرك  المادي 

يتمثع الركلا المادي   وجود بضاعة لها عتماذ مقلد  بيعت أو عرضت للبييرع 

ويعتبر ملا قام بةعع البيع مري بيرا  لهيروق اجنريميرة سيرواء . أو خزنت تمهيدا لبيعها

حقو ملا وراء للب ربحا أو لحقته خسار  حتى وليرو حيردث البييرع ميرر  واحيرد  

أب إلا قام هوا الأخيرة بإعيراد  بييرع ,  م على البائع وحدق دون المشتريويقع اجنر

وكيرولب . أي يعلم ب نها تحمع عتمة مقليرد , يلب البضائع وهو يعلم بحقيقتها 

عر  بضائع للبيع صور  يعاقب عليهيرا القيرانون ويتحقيرو يعيرع العيرر  عيرلا 
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طريو وضع البضائع   واجهيرة المحيرع التجيراري وكيرولب يشيرمع خيرزن هيروق 

  .المنتجاذ تمهيدا لبيعها

  :الرك  المعنوي

يشترط لقيام اجنرم أن ي يرون الةاعيرع قيرد قيرام عيرلا قصيرد وسيروء النييرة يم يرلا 

وهيري  ضيرع لتقيردير قيراضي , استختصها ملا ظروف الحال والدبئع المتيروير 

الموضوع وملا بلا للب بيع المنتجيراذ بير ثمان منخةضيرة عيرلا يليرب التيري تحميرع 

 . العتمة الأصلية

  .استعمال علامة ممل بيانات م  شأنها خداع المشتري :ثانيا

والعتمة المعنية   هدق الحالة هي العتمة المضللة أي يلب التيري تحميرع بيانيراذ 

غة صحيحة بقصد خداع المشتري وقمع هوق اجنريمة  يضمنها قانون المستهلب 

المقيراييس  الوي يستوجب أن يتوير   المنتوج أو اصدمة المعروضة على المستهلب

المعتمد  والمواصةاذ القانونية والتنليمية التي تميزق وعدم استعمال العتمة عيرلى 

منه يإنها  30يطبقا للأمر المتعلو بالعتماذ سيما الماد  , السلعة أو اصدمة المقدمة

يعتبر عتمة السلعة أو اصدمة إلزامييرة ل يرع سيرلعة أو خدميرة مقدميرة بيعيرت أو 

  .الترا  الوطني  عرضت للبيع على أنحاء

  دعوى التقليد: المطلب الثالث 

هي الدعوى اجنزائية التي ينش  عند ابعتيرداء عيرلى العتميرة وسيرنعر    هيروا 

المطلب الى أصحا  الحو   تحريب الدعوى والى إثباذ التقليد واجنهة القضائية 

 .المختصة بنلر النزاع ثم العقوباذ المقرر  التقليد
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ه هو لمةهومه الواسع أي الةعع يش ع التعيردي عيرلى الحيرو   والتقليد الوي نعني

  .العتمة

  إجراءات دعوى التقليد: الفرع الأول

 :مريك الدعوى: أولا

تحرك الدعوى ملا قبع وكيع اجنمهورية باعتبارق ممثت للحو العام والنيابة العامة 

و   صاحبة ابختصا  الأصيع وللب لضمان يطبيو القانون وبالتيرالي ليره الحير

 . تحريب الدعوى العمومية

ميرلا الأميرر المتعليرو  38مالب العتمة أو ملا ألت إليه المل ية كلييرا طبقيرا لليرماد  

لصيراحب يسيرجيع العتميرة الحيرو   رييرع اليردعوى ) :والتي ين  انيره .بعتمة

القضائية ضد كع شخ  اري ب أو يري ب يقليدا للعتمة المسجلة ويسيرتعمع 

ب أو يري يرب أعيرماب ييروحي بير ن يقلييردا نةس الحو اتجيراق كيرع شيرخ  اري ير

  (.سةي ب

المرخ  له بابستغتل بعد اعورا مالب العتمة وعدم قيامه بريع هوق الدعوى 

عيردا ) :ملا الأمر المتعلو بالعتماذ والتي ين  06بنةسه يطبيقا لمتطلباذ الماد  

يم يرلا للمسيرتةيد حيرو اسيرتئثار   .   حالة الن  بالع س   عقد الترخيري  

ستغتل عتمة أن يريع بعد الأعوار دعوى التقليد إلا لم يمارس المالب هوا الحو ا

 (. بنةسه

  :الجهة المختصة بنضر الدعوى :  ثانيا 
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أن القانون قد منح لصاحب الحو   العتمة المعتيردي علييره حيرو ابختييرار بيرلا 

وه ليره أن الطريقلا اجنزائي والطريو المدي واجندير بالوكر أن مالب العتميرة  ير

  .بلا الدعويلا المدنية واجنزائية  مع

بالنسبة لتختصا  الم اي ييعقد ابختصا  طبقا للقواعد العامة اليروارد    

قانون الإجراءاذ اجنزائية وهيري م يران اري يرا  اجنريميرة ا و محيرع إقاميرة احيرد 

  .ملا قانون الإجراءاذ  اجنزائية 036المتهملا أو محع القب  طبقا لن  الماد  

  .إثبات التقليد: ثالثا

يان الإثباذ ي ون ويقا للقواعد العامة أي ب اية , باعتبار أن واقعة التقليد مادية

ملخ  معاينة أية وثيقيرة يثبيرت لليرب صيردور  –طرق الإثباذ كشهاد  الشهود 

  .وثائو إشهارية, المنتج الوي يحمع عتمة مقلد 

ملا الأمر المتعلو بالعتماذ  07 و 05وطبقا للقواعد اصاصة يقد نصت الماديلا 

  :على إجراءاذ خاصة تم لا صاحب العتمة ملا إثباذ وقوع التعدي ويتمثع

إجراء الوصيرف التةصيري  للسيرلع و الميرواد التيري تحميرع عتميرة مقليرد   •

  .بمساعد  خبة بواسطة المحضر القضائي

إجراء الوصف مع يوقيع الحجز على المنتجاذ التي تحمع عتمة مقليرد   •

ا الأدواذ و الأجهز  التي تحمع عتمة مقلد  و كيروا الأدواذ و الأجهيرز  و كو

  .التي استعملت   التقليد إن وجدذ

يعتيريربر الوصيريرف أو الحجيريرز بيريراطت إلا لم يقيريرم الطاليريرب برييريرع دعيريروى    •

 . الموضوع ختل أجع شهر ملا ياريخ ي كيد الحجز
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 عقوبات دعوى التقليد : الفرع الثاني 

تقليد بصةة عامة جزاءاذ قمعية يتمثيرع   جيرزاءاذ سيرالبة يتريب على جرائم ال

عقوبيراذ ي ميلييرة سيرنتعر  لهيرا للحرية و أخرى مالية و إلى جانبها ن  عيرلى 

 .يباعا

  :العقوبات الأصلية

ملا الأمر المتعلو  03و التي يتمثع   عقوبتي الحبس و الغرامة, يقد نصت الماد  

أشيرهر إلى سيرنتلا و بغراميرة ميرلا ( 36)بالعتماذ على عقوبة الحيربس ميرلا سيرتة 

إلى عشر  متيلا أو بإحيردى هيرايلا ( دج 3733.333)مليونلا و خمسمائة ألف 

  .العقوبتلا يق  ل ع شخ  اري ب جنحة التقليد

ملا نةس الأمر على عقوبة الحبس ملا شهر إلى سنة وبغراميرة  00كما نصت الماد  

أو بإحيردى هيرايلا  (دج  3.333.333)إلى مليوي دينيرار ( دج 733.333) ملا 

  .العقوبتلا يق  الأشخا 

ملا هوا الأمر بعدم وضع عتمة عيرلى سيرلعهم أو  30الويلا خالةوا أح ام الماد  

خدماتهم أو الويلا يعمدوا بيع أو عرضوا للبيع سلعة أو أكثر أو قدموا خيردماذ 

  .ب تحمع عتمة

 . سجيلهاالويلا وضعوا على سلعهم أو خدماتهم عتمة لم يسجع أو لم يطلب ي

  :العقوبات التكميلية 

إلى جانب العقوباذ الأصلية قد يصدر المح مة عقوباذ ي ميلية و المتمثلة ييما  

  :ي 
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  .الغلو المؤقت أو النهائي للمؤسسة -6

  .مصادر  الأشياء و الوسائع و الأدواذ التي استعملت   المخالةة -3

  .إيتف الأشياء محع المخالةة  -0

 لتقليد للرسم أو النمولج   قضاءنا نجد قرار مجلس قضاء اجنزائر ملا أمثلة ا

 5533/65  قضيرية رقيرم  6668-35-33الصادر بتاريخ ( الغرية التجارية)

ركة لاذ يرركة لاذ المسيرؤولية المحيردود  شيروكتيري بيميرو ضيرد الشيريربلا الشير

 65المسؤولية المحدود  لوريقال, المؤيد لح م مح ميرة الحيرراا الصيرادر بتيراريخ 

, ال يرائلا مقرهيرا ببابيرا BIMO و يتمثع وقائع النزاع   أن شركة 6665جوان 

بغتف أسود محاط  AMBASSADEURكوبطة بعتمة وع , يستعمع ش

بحاشية حمراء اللون, و هوا النميرولج ميرودع و مسيرجع ليردى المعهيرد اجنزائيرري 

 LEو شركيرة  36/66/6667للتوحيد الصناعي و المل ية الصيرناعية بتيراريخ 

REGAL  ال ائلا مقرها بالبوير  استعملت غتيا مشيرابها يحتيروي عيرلى نةيرس

المودعيرة و ل يرلا بتيراريخ  PRESIDENTالرسم و النمولج, و ل يرلا بعتميرة 

يريعت هوق الأخيرة  دعيروى قضيرائية ليردى  BIMOبحو علا ايداع مؤسسة 

مح مة الحراا على أساس التقليد لإبطال يسجيع النمولج المودع, و المسيرتعمع 

, نلرا صل  و ابلتباس اليروي يم يرلا أن  لقيره   لهيرلا REGALرف ملا ط

نليررا للأسيربقية   إييرداع  BIMOالمستهلب, ي صدرذ المح مة ح ما لصالح 

النمولج, و أمرذ بإبطال التسجيع التحو إلزام الميردعى عليهيرا بيرالتوقف عيرلا 

يسويو منتوج الشوكوبطة الوي يستعمع ييه النمولج المتنيراهع علييره و سيرحب 
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كع منتوج ملا الشوكوبطة المستعمع للنمولج محع النزاع و الميرروج   السيروق 

  .دج  63.3333مع ديع يعوي  قدرق 

الغرفةة ,على ضوء قرارات المحكمةة العليةا , التقليد في مفهوم الإجهاد القضائي 

  التجارية والبحرية

ة ريضيرت الغرييرة التجاريير,   736335تحت رقم  3336قرار يايح ايريع  - 6 

والبحرية الطعلا بالنق  ضد قرار صادق ييه المجليرس عيرلى ح يرم عيرلا خبيرةا 

 '' GOLD PALM'' رر النيراجم عيرلا التقلييرد ييريما بيرلا عتميرة يرلتقدير الضير

وان  " LA PALM D'OR'' المسجلة بالمعهد الوطني للمل ية الصناعية ميرع 

وهيروا , المواصةاذ التي حددها المجلس كايية لإثبيراذ التشيرابه بيرلا العتمتيرلا

  .يدخع ضملا السلطة التقديرية للقضا  وب  وه مراقبة إثباذ الوقائع

نقضيرت الغرييرة التجارييرة ,  756067تحت رقيرم  3363جانةي  35قرار  -  3 

والبحرية قرار وجيرد يييره القضيرا  اختتييرا   التسيرمية باللغيرة الةرنسيرية ميرابلا 

"ALGERIE ET ALGER  "  و للجزائيرر دون العربية المتشابهة   النطير

  (.كقطر)واجنزائر ( كعاصمة)

ي لما حاد القضا  وابتعدوا علا المبدأ الموكور ويتشوا علا نقير  ابخيرتتف بيردب 

عرضوا قرارهم للنق  والإبطال إلا يعد للب دياعيرا عيرلا عتميرة , ملا التشابه 

  .سابقة لها   الإيداع, على حسا  عتمة أخرى 

لم  دوا اي اختتف ييما بيرلا , 363336تحت رقم  3336نويمبر  36قرار  - 0

بحرف القيراف    ميراد  صيريدبنية  "ودياياق  "بحرف اجنيم  "دياياج  "عتمة 
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وسايرتهم الغرية التجارية والبحرييرة   لليرب بريضيرها لطعيرلا ميرلا قبيرع شركيرة 

  .يرنسية ضد قرار صادق على ح م ري  دعواها لعدم الت سيس

عليهم أن ييربرهوا العنيراصر التيري , قديرية بالرغم لما لقضا  الموضوع ملا سلطة ي

اعتمدوها لتقدير التشابه ييريما بيرلا عتمتيرلا تجيراريتلا والبحيرث   الأسيربقية   

تحيرت  3338جويلييرة  36وهوا مبدأ أقريه الغرية بقيررار , الإيداع المثار  أمامهم

  .565030رقم 

التيري  6880س ميرار 33عمت بايةاقية باريس لحماية المل ية الصناعية المبرميرة   

بعيرد أن كانيرت قيرد  6657ينيراير  36   33-57صاديت عليهيرا اجنزائيرر بير مر 

 : منها( 6)و  الماد  السادسة , 6666ييةري  37   58-66انضمت إليها ب مر 

يتعلا على القضا  إبراه العناصر التقنية التي اعتمدوها لتقرييرر التشيرابه ال بيرة "

 ."نة لإيقاع المشتري   لبس أكيدبلا العتمتلا وإقرار سوء نية الطاع

والوي يعتبر الأكثر شهرً  ملا بلا أش ال التزييف و يضم ثتثة أش ال  : التقليد

  :إما

  - : (Panasoianic , Panasonic), (Abibas, Adidas) .شةوي -

  .قد ي خو شعارا أو رسما مشابها للشعار الأص : ش   -

 (La vache qui rit) يقليد للعتمة التجارية المعروية

(La vache joyeuse)  يراب  الأي ار    

كما يتمثع   يركيب عتماذ مقلد  بحيث ي ون مشابهة للأصلية على سلع غة 

  .عند الهيئاذ الم لةة بتسجيع العتماذ   اجنزائر يلب التي سجلت بها
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ظهيررذ القرصيرنة ميرع ظهيرور ميرا أصيرطلح علييره بالعولميرة التجارييرة,  :القرصنة

  :خوذ عد  أش الوأ

هي يصنيع ويوهيع وبيع غة قانوي لنسيرخ أييرتم   : قرصنة ابسطواناذ: أولا

 خيرتل العيراملا % 84 حيث أن نسيربة القرصيرنة بلغيرت ش ع أسطواناذ رقمية

الأميرر اليروي   CD ،DVD ،VCD ،CD-ROMبما ييها ,3336و  3338

دوبر  100 بيرلاكبد المصنعلا العالميلا للبرمجييراذ خسيرائر جسيريمة, و أن ميرلا 

 75 عائداذ بيع البرمجياذ التي يسوقها للمصنعلا العيرالميلا, يقابلهيرا سيرلع  

  .عبار  علا برمجياذ مقلد ر دوب

إن التطبيقيريراذ اصاصيريرة بخصيريرو  العتميريرة التجارييريرة شيرير نها كشيرير ن عاميريرة 

عاذ العالمية كونه موضوع جديد اكتشف بعد عهيرد النهضيرة و ميرلا ثميرة يرالتشري

يع نقائصه و حصرها, وللب لغيا  هيئة تتصيرة لمراقبتيره يملا الصعب رصد جم

ملا حيث التطبيو بداية ملا اكتشاف  التقليد ليرولب ين ميرع ميرلا لقيراءاذ كهيروق 

يوسيع أياق يطبيو هوا القيرانون و محاوليرة مسيراير  كيرع مسيرتحدثاذ إن لم نقيرع 

جرائم أو اعتداءاذ على العتميرة التجارييرة بيرالنلر إلى كيرع ميرا  يرد يومييرا عيربر 

ولوجياذ ابيصال الحديثة لولب نقترح ملا أجيرع مسيراير  أحسيرلا ومراقبيرة ي ن

  : أشمع و كيةية إنشاء أدق أو انتهاج ما ي  

اقتراح إنشاء هيئة أو ديوان مركزي للحماية ميرلا جيررائم ابعتيرداء عيرلى  •

العتماذ التجارية ي لف بمهميرة البحيرث و التحيرري و كيروا ي ليرف برصيرد و 

هوق اجنرائم وعدد المبلغ عنها و عدد المتابعاذ ميرلا إحصاء يطبيقايه ملا اكتشاف 
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طرف النياباذ و عدد الأح ام و القراراذ الصادر  بش نها المدان ييها المتابعلا و 

 . المبتدئلا و ينةيوها و يبليغها للهيئاذ و المصالح اصاصة

القيام بدوراذ ي وينية لتدريب قضا  نيابة و تحقيو و ح يرم إضيراية إلى  •

 . قضائية بابشتراك وأعوان اجنماركضباط شرطة 

العتمة التجارية "الت كيد على أهمية يطوير المنطلقاذ النلرية   يعريف  •

 . حيث يتوايو هوق التعريةاذ مع الواقع الوي خلةته الت نولوجياذ اجنديد  "

م انية  صي  خلية أو ابيةاق على منهجية لمتابعة حالة العتمة ادراسة  •

 . لمستويلا الإقليمي و الدوليالتجارية على ا

وضع منهجية عمع لرصد الت نولوجياذ الحديثة التي يساعد على الحد  •

  .ابعتداءاذ على العتمة التجارية

ضرور  تحسيس المستهلب بخطور  المنتجاذ المقلد  وللب بالتقر  إلى  •

 جمعياذ الناشطة   مجال حماية المستهلب ومصالح التجار    حالة اكتشيراف أي

  .سلعة مقلد 

التدخع السريع   حالة ثبوذ غش يضر المستهلب وليرو يطليرب الأميرر  •

 .ابستعانة بمحضر قضائي بهدف معاقبة المخالةلا

العمع على البحث علا وسائع ردع للمقلديلا مناسبة لحماييرة المسيرتهلب  •

 .ملا الغش التجاري ب نواعه

ب القيرائملا  ب على السلطاذ العمومية أن يقوم بت هيع ي هيع و يدري  •

  على مسائع إنةال أح ام ابيةاقية, بما  
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رطة واليردرك اليروطني و ي يروينهم بصيرةة يرللب قطاعاذ القضاء, اجنمارك, الش

 .المقلد , وتمييزها علا الأصلية دورية لل شف المب ر علا السلع

روع لليربرامج   عميروم ير ب م ايحة نشاط التقليد و النسخ غة المشير •

الدولية لاذ العتقة بالمل ية الة رية  بيو الةعال لتيةاقياذالدول العربية, بالتط

السلع  خاصة ايةاقية يريبس, و بالتنسيو مع الدول التي يعتبر كمراكز عبور لهوق

  .و البضائع المغشوشة الهادية لتضليع المستهلب

للب ما يم لا أن نختم به هوق المداخليرة المتواضيرعة لموضيروع المعاجنيرة القضيرائية 

يقليد العتمة التجارية مع ي كيد على أن وهار  العدل أبدذ اهتماما كبيرةا لملةاذ 

بالقضايا ابقتصادية وي ويلا القضا  واستشيرار  أهيرع ابختصيرا    معاجنيرة 

القضايا لاذ الصلة بالعتمة التجارية, أتمنى  أنني استطعت أن ألمس جع النقاط 

 .مساحة الإبداع ةالمهمة و ليس كلها بالنلر لشساع
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 :المنافسون أعداء المنافسة

 ممارسة الأسعار الناهبة

 

 حمادي زوبير: الأستاذ                     

 جامعة بجاية –كلية الحقوق و العلوم السياسية 

 

 :مقدمة

تقوم حرية التجارة والصناعة أو الحرية الاقتصادية على  انناسسلىة الحلىرة 

(. 1)نون العرض والطللى وخضوع العلاقات الاقتصادية لقانون السوق أي قا

وتقوم انناسسة الحرة بدورها ع  مجموعلىة ملىا الأسلىع لعلىه أهولىا هلىو حريلىة 

الأسعار، بمعنى أنّ اسعار السلع والخدمات تخضلىع لقلىانون العلىرض والطللى  

 .وتحدد بكه حرية ما طرف أصحاب السلع والخدمات

 تقتضي حرية الأسعار عدم تدخه الدولة ما أجه تحديدها ولا ما أجه

غير أنّ ترك الحريلىة للمسسسلىات تح تحديلىد الاسلىعار . تدعيموا موما كان السب 

إذ أن هذه الحرية . دون قيد أو ضابط قد ينجر عنه نتائج عكسية لأهداف انناسسة

قد تسدي تح حالات معينة الى عرقلة انناسسة والقضلىا  عليولىا، وملىا إلىا إلحلىاق 

 .الاذى بجموور انستولكين

ات الاقتصلىادية أنّ تواجلىد السلىلع والخلىدمات تح ولقد أإبتلى  الدراسلى

السوق بأسعار مخفضة ليع تح كه الاحوال ما سعلىه انناسسلىة الحلىرة، وإنّلىما قلىد 
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اذ أظولىرت (. 2)يكون ذلك نتيجة تصرف اعتدائي ما طرف العون الاقتصادي

بحوث انختصين تح علا الاقتصاد أنّ الاعوان الاقتصاديون يلجئون تح كثير ما 

إلى تخفيض أسعار سلعوا وخدمتوا بشكه تعسفي ليع رأسة بجموور الأحوال 

انستولكين، وإنّما تح سبيه نه  انناسسين والقضا  عليوا وما إا الهيمنة على  تح 

 .السوق وسرض الاسعار بعد ذلك

وهكذا نلاحظ أنّ مثه هذا التصرف لا يتماشى مع مبلىاد  انناسسلىة ولا 

لذا ارتأينا أن نكشف الغطا  عنه وأن نبحث . مع سكرة الصالح العام للمستولك

عا كيفية تعامه انشرع الجزائري معه، وذلك ما خلال التعرض تح مرحلة أولى 

، إلىا ننتقلىه تح مرحللىة إانيلىة إلى (I)رف لىإلى التكريع القانوني لحظر ذلك التصلى

 (.II)تحليله تحليلا قانونيا

(I)- خفضةة ععفضاا التكريس القانوني لحظر الاسعار الناهبة أو الم 

يظور التكريع القانوني لحظر الاسعار انخفضة تعسفيا ما خلال انلىادة 

يحظر علىرض ": إذ جا  سيوا أنّه( 0) انتعلق بانناسسة 30-30ما الأمر رقا  12

الاسعار أو ممارسلىة أسلىعار بيلىع مخفضلىة بشلىكه تعسلىفي للمسلىتولكين مقارنلىة 

  هلىذه العلىروض أو انمارسلىات بتكاليف الانتاج والتحويه والتسويق، إذا كان

تهدف أو يمكا أن تسدي إلى ابعاد مسسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها ما الدخول 

 (. 4) "إلى السوق

انشار إليوا أعلىلاه هلىو أنّهلىا  12ما يمكا ملاحظته ما خلال نص انادة 

حددت مجال حظر ممارسة اسعار مخفضة تعسفيا، ويظور هلىذا الحظلىر ملىا علىدة 
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حيث انعاملات، إذ اقتصر الحظر  تح مجال البيع  دون غيره ما جوان  سوا  ما 

، وسوا  ما حيلىث للىه انعامللىة، إذ يسلىتوى أن يكلىون للىه (أولاا )انعاملات 

وأخيرا ما حيث أطراف العلاقة تح ( إانياا )انعاملة سلع مادية أو تقديا خدمات 

 (.إالثاا)رسا سيواانعاملة، إذ اقتصر الحظر ع  العلاقة التي يكون انستولك ط

اقتصار الحظر القاانوني : مجال الحظر القانوني من حاث المعاملات -أولا

 على عقود الباع

يبدو واضحا ما خلال نص انادة أنّ مجال حظر ممارسة اسلىعار مخفضلىة 

تعسفيا تقتصر ع  عقود البيع، وسوا  تحقق ركا الرضلىا بتطلىابق الابلىاب ملىع 

. نسسسلىة دون أن يقلى ن بقبلىول أي مسلىتولكالقبول أو بصدور الاباب ملىا ا

سانوا أن يكون التعبير علىا البيلىع قطعلىي الدلاللىة ويحملىه مقوملىات ا بلىاب، 

طانلىا . سعندئذ تثب  اتجاه نية انسسسة نحو البيع بسلىعر مخفلىض بشلىكه تعسلىفي

 .يمكا للسعر أن يغري انستولك

تمه عقلىد البيلىع ولهذا السب  نجد أنّ انشرع الجزائري لم يميز سيما إذا اك

وتا وبين العروض التي تقدموا انسسسة بغرض البحلىث علىا ابلىاب أو قبلىول 

 .صادر ما انستولك

 امتداد الحظر إلى الخدمات: مجال الحظر من حاث محل المعاملات -ثاناا

انتعلق بانناسسة أية مفلىاهيا تحلىدد معنلىى  30-30لم يتضما الامر رقا 

السلىالفة اللىذكر قلىد اقتصرلىت على  ذكلىر  12دة اننتجات والخدمات، كما أنّ انا
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وملىا إلىا تثلىار . اننتوجات مما قد يوحي بأنّ الخدمات لا يشملوا الحظر القانوني

 اشكالية اقتصار الحظر القانوني ع  اننتجات دون الخدمات؟؟؟

ستفسير النص تفسيرا حرسيا وضيقا يعني أنّ تقديا الخلىدمات وعرضلىوا 

قتصاديين ما أجلىه ممارسلىة البيلىع بأسلىعار مخفضلىة يفتح بابا واسعا للأعوان الا

ملىا  0غير أن التساؤل انثار أعلاه سرعان ما يزول حينما نعود إلى انلىادة . تعسفيا

( 2)انتعلق بحمايلىة انسلىتولك 2330سبراير  22انسرخ تح  30-30القانون رقا 

كه سلعة أو خدملىة يمكلىا أن يكلىون موضلىوع تنلىازل : التي عرس  اننتوج بأنّه

 . وعليه سإنّ مصطلح اننتجات يشمه أيضا الخدمات. بمقابه أو مجانا

ملىا التقنلىين  423/2وتجدر الاشلىارة أنّ التسلىاؤل نفسلىه اإارتلىه انلىادة 

التجاري الفرنسي، غير أنّ مجلع انناسسة الفرنسي قد سد النقص وأكلىد تح أحلىد 

سلىعار انخفضلىة كه ما اننتجات والخدمات معنية باننع انقرر للأ": قراراته أنّ 

 (.6)"بشكه تعسفي

اقتصار الحظر القانوني عالى : مجال الحظر من حاث أطراف المعاملة -ثالثا

 ععامل مع المفتهلك

انشلىار اليولىا أعلىلاه أنّ ممارسلىة  12يبدوا واضحا ما خلال نص انلىادة 

بعبارة اخلىرى لابلىد أن . البيع بأسعار مخفضة لابد أن تكون موجوة إلى انستولك

عامه العون ا قتصادي مع انستولك، وهنا أيضا يثار تساؤل حول ما إذا يكون ت

كان انستولك انقصود هو انستولك النوائي أم أنّ الأمر يخص أيضلىا انسلىتولك 

 الوسيط؟
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انتعللىلىق بانناسسلىلىة أي تعريلىلىف خلىلىا   30-30لم يتضلىلىما الأملىلىر رقلىلىا 

ظولىر تح انرسلىلىوم سولىذا الأخلىلىير (. انونلىلىي)بانسلىتولك لا النولىلىائي ولا الوسلىيط 

، حيلىث عرسلى  (7)انتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغلى  00-03التنفيذي رقا 

كه شخص يقتني بلىثما أو مجانلىا منتوجلىا أو ": منه انستولك ع  أنه 2/0انادة 

خدمة معديا للاستعمال الوسيطي والنوائي لسد حاجاتلىه الشخصلىية أو حاجلىة 

 ."شخص آخر أو حيوان يتكفه به

يشلىلىمه انونلىلىي  "انسلىلىتولك"ا اللىلىنص، سلىلىإن مصلىلىطلح سبنلىلىا  علىلى  هلىلىذ

وانستولك النوائي، وعليلىه سلىإنّ الحظلىر القلىانوني يلىرد على  كلىه بيلىع موجلىه إلى 

صى لىأقلى 2334غلىير أنّ تح سلىنة . انستولك سوا  كان مستولك نهلىائي أو مونلىي

وذلك بصدور القلىانون رقلىا . انشرع الجزائري سئة انونيين ما طائفة انستولكين

بحيلىث أصلىبح ( 8) نحدد للقواعد انطبقة على  انمارسلىات التجاريلىةا 34-32

كه شخص طبيعي أو معنلىوي يقتنلىي سلىلعا ": منه هو 0/2انستولك بموج  

وهذا . "قدم  للبيع أو يستفيد ما خدمات عرض  ومجردة ما كه طابع موني

 انتعلق بحمايلىة انسلىتولك وقملىع 30-30ما القانون رقا  0انعنى أكدته انادة 

كه شخص طبيعي أو معنوي : الغ  حين قررت هي الأخرى بأنّ انستولك هو

يقتني بمقابه أو مجانا، سلعة أو خدمة موجوة للاستعمال النوائي ما أجه تلبيلىة 

 . "حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفه به

(II)- تحلال ممارسة أسعار باع منتجات بشكل ععفضي 
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 30-30السلىالفة اللىذكر ملىا القلىانون رقلىا  12ه انادة باستقرا  وتحلي

انتعلق بانناسسة اتضح أنّ ممارسة أسعار بيع منتجلىات بشلىكه تعسلىفي اعتبرهلىا 

انشرع ما بين انمارسات انقيدة للمناسسة وانسدية إلى الهيمنة على  السلىوق، للىذا 

وبلىين ملىا لا  سإن انشرع وضع معيارا ماديا هو الفاصه بين ما يعد ممارسة تعسفية

غير أنه لا يكفي أن ينطبق انعيار انادي ع  انمارسلىة للقلىول (. أولاا )يعد كذلك 

بأنها بيع بأسعار مخفضة تعسفيا وإنما زيادة ع  ذلك لابد أن ت ت  النتائج أو أن 

 (.إانياا )تهدف إلى النتائج التي حددتها انادة أعلاه 

رع ااعاتدد المشا: ل ععفاضيمعاار قااس اسعار باع مخضةة بشاك -أولاا 

 للمعاار مادي

يحظلىر ": انتعللىق بانناسسلىة أنلىه 30-30ما الامر رقا  12جا  تح انادة 

عرض الاسعار أو ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكه تعسفي للمستولكين مقارنلىة 

 ."...بتكاليف الانتاج والتحويه والتسويق

قد وضع معيارا يتضح ما خلال لتوى هذا النص أنّ انشرع الجزائري 

ماديا لقياس مدى تعسف العون الاقتصلىادي تح تخفلىيض اسلىعار بيلىع منتجاتلىه، 

ويتمثه هذا انعيار تح انقارنة البسيطة بين سعر البيع وتكلفة الانتلىاج والتحويلىه 

 (. 0)والتسويق

 :الانتاج -1

انتعلق بحماية انستولك وقملىع الغلى  أنّ  30-30جا  تح القانون رقا 

العمليات التي تتمثه تح تربيلىة انلىواو و لىع انحصلىول والجنلىي ": الانتاج هو
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والصيد البحري والذبح وانعالجة والتصلىنيع والتحويلىه وال كيلى  وتوضلىي  

 ."يقه الاولاننتوج، بما تح ذلك تخزينه أإنا  مرحلة تصنيعه وهذا قبه تسو

 :التحويل -2

يدخه ضما مجال الانتاج وهو عبارة عا تصلىنيع انلىواد الاوليلىة ملىثلا، 

ولقد نفووم التحويه طبيعة جدلية بسب  عدم تحديد الاسعال والعمليلىات التلىي 

 .تدخه سيه

 :التفويق-3

هو مجموعة ما العمليات التي تتمثه تح خزن كه اننتجلىات بالجمللىة أو 

ا وحيازتها وعرضوا قصد البيع أو التنازل عنوا مجانلىا ومنولىا نصف الجملة ونقلو

 . الاستيراد والتصدير وتقديا الخدمات

وعليه سإنّ انقارنة قد تسفر ع  نتيجتين لا إالثة لهما، وهي إمّا أن يكلىون 

سعر اننتجات يفوق تكلفلىة الانتلىاج والتحويلىه والتسلىويق أو يسلىاويه وبالتلىا  

ادي ولا سلىبيه للحلىديث علىا ممارسلىة أسلىعار بيلىع ينتفي تعسف العون الاقتص

بأسعار مخفضة، وأمّا أن يكون السعر الذي يمارسه العون الاقتصادي مخفلىض الى 

درجة أنه أقه ما تكلفة الانتاج والتحويلىه والتسلىويق، وتح هلىذه الحاللىة يكلىون 

 .  العون الاقتصادي قد مارس اسعار بيع مخفضة بشكه تعسفي

ملة تكون بين العون الاقتصلىادي وانسلىتولك إلاّ ع  الرغا ما أنّ انعا

أنّ انتضرر الاول منوا ها الاعوان الاقتصلىاديين الاخلىريا خاصلىة انحلىدوديا 
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ونا كان الاملىر . منوا، سممارسة البيع بأسعار مخفضة إذن يعرقه انناسسة ويقيدها

 .فياجريمة البيع بأسعار مخفضة تعس( أركان)كذلك يتعين علينا أن نحدد نتائج 

 نتائج ممارسة أسعار باع مخضةة بشكل ععفضي -ثاناا

انتعللىق  30-30ملىا الاملىر رقلىا  12بالرجوع دائلىما الى أحكلىام انلىادة 

اذا كانلى  هلىذه العلىروض أو انمارسلىات .... ": بانناسسة نجد أنّها تنص ع  أنه

تهدف أو يمكا أن تسدي الى ابعاد مسسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها ما الدخول 

 . "لى السوق ا

يستخلص ما خلال هلىذا انحتلىوى أنّلىه لا يكفلىي أن  لىارس انسسسلىة 

اسعار بيع بصورة مخفضة تعسفيا وإنّما زيادة ع  ذلك لابلىد أن يلىسدي ذللىك إلى 

إزالة احد الاعوان الاقتصاديين انناسسين ملىا السلىوق أو عرقللىة منتجاتهلىا ملىا 

 (.13)الدخول الى السوق

 ديين من الفوقازالة الاعوان الاقتصا-1

إنّ "حيلىث يقلىول( ROCKEFELLER)هناك عبلىارة مشلىوورة للىلى 

 Seul un concurrent) "انناسع اني  وحده سقط اللىذي لا يعتلىبر خطلىير

mort n’est pas dangereux) (11) . وهلىلىلىذا يعنلىلىلىي أنّ الاعلىلىلىوان

الاقتصاديين انوجوديا تح السوق يبذلون كه ما تح وسعوا ما أجه الابقا  ع  

ا واستقرار معاملاتها، مستخدمين تح ذلك كلىه الاسلىالي  بلىما تح ذللىك مركزه

 . ملكيتوا الصناعية
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غير أنّ البعض ما الاعوان الاقتصاديين قد يلجسون إلى خرق الاعراف 

التجارية وقواعد انناسسة النزيهلىة، ويعتلىبر بيلىع اننتجلىات بأسلىعار جلىد مخفضلىة 

صلىة الصلىغار ملىنوا أو ذوي للقضا  على  الاعلىوان الاقتصلىاديين انناسسلىين خا

الرأسمال انحدود ما الوسائه انخالفة للقانون التي قد يتا اعتمادها ما الاعوان 

غير النزيهين، سقد اإبت  الدراسات الاقتصادية أنّ مثه هذا التصرف سيسدي لا 

لالة إلى جل  الزبائا وانستولكين إلى منتجات العون الاقتصادي الذي يمارس 

وعندئذ يضطر الاعوان انناسسلىين إلى تخفلىيض أسلىعار منتجلىاتها تصرسا لظورا 

تخوسا ما التلف والكساد، وما إا يبيعون بالخسارة وهذا يسدي تح دون شك إلى 

انسحابها ما السوق وعدم قدرتها على  انواصلىلة، وتح الاخلىير يصلىبح العلىون 

 .انتعسف تح وضعية هيمنة ويحدد الاسعار بعدئذ ع  حس  هواه

 :لة دخول منتجات عون اقتصادي أخر إلى الفوقعرق - 2

ع  الرغا ما أنّ النتيجة التي يرمي اليوا العون الاقتصلىادي انتعسلىف 

هي الوصول إلى وضعية الهيمنة إلا أن ازاحة الاعوان الاقتصاديين ملىا السلىوق 

ليس  هي السبيه الوحيد إلى ذلك، وإنّما يمكا أيضا الوصول اليوا علىا طريلىق 

ويميز البعض هنا بين ما إذا . نتجات عون اقتصادي أخر إلى السوقمنع دخول م

 كان العون الاقتصادي مستودف أم لا؟ 

سالعون الاقتصادي انستودف ما ورا  انناسسة قد يرى أن ما الاسضه 

له أن ينتظر إلى غاية زوال الاسلىعار انخفضلىة تح السلىوق، للىذا سولىو يحجلىا علىا 

، وإلاّ أنلىه يعلىرض منتجاتلىه تح السلىوق عرض منتوجاته وعدم دخولهلىا للسلىوق
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ورغا ذلك لا يقتنيوا ولا يطلبوا انستولك نظرا لارتفاع أسعارها مقارنة بأسعار 

 .انخفضة لنفع اننتجات التي يطرحوا الأعوان انناسسون تح السوق

 :خاتمة

ما يمكا الوصول اليه تح اخر انطاف هو أنّ انشرع الجزائري سعلىلاا أقلىر 

سسة الحرة غير أنه راع انصلحة العامة للمستولك، لذا نجد أنّلىه وضلىع بمبدأ اننا

 .حدا لحرية الاسعار متى كان ما شأنها الاضرار بانستولك

وما بين الاسلىعار الضلىارة بمصلىلحة انسلىتولك كلىما رأينلىا تللىك التلىي 

الاسعار انخفضة بشكه تعسفي التي  يضعوا عون الاقتصادي ما بغرض ازاحة 

صلىلىاديين الاخلىلىريا خاصلىلىة ملىنوا الضلىلىعفا  ملىلىا السلىلىوق أو منلىلىع الاعلىوان الاقت

ولقد تفطا انشرع الجزائري وساير ما سارت عليلىه اللىدول انتقدملىة . منتجاتها

 . السباقة إلى تكريع قواعد انناسسة

 : الهوامش المرجعاة

لمود لمود مصطفى، الجرائا الاقتصادية تح القانون انقارن، الجز  الاول، .د: أنظر - 1

 .210،   1070مطبعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 

 :للمزيد ما التفاصيه أنظر – 2

-TAUVIN Elsa, Les prix prédateurs, mémoire de 

Master en droit européen des affaires, Université de Panthéon 

Assas 2010. 

- FEGATILLI Ermano et PETIT Nicolas, Économétrie 

du droit de la concurrence. 
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يعلىدل  40يتعلق بانناسسة، ج ر عدد  2330جويلي  10انسرخ تح  30-30أمر رقا  - 0

ومعدل وملىتما . 06، ج ر عدد  2338جوان  22مسرخ تح  12-38ويتما بقانون رقا 

 .46، ج ر عدد 2313أوت  12مسرخ تح  32-13بقانون رقا 

انتعلق بانناسسة، ج ر علىدد  1002جانفي  22انسرخ تح  36-02تح ظه الامر رقا  - 4

 : كان  البيع بالخسارة هو الذي كان لظورا، أنظر تح ذلك 30

Zouaimia Rachid, Le droit de la concurrence, Edition 

Belkeise, 2012, p 114. 

ويرى البعض أنّ هناك سرق البيع بالخسارة والبيع بأسعار مخفضة بحجة أنّ البيع 

لاسا لهذا الاخير تا حظره بموج  قانون انمارسات التجارية، كما أنّ العلاقة بالخسارة خ

اي  منصور كمال، : الخ وللمزيد ما التفاصيه راجع...تح الاولى لم تقتصر ع  انستولك

البيع بأسعار مخفضة تعسفيا، مداخلة القيلى  تح انلتقلىى اللىوطني حلىول انناسسلىة وحمايلىة 

 .100نوسمبر بأبوداو،    18و 17الحقوق يومي انستولك، اننظا ما كلية 

، يتعللىق بحمايلىة انسلىتولك وقملىع 2330سبرايلىر  22مسرخ تح  30-30قانون رقا  - 2

 .12الغ ، ج ر عدد 

6 -OUDOT Pascal, « l’atteinte à concurrence par les prix »,  

Économie et Management, n° 134, Janvier 2010, p 1 et suite. 

، انتعللىق برقابلىة الجلىودة 1003اكتوبر  03، مسرخ تح 00-03مرسوم تنفيذي رقا  - 7

 .23وقمع الغ ، ج ر عدد 

، يحدد القواعد انطبقة ع  انمارسات 2334يونيو  20مسرخ تح  32-34قانون رقا  - 8

أوت  12انلىلىسرخ تح  36-13، معلىلىدل وملىلىتما بالقلىلىانون رقلىلىا 41التجاريلىلىة، ج ر علىلىدد 

 .46، ج ر عدد 2313

 30-30كتو لمد الشريف، قانون انناسسلىة وانمارسلىات التجاريلىة وسقلىا للأملىر . د - 0

 .20، منشورات بغدادي، الجزائر،   32-34والقانون 
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علال سميحة، جرائا البيع تح قانوني انناسسة وانمارسات التجاريلىة، ملىذكرة لنيلىه  - 13

، 2332-2334قسلىنطينة،  -ريشوادة اناجستير تح القانون، كلية الحقوق، جامعة منتو

  42. 

11 -   «Seul un concurrent mort n’est pas dangereux ».Citée 

par : BENZONI Laurent : « Stratégies de prix – Prix 

prédateurs : les enseignements de l'analyse économique », 

Problèmes Economiques, N° 2683 – 2000. 
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القواعد العامة لمنازعات سلطات الضبط المستقلة في 

 الجزائر

 

 عروسي ساسية: الاستاذة           

 محامية مجلس قضاء سطيف –ماجستير قانون الأعمال        

 

 مقدمة 

سبق و أن تعرضنا في البحث المنشور في مجلة المحامي لموضوع سللطا  

طلة بفههلوس سللطا  الضلبط  و قصد الإحا 1ضبط الكهرباء و الغاز في الجزائر

رع الجزائلر  و ذللب بتحليلت فتللف لمعرفة طبيعة المقاربة التي اخذ بهلا المشل

 . العناصر المشكلة و المركبة لهذه السلطا 

و نناقش في هذه التتفة موضلوع أحكلاس الرقابلة القضلائية علل أعلمال 

د التلي ككل  سلطا  الضبط المستقلة في الجزائر  أين نتطرق إلى مجفوع القواعل

توزيللا الاختصللا  بللت الجهللا  القضللائية المةتصللة برقابللة قللرارا  هللذه 

السلطا   و كذا طبيعة الإجراءا  المتبعة أمامها و ملد  خصويليتها مقارنلة 

بالقواعد الإجرائية العامة المقلررة في قلانون الإجلراءا  المدنيلة و الإةاريلة   و 

وجهلة ضلد قلرارا  سللطا  ذلب بالتساؤل حول طبيعلة و مجلال الطعلون الم

 الضبط المستقلة في الجزائر  

 .دعوى إلغاء قرارات سلطات الضبط المستقلة: المبحث الأول
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إن كقيق التوازن بت ما للإةارة من سلطا  و امتيلازا  و ملا لرفلراة 

و قلرارا  . من حقوق و حريا  يقتضي إخضاع القرار الإةار  لمبدأ المشروعية

لة لا تختلف عن ذلب باعتبارها قرارا  إةاريلة قبلت كلت سلطا  الضبط المستق

و من المعروف أن القرار الإةار  لا يكلون مشرلوعا و منت لا رهلاره إلا . شيء

و (. المطلب الأول)باجتماع أركانه سليفة من كت عيب و إلا يكون مآله البطلان 

من المعروف كذلب أن ةعلو  رقابلة المشرلوعية هلي ملن اختصلا  القضلاء 

ةار   لكن يبدو أن ةعو  إلغاء قرارا  سللطا  الضلبط المسلتقلة تعلرف الإ

 (.  المطلب الثاني) ازةواجية في الاختصا  القضائي

 . عيوب مشروعية قرارات سلطات الضبط المستقلة: المطلب الأول

روعية خارجيلة أس ليستند إلغلاء القلرار الإةار  إلى احلد عيلوش المشل

سب بإحد  هذه العيوش للفطالبة بإلغاء قرارا  ةاخلية  و بإمكان الطاعن التف

 .سلطا   الضبط المستقلة

عيووب المشرووعية ارارةيوة لقورارات سولطات الضوبط : الفرع الأول

 .المستقلة

تتعلق المشروعية الخارجية بالأركان الشكلية لقرارا  سلطا  الضلبط 

   و عيلب الشلكت و الإجلراءا (1)الاختصا  المستقلة  و تشفت عيب عدس

التي يجب إتباعها في إعداة القرار و إيداره و إلا كان القرار محلت ةعلو  ( ش)

 .الإلغاء

 :Incompétenceعيب عدم الاختصاص  -1
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ينبني اختصا  سلطا  الضبط المستقلة علل قواعلد قانونيلة ملزملة  

لاسيما تلب المتعلقة بالنصلاش القلانوني الواجلب اكتمالله لاتخلاذ القلرار و كلذا 

ؤهت بالنطق بالقرار  و عدس احتراس سلطة الضبط لهلذه الإجلراءا  الشةص الم

قد يشيب قراراها بعدس الاختصا   الأمر الذ  يسلتدعي إلغلاؤه ملن طلرف 

فقرارا  مجلس المنافسة ملثلا لا تصلإ إلا . القاضي عل أساس عدس مشروعيته

كلما لا  .2عل الأقت( 80)باكتمال النصاش القانوني المحدة بحضور همانية أعضاء 

تصإ قرارا  الل نة المديرة  لل نة ضبط الكهرباء و الغاز إلا بحضور هلاهة من 

و هو ما اعتفده مجللس الدوللة الجزائلر  في فحلص . 3أعضائها ومنه  الرئيس

شرعية بعض القرارا  الخاضعة لرقابته و المتعلقة بكت ملن الل نلة الميلفية و 

حيلث أن المدعيلة ": 4را  الم للسبف لس النقد و القرض  إذ جاء في أحد قرا

تتفسب بان القرار المطعون فيه يشكت عقوبة تأةيبية لا يفكن إيلدارها إلا ملن 

طرف الل نة الميفية و بالتالي فانه مشوش من بت عيوش أخلر  بعيلب ولاوز 

حيث أن المحلاف  و باتخلاذه مقلرر السلحب المؤقلة لصلهة الوسليط . السلطة

 ."وز سلطته و بالتالي فان قراره مشوش بعيب البطلانالمفنوحة للفدعية فانه وا

ملن  80حيث تبت من أحكلاس الملاةة " :5كما جاء في قرار آخر للف لس

النظاس الداخلي لم لس النقد و القرض أن الأمت العاس يتكهت بتحضلير الملهلا  

أو يحت  التي تعرض عل الم لس و من ه  لا يفكن له أن يناقش أو يهسر القانون

 ."ت اختصا  مجلس النقد و القرضمح

 : عيب الشكل و الإةراءات – 2
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الأيت أن القرار الإةار  لا يخضا في إيداره لشلكليا  معينلة  ملا   

و بلالرجوع . أو إجراءا  خاية لإيداره يستلزس القانون اتباع شكليا  محدةة

ا قلد إلى فتلف النصو  القانونية المتعلقة بسلطا  الضبط المستقلة نلاح  أنل

استلزمة بعض الشكليا  و الإجلراءا   سلواء ملا تعللق منهلا بلالإجراءا  

  أو تلب المتعلقة بلالمظهر الخلارجي للقلرار (أ)السابقة عل اتخاذ القرار الإةار  

 .  و فالهتها يجعت القرار محت ةعو  الإلغاء(ش)الإةار  

 : مخالفة الإةراءات السابقة على اتخاذ القرار الإداري –أ 

حدة  بعض النصو  القانونية المتعلقلة بسللطا  الضلبط المسلتقلة 

الإجراءا  التي يجب عل سلطة الضبط احترامها قبلت اتخاذهلا للقلرار  حيلث 

عرفنا مثلا من خلال البحث في سلطا  ضبط الكهرباء و الغلاز في الجزائلر  أن 

عنلي لجنة ضبط الكهرباء و الغاز تقرر سحب رخصة الاسلتغلال بعلد إنلذار الم

بالتوقف عن المةالهة  و بعد أن يكون قد استل  تبليغا بفوضلوع المةالهلا   و 

بعد أن توفر له شروط الاطلاع عل الملف و تقدي  ملاحظاته المكتوبة و الشهوية 

كما أن الل نة الميفية لا يفكنهلا النطلق بلالقرارا  . 6بفساعدة شةص يختاره

 111جراءا  المنصلو  عليهلا في الملاةة التأةيبية إلا بعد احترامها لمةتلف الإ

نهس الشيء يقلال علن . 7المتعلق بالنقد و القرض 11 -80مكرر من الأمر رق  

 . 8مجلس المنافسة و لجنة تنظي  عفليا  البورية و مراقبتها

 :مخالفة الشكليات المتعلقة بالمظهر ارارةي للقرار الإداري -ب
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  و عدس احترامها يجعت القرار تتفثت هذه الشكليا  في التسبيب والنشر

ملا ملاحظلة . الإةار  مشويا بعيب الشكت  و بالتالي يكون محت ةعو  الإلغاء

أن التزاس سلطا  الضبط المستقلة بفوجب نصويها القانونية بهذا المبدأ يختللف 

 . من سلطة إلى أخر  و من قرار إلى آخر

  و ذللب 9ن التسبيببالنسبة لقرارا  منإ الاعتماة   يشترط فيها القانو

أو سحبه أو تعليقه فان سلطة الضبط ملزملة  خلافا لقرارا  رفض منإ الاعتماة

و الموايللا   بفبدأ التسبيب  مثت ذلب ما ن ده مطبقا بصدة لجنة ضبط البريد

السلكية و اللاسلكية الملزمة بتسبيب قرار رفض ملنإ الترخليص  لجنلة تنظلي  

زمة بتسبيب قراراتها المتعلقلة بلرفض الاعلتماة   و مراقبتها المل عفليا  البورية

لجنة ضبط الكهرباء و الغاز الملزمة بتسبيب كت قراراتها سواء كانلة بلالقبول أو 

بالرفض و مجلس المنافسة الذ  يخضلا للنهس الإللزاس بصلدة قبلول أو رفلض 

 .11يص لعفليا  الت فعا  الاقتصاةيةالترخ

رفية المتعلقلة لا  الل نلة المصلعفليا سبق لم لس الدولة أن ألغى قرار

أملا بصلدة . لانعداس التسبيب 12و بتعيت متيف إةار  مؤقة 11بوقف الاعتماة

 .15  و قانون المنافسة14فقد فرضها قانون الكهرباء و الغاز 13شكلية النشر

روعية الداخليوة لقورارات سولطات الضوبط وعيووب المشو: الفرع الثاني

 .المستقلة
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فوضوع القرار الإةار   و تنصب أساسا إما علل ترتبط هذه العيوش ب

خرق القانون أو تهسيره الخاطئ  أو علل عيلب في السلبب أو انعدامله  أو علل 

 .عيب الانحراف في استعمال السلطة

 Violation de la loi: عيب مخالفة القانون -1

حدة  النصو  القانونية المتعلقة بسلطا  الضبط المستقلة الم لالا  

دخت هذه الأخيرة فيها و العقوبا  التي توقعها  و التي يجب أن تتقيد بها التي تت

أو الترخليص  و كذا الشروط و الحالا  التي يجب أن تتوافر في طللب الاعلتماة

و يفكن أن نتصور فالهة سلطا  الضلبط المسلتقلة للقلانون في .من اجت قبوله

لقرار في تهسير القاعلدة فالهة موضوع القرار  خطا مصدر ا: احد الصور التالية

القانونية  الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية  حيث يفكلن ملثلا أن تتةلذ سللطة 

الضبط قرارها تطبيقا لنص قانوني غير النص الواجب تطبيقله  الا يخرجله علن 

فإذا توافر  إحد  هذه الصور الثلاث  يفكلن المطالبلة بإلغلاء . نطاقه المشروع

 .اس عدس مشروعيته  لمةالهته القانونقرار سلطة الضبط عل أس

 : عيب السبب -2

يعد السبب ركنا من أركان القرار الإةار  و يتفثت في الواقعة الخارجيلة 

التي تقوس بعيدا و مستقلة عن الهيئة مصلدرة القلرار و تلدفعها إلى اتخلاذ القلرار 

عنلاصر و يختلف السبب عن التسبيب في حلدوة ال. لم ابهة هذا الأمر أو الواقعة

 : التالية
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إذا كانة الإةارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها كأيلت علاس  فلان كلت  -

 .16يستند إلى أسباش موجوةة و يحيحةقرار إةار  يجب أن 

السبب يتعلق بالمشروعية الداخلية للقرار عكس التسبيب الذ  يعتبر  -

 .ار عني في ركن الشكت و الذ  يتعلق بالمشروعية الخارجية للقرار الإة

تمارس الرقابة القضائية عل أسباش القرار في نطاق السلطة التقديرية   -

الملائفلة  إلا أن الرقابلة القضلائية علل  رلبحيث تستند الرقابة أحيانلا إلى عنصل

التسبيب   تنت حظا ااهلا من هذا التاطير  فالقاضي لا يهرض عل الإةارة إلزاما 

 .17التسبيب إلا عل سبيت الاستئناسب

هكللذا إذن يجللب أن يسللتند قللرار سلللطة الضللبط إلى سللبب موجللوة و 

 .عية  الأمر الذ  يستوجب إلغاءهالمشرو يحيإ  و إلا كان مشوبا بعيب عدس

 :عيب الانحراف في استعمال السلطة -3

يشيب هذا العيب ركن الهدف من القرار الإةار   فالهلدف ملن إنشلاء 

العاس الاقتصاة  بما فيه حماية المصلالإ  سلطا  الضبط المستقلة هو حماية النظاس

المشروعة للفستهلكت و الأعوان  الاقتصاةيت  و إذا حدث و خرجة سلطا  

الضبط المستقلة عن هذه الأهلداف  يفكلن أن تؤاخلذ بت لاوز أو انحلراف في 

  كتهضيت مصلحة عل مصلحة أخر  ةون أساس قانوني  أو 18استعمال سلطاتها

لحها الخايلة أو لمصللحة احلد أعضلائها فللة بالتزامهلا أن تتيف وفقا لمصلا

الأمر الذ  .القاضي بعدس التداول في القضايا التي تكون لها مصلحة خاية فيها

 .  يخول للفتضرر من القرار حق الطعن فيه بالإلغاء
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بالنتي ة نلاح  أن رقابة الإلغاء عل قرارا  سلطا  الضلبط المسلتقلة 

 .    المتعلقة بالمنازعا  الإةاريةتعيد تكريس نهس القواعد 

 . ازدواةية الاختصاص القضائي في نظر دعوى الإلغاء: المطلب الثاني

أة  إنشاء سلطا  الضبط المستقلة إلى عدس توحيلد الجهلا  القضلائية 

التي تخضا لهلا منازعاتهلا  و بلذلب تهلر  إشلكالية كديلد الجهلة القضلائية 

ء ضد قلرارا  هلذه السللطا   لاسليما ملا المةتصة بالنظر في الطعون بالإلغا

رع استثناء ملنإ الاختصلا  للقضلاء العلاة  للنظلر في الطعلون لإةخال المش

 . الخاية بسلطا  الضبط المستقلة

 . الاختصاص الأصلي للقضاء الإداري: الفرع الأول

جاء  النصو  القانونية المتعلقة بسلطا  الضلبط المسلتقلة متذبذبلة 

أو مسلالة الإجلراءا  القضلائية  القضلائي  مكانيلة الطعلنسواء فيما يتعللق بإ

الواجب إتباعها  و التي تتفيز بةصويية  معينة   بينما خلول المشرلع الجزائلر  

لم لس الدولة حق النظر في الطعون ضد قرارا  سللطا  الضلبط المسلتقلة  و 

 : ذلب في أغلبية النصو  المنشئة لها  و الجدول التالي يت ذلب

 إمكانية الطعن القضائي موضوع القرار بطسلطة الض

لجنة الإشراف على 

 التأمينات

 80-59الأمر )

 .مؤقة القرارا  المتعلقة بتعيت  متيف

جواز الطعن أماس 

 الماةة)الدولة  لسمج

310) 
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المتعلقة بتعيت  القرارا  الأخر  من غير تلب 19(المعدل و المتف 

 .متيف مؤقة
 .ليس هناك إشارة

 ي المناةموكالت

 (18-81القانون )

 قرارا  الرخص و الاعتماةا  و عدة

 .قرارا  أخر 

جواز الطعن أماس 

الماةة )الدولة   لسمج

10) 

سلطة ضبط البريد                 

المواصلات  و

 و لسلكيةا

 اللاسلكية

 -3888القانون )

80) 

منإ ترخيصا  الاستغلال  واعتماة وهيزا   -

 .السلكية و اللاسلكيةو الموايلا   البريد

القرارا  القفعية المتعلقة بفنازعا  التوييت  -

 .البيني

القرارا  التحكيفية القائفة بت المتعاملت أو  -

 .ما المستعفلت

جواز الطعن أماس 

الدولة   لسمج

 (10الماةة)

 

 لجنة تنظيم عمليات

 البورصة و مراقبتها

 المرسوس  التشريعي)

و  المعدل  50-18

 ( المتف 

 قرار رفض الاعتماة أو كديد مجاله
جواز الطعن أماس 

 (5الماةة ) لس الدولةمج

 قرارا  الغرفة التأةيبية

جواز الطعن أماس 

الماةة )الدولة  لسمج

90) 

 القرارا  التحكيفية

جواز الطعن القضائي 

الماةة )كديد جهته  ونة

00) 

 ليس هناك إشارة القرارا  التنظيفية

 

 لكهرباءلجنة ضبط ا

القانون ) و الغاز

83-81) 

 القرارا  التحكيفية
الماةة )غير قابلة للطعن 

100) 

 القرارا  الأخر  غير التحكيفية
جواز الطعن أماس 

 (105س ) مجلس الدولة
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 العقوبا  التأةيبية

جواز الطعن القضائي 

كديد الجهة  ونة

 (198س)

 

 مجلس المنافسة

 (80-80الأمر )

 .ؤقتة الإجراءا  الم -

 .الإجراءا  التحهظية  -

 .المقيدة للفنافسة القرارا  المتعلقة بالممارسا  -

جواز الطعن أماس 

قضاء الجزائر  لسمج

 (00الماةة )

 القرارا  المتعلقة برفض الترخيص للت فيا
جواز الطعن أماس 

 (15س ) مجلس الدولة

 

 مجلس النقد و

الأمر ) القرض

80-11) 

 القرارا  التنظيفية
واز الطعن أماس ج

 ( 09س ) مجلس الدولة

 كالترخيص)القرارا  غير التنظيفية 

 ....(الاعتماة 

 الطعن بالإبطال ةون

 من 0س )الجهة  كديد

 81-50 النظاس رق 

 (21المعدل و المتف 

 اللجنة المصرفية

 (11-80الأمر )

بالإةارة مؤقتا أو  القرارا  المتعلقة بتعيت قائ  -

 المصهي

 ا  التأةيبيةالعقوب -

 جواز الطعن أماس

 (180س) مجلس الدولة

 القرارا  الأخر  غير تلب المتعلقة

 أو المصهي بتعيت قائ   بالإةارة مؤقتا

 و العقوبا  التأةيبية

 عدس جواز الطعن

المةالهة لنص  بفههوس

 180الماةة 
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من خلال هذا الجدول نلاح  تباين النظاس القلانوني لسللطا  الضلبط 

قلة  فيما يتعللق بإمكانيلة الطعلن القضلائي ضلد قراراتهلا و كديلد الجهلة المست

 : القضائية المةتصة للهصت فيه  و يفكن التفييز بت أربا فئا 

يعترف المشرع فيها صراحة ب واز الطعن ضد قراراتها ملا  :الفئة الأولى

 كديد الجهة القضائية المةتصلة و هلي مجللس الدوللة  كلما هلو الحلال بالنسلبة

ريإ للقرارا  مجللس المنافسلة القاضلية بلرفض الت فيلا ةون قلرارا  التصل

بالت فيا  و في هذا واهت لحق الغير في الطعن في قلرارا  الترخليص  بلالرغ  

 .21من إمكانية تضررها نتي ة الترخيص بالت فيا

 .الطعن ةون كديد الجهة القضائية قابلية: الفئة الثانية

 . المشرع الجزائر  عن النص عل إمكانية الطعنسكة فيها  :الفئة الثالثة

 .نص فيها المشرع صراحة بعدس جواز الطعن :الفئة الرابعة

رع علن مسلالة الطعلن القضلائي ضلد لما ملاحظة  أن سلكو  المشل

قرارا  سلطا  الضبط  المستقلة  أو النص صراحة عل علدس قابليتهلا للطعلن 

ملن الدسلتور  110إلى نص الملاةة  القضائي لا يكسبها حصانة قضائية  استناةا

  التي تخضا كت القرارا  الإةاريلة للرقابلة القضلائية  و 1550الجزائر  لسنة 

منه التي تؤكد عل اختصا  مجللس الدوللة بالرقابلة علل قلرارا   193الماةة 

من القانون العضو  رق   85و كذلب استناةا إلى نص الماةة . السلطا  الإةارية

بر أن مجلس الدولة ينظر أول و آخر ةرجة في الطعون بالإلغاء   التي تعت50-81

 . المقدمة ضد القرارا  الهرةية الصاةرة عن الهيئا  العفومية الوطنية
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و هو ما أكده مجلس الدولة بفناسبة نظره في الطعن المقدس ضلد إحلد  

انون من الق 55قرارا  الم لس الأعل للقضاء  فرغ  أن الهقرة الثانية من الماةة 

الأساسي للقضاء تنص عل علدس قابليلة القلرارا  الهايللة في الملواة التأةيبيلة 

للطعن القضائي  إلا أن مجلس الدولة اقر بان قرارا  الم للس الأعلل للقضلاء 

تكون قابللة للطعلن  تعد قرارا  ياةرة عن سلطة إةارية مركزية و بهذه الصهة

 .22بالإبطال

 : التظلم الإداري المسبق -1

ملن قلانون الإجلراءا  المدنيلة الملغلى علل إخضلاع  309ص الماةة تن

رط لقرارا  السلطا  الإةارية المركزيلة لقاعلدة اللتظل  الإةار  المسلبق  كشل

غير أن المشرع   ينص عل هذا الإجراء . إجرائي لقبول الطعن القضائي بالإلغاء

نسلبة بةصو  سلطا  الضلبط المسلتقلة  و هلو ملا أكلده مجللس الدوللة بال

 :لقرارا  الل نة الميفية و هو موقف يفكن تعفيفه عل بقية سلطا  الضلبط

من قانون النقد و القرض حيلث أن  110حيث أن الطعن يدخت في إطار الماةة "

هذه الماةة تخرج عما هو مقرر في قانون الإجراءا  المدنية فليما يخلص ارجلال  و 

 23".....الإجراءا  بحيث لا تنص عل طعن مسبق 

إذا كان المشرع   يشترط الطعن الإةار  المسبق لصحة اللدعو  إلا انله 

و عليه  فلان إجلراء اللتظل  الإةار  المسلبق لا  .من جهة أخر    يلغه صراحة

 008يصبإ شرطا لصحة الدعو  إلا إذا مارسه الطاعن  و هو ما تؤكده الملاةة 

 .  لصيغة الإجازة ةون إلزاسمن قانون الإجراءا  المدنية و الإةارية باستعمالها 
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 :تباين إةراءات تقديم الطعن في قرارات سلطات الضبط المستقلة -1

رع الجزائر  موقهلا موحلدا بةصلو  إجلراءا  تقلدي  ل  يتبن المش

الطعن ضد قرارا  سلطا  الضبط المستقلة  سواء فيما يتعللق بفواعيلد تقلدي  

 (.ش)  أو كيهية تقدي  هذا الطعن (أ)الطعن 

 : اختلاف مواعيد تقديم الطعن - أ

عفد المشرع إلى كديد ميعاة الطعن في قرارا  بعض السلطا   إلا انله 

كما يختلف ميعاة الطعن ضد قلرارا  . سكة عن كديده بالنسبة للبعض ارخر

سلطة الضبط المستقلة بت قرار سلطة و سلطة  أخر   و أحيانا حتى بت قلرار و 

ة  ومنه يفكن التفييلز بلت هللاث فئلا  حسلب آخر ياةرين من سلطة واحد

 : الجدول التالي

 أةل الطعن السند القانوني سلطة الضبط 

 :الفئة الأولى

الطعن  تحديد مدة

من تاريخ ) بالأشهر

 من تاريخ النشر أو

 (التبليغ 

 لجنة تنظي  عفليا  البورية و مراقبتها
من المرسوس  85الماةة 

 18-50التشريعي 

 شهر واحد
ة ضبط البريد و الموايلا  سلط

 لسلكية و اللاسلكيةا

 من 10الماةة 

 80-3888القانون 

قرارا  مجلس المنافسة المتعلقة 

 بالممارسا  المقيدة للفنافسة

 من الأمر 00الماةة 

80-80 

 :الفئة الثانية

 تحديد مدة الطعن

 من تاريخ) بالأيام

من تاريخ  النشر أو

 (التبليغ

 وكالتي المناج 
 من القانون 10اةة الم

81 – 18 
 يوما 08

 إجراءا  مجلس المنافسة المؤقتة

 

 من الأمر 00الماةة 

80-80 
 يوما 38

 أياس 18 من الأمر 00الماةة  إجراءا  مجلس المنافسة التحهظية
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 : مام مجلس الدولة كيفية تقديم الطعن أ - ب

رغ  اعلتراف أغلبيلة النصلو  القانونيلة المتعلقلة بسللطا  الضلبط 

المستقلة بإمكانية الطعن في قراراتها أملاس مجللس الدوللة  إلا أنلا   تبلت كيهيلة 

إجراء هذا الطعن و في هذه الحالة يجب علينا الرجلوع إلى القواعلد العاملة التلي 

و  030  089  19يلة و الإةاريلة في الملواة نص عليها قلانون الإجلراءا  المدن

 . منه 000الهقرة الثانية من الماةة 

 :تباين مواعيد فصل مجلس الدولة في الطعون -2

80-80 

 مجلس النقد و القرض
 من الأمر 09الماةة 

80 – 11 
 يوما 08

 بتعيتقرارا  الل نة الميفية المتعلقة 

 أو المصهي و قائ  بالإةارة مؤقتا

 .العقوبا  التأةيبية

 من الأمر 180الماةة 

80 – 11 
 يوما 08

 :الفئة الثالثة 

عدم تحديد مدة 

 الطعن

قرارا  لجنة تنظي  عفليا  البورية و 

 مراقبتها التنظيفية
 الرجوع إلى القواعد

من  580 العامة الماةة

 قانون الإجراءا 

 ريةالمدنية والإةا

 التي أحالة عل

 من نهس 035الماةة 

 القانون

 (1) ربعةأ

 أشهر

قرارا  لجنة ضبط الكهرباء و الغاز غير 

 التحكيفية

قرارا  مجلس المنافسة المتعلقة برفض 

 الترخيص للت فيا

قرارا  لجنة الإشراف عل التأمينا  

 متيف مؤقة المتعلقة بتعيت
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تذبذش المشرع أيضا حول ميعاة فصت مجلس الدولة في قرارا  سلطا  

الضبط المستقلة المطعون فيها  ةون ملبرر و ةون أن يحلتك  لأ  معيلار لتحديلد 

صت من عدمه  و يتضإ ذلب بالرجوع إلى النصو  القانونيلة المنشلئة ميعاة اله

أشهر من تلاري  تسل يت ( 80)لها  إذ اوجب عليه الهصت في اجت أقصاه هلاهة 

الطعن المرفوع ضد قرارا  لجنة تنظي  عفليلا  البوريلة و مراقبتهلا المتعلقلة 

ون ضد القرارا    كما يجب عليه أن يبة في الطع24برفض الاعتماة أو كديد مدته

أما بالنسلبة لبقيلة  .25أشهر من تاري  تس يت الطعن( 80)التأةيبية  في اجت ستة 

قرارا  الل نة فل  يحدة المشرع أجلا لهصت مجلس الدولة في الطعون ضلدها  و 

 . هو حال بقية سلطا  الضبط الأخر 

 :وقف تنفيذ قرارات سلطة الضبط المستقلة -3

را  الإةارية يعد إجراء استثنائيا بلافتراض يحيإ أن وقف تنهيذ القرا

الشرعية المسبقة لها و قابليتها للتنهيذ الهور   إلا أن تطبيق هذا المبدأ عل إطلاقه 

سيؤة  إلى عدس جلدو  الإلغلاء  خايلة بالنسلبة لقلرارا  سللطا  الضلبط 

و بالنسلبة لسللطا  الضلبط في . القفعية  فوقف التنهيذ ضمانة لحقلوق اللدفاع

ائر  ن د أن موقف المشرع بةصو  إمكانية وقف تنهيلذ قراراتهلا يعلرف الجز

أيضا تذبذبا  و قد لامسنا هذا التباين ليس فقط بلت سللطة و أخلر   بلت و في 

 : قرارا  سلطة واحدة  و هو ما يوضحه الجدول التالي

 السند القانوني سلطة الضبط 

 :الفئة الأولى

 للطعن اثر موقف

 عفليا  البورية وقرارا  لجنة تنظي  

 مراقبتها

المرسوس  من 00الماةة 

 18-50 التشريعي
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إذن القاعدة العامة  عدس جواز وقف تنهيذ القرار الإةار  المطعون فيه  

قلرار مجللس  و هو ما أكده. و لكن استثناء يجوز ذلب بتوفر مجفوعة من الشروط

الذ  قضى بوقف تنهيذ قرار ياةر عن الل نة الميفية يتعلق  26الدولة الجزائر 

 التنظيفية

 قرارا  مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسا 

 المقيدة للفنافسة

 الهقرة 00الماةة 

 من  الأمر الأخيرة

80-80 

 :الفئة الثانية 

 ليس للطعن اثر موقف

 وكالتي المناج 
 من القانون 10الماةة 

 18–81 رق 

 مجلس النقد و القرض
 من الأمر 09الماةة 

 11–80 رق 

 سلطة ضبط البريد و الموايلا 
 من القانون 10الماةة 

 80-3888 رق 

 الل نة الميفية
 من الأمر 180الماةة 

 11–80 رق 

 :الفئة الثالثة

 عدم الإشارة

 لأثر الطعن

 قرارا  لجنة تنظي  عفليا  البورية و

 مراقبتها التأةيبية

 رسوس التشريعيالم

50-18 

 81-83القانون  لجنة ضبط الكهرباء و الغاز

 قرارا  مجلس المنافسة المتعلقة برفض

 ص بالت فيايالترخ
 80-80الأمر 
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من قانون الإجراءا   300بسحب اعتماة بنب استناةا إلى الهقرة الثانية من الماةة 

من قلانون النقلد و  180المدنية الملغى  و ذلب رغ  أن الهقرة الأخيرة من الماةة 

 . يذ قرارا  الل نة الميفية المطعون فيهاالقرض لا ويز وقف تنه

برفض طلب وقف التنهيذ مقلرر  27و في قضية أخر  قضى مجلس الدولة

رفية  لأنله بلدون محلت كلون الم للس رفلض الطعلن الأيللي في لالل نة المصل

الموضوع  و أن وقف التنهيذ إجلراء تبعلي للطعلن الأيللي  فلالم لس في هلذه 

من قانون النقد و القرض  و إنلما اسلتند إلى  180ةة القضية   يستند إلى نص الما

 . من قانون الإجراءا  المدنية الملغى 300الهقرة الثانية من الماةة 

رغ  ذلب يجب تكريس ضمانة وقف التنهيذ بنص قانوني و تعفي  ذللب 

 .عل كت سلطا  الضبط المستقلة لاسيما في مواجهة سلطاتها القفعية

 .لقضاء العادي كاستثناءاختصاص ا :الفرع الثاني

قاس المشرع الجزائر  بتوزيا اختصا  الهصت في الطعون بالإلغاء ضلد 

قرارا  مجلس المنافسة بت القضاء العاة  الثلا في  الغرفلة الت اريلة بلالم لس 

  و بت القضاء 28القضائي لل زائر العايفة  المتعلقة بالممارسا  المقيدة للفنافسة

هنلا قلاس . 29الدوللة بشلان رفلض الترخليص بلالت فياالإةار  اثلا بف لس 

رع الجزائر  بتقليد نظيره الهرنسي الذ  يتبنى نهس التوزيا  ةون أن ينتبله لالمش

إلى أن مبرر اختصا  مجلس الدولة الهرنسي بالنظر في الطعون ضلد القلرارا  

  31الرافضة للت فيا  هو أن تلب القرارا  تصدر عن الوزير المكلف بالاقتصاة
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بينما يختلف الأمر بالنسبة للقانون الجزائر  اللذ  يفلنإ الاختصلا  لم للس 

 .31المنافسة و الذ  كيهه كهيئة إةارية

إةراءات الطعن ضد قرارات مجلوس المنافسوة المتعلقوة بالممارسوات  -1

 : المقيدة للمنافسة

تختص الغرفة الت ارية لم لس قضاء الجزائر العايفة بالنظر في الطعون 

فوعة ضد قلرارا  مجللس المنافسلة الصلاةرة في الموضلوع  و تللب المتعلقلة المر

أما عن الأشةا  الذين يحلق لهل  الطعلن في قلرارا  . بالإجراءا  التحهظية

مجلس المنافسة  فه  الأطراف المعنية و كذا الوزير المكلف بالت لارة  و ذللب في 

المنافسلة بالنسلبة  اجت لا يت اوز شهرا واحدا من تاري  استلاس قرارا  مجللس

بالنسبة للإجلراءا  ( 38)  للفمارسا  المنافية للفنافسة  و في اجت عشرين يوما

 32.المؤقتة

يرفا الطعن طبقا لقانون الإجراءا  المدنية و الإةارية بعريضة معلللة و 

موقعة من الطاعن أو محاميه  و توةع لد  كتابة ضبط مجلس قضاء الجزائر مرفقة 

قدر عدة المستأنف علليه  و تبللل لرطلراف المعنيلة  و يحلدة بعدة من النس  ب

تاري  الجلسة الذ  يبلل لرطراف  و بف رة إيداع الطعن ترست نسةة منله إلى 

 .33رئيس مجلس قضاء الجزائر في ارجال التي يحدةها هذا الأخير

و في المقابت يرست المستشار المقرر نسةة من جميلا المسلتندا  الجديلدة 

ة بت أطلراف القضلية إلى اللوزير المكللف بالت لارة و إلى رئليس مجللس المتباةل
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  هل  تبللل الملاحظلا  التلي 34المنافسة قصد الحصول عل الملاحظا  المحتفللة

 35.يبديها الوزير المكلف بالت ارة  و رئيس مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنية

الأعلمال ما ملاحظة أن رقابة مجللس قضلاء الجزائلر تكلون في حلدوة 

من الأمر رقل  ( 3)المةولة لم لس المنافسة النظر فيها  و المحدةة في الماةة الثانية 

 36 .3818المعدل و المتف  في سنة  80-80

 :نافسةوقف التنفيذ قرارات مجلس الم -2

يتفثت الهدف من وقف تنهيذ قرارا  مجلس المنافسلة في كقيلق غلايتت 

لمؤسسا  المةالهة لقواعد المنافسة بإعلاةة أساسيتت  ففن جهة يهدف إلى حث ا

النظر في سياستها الاقتصاةية  حتى تضلا حلدا للفمارسلا  المنافيلة للفنافسلة 

المرتكبة من قبلها  و من جهة أخر  يساعد جهة الطعلن علل اللتحك  في جميلا 

الطعون ضد قرارا  الم لس  من خلال استعمالها لهذا الإجراء لتصحيإ سلوك 

 37.قتصاةيتالأعوان الا

يوملا اسلتثناء إذا اقتضلة  19ما ملاحظة تقصير مدة وقف التنهيذ إلى 

 38.ذلب الظروف أو الوقائا الخطيرة

 .دعوى مسؤولية سلطات الضبط المستقلة: المبحث الثاني

تعتبر ةعو  التعويض أو ةعو  المسلؤولية ملن أهل  ةعلاو  القضلاء 

  و تهدف إلى المطالبلة بلالتعويض الكامت التي يتفتا فيها القاضي بسلطا  كبيرة

و لا تقللوس . و جللبر الأرار المترتبللة عللل الأعللمال الإةاريللة الماةيللة و القانونيللة

كلما أن . علاقلة سلببية المسؤولية إلا بتوفر أركانا اللثلاث  ملن خطلا  رر  و
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يدور قرار إةار  فالف للقانون يشكت خطا يفنإ للشةص المتضرر الحلق في 

 . طلب التعويض لجبر الضرر

تمارس سلطا  الضلبط المسلتقلة يللاحيا  السللطة العاملة لغلرض 

كقيق أهداف الضبط الاقتصاة   فكيف يفكن مساءلة هذه الهيئا  ملدنيا  إذا 

لطة الرقابة  أو   تتةذ الجزاءا  الرقابية الكافية لحماية ما تعسهة في استعمال س

 مصلحة الأعوان الاقتصاةيت و المستهلكت عل حد سواء   

سي قرارا  سللطا  الضلبط لرقابلة لاخضا الم لس الدستور  الهرن

بةصلو   1505جلانهي  10القضاء الكاملت انطلاقلا ملن قلراره الملؤر  في 

 CSA.39الم لس الأعل للسفعي البي  

إذا كان المبدأ يقضي بإخضاع هذه السلطا  لرقابة القضاء الكامت  فانله 

يعوة للاجتهاة القضائي كديد طبيعة القواعد المطبقلة في مجلال مسلؤوليتها علل 

و .قراراتها و ذلب من خلال كديد طبيعة النشاط الذ  يندرج ضفن هذا القرار

ي عفوما في وتيهة الرقابلة  و بالنظر إلى نشاط معظ  سلطا  الضبط فانه ينح

 . هو ما يسفإ بتحديد أساس المسؤولية لهذا النوع من النشاط

و عفوما  فان القاضي الإةار  أو العاة  كت في مجال اختصايه يعتلبر 

 41.أن هذا النشاط لا يؤة  لقياس مسؤولية الدولة إلا في حالة الخطأ الجسي 

مسلؤولية سللطا  الضلبط و هو ما كرسه مجلس الدولة الهرنسي حول 

كلما فصلت بشلان  المستقلة  أين اعتفد الخطأ الجسي  كأساس لقياس مسلؤوليتها 

الاختصا  القضائي في مجال الطعون بالمسؤولية ضد قرارا  سلطا  الضلبط 
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و خصويا تلب التلي مسلها كويلت الاختصلا  القضلائي لصلالإ القلاضي 

لبوريللة  و سلللطة ضللبط مجلللس المنافسللة  لجنلة عفليللا  ا: 41العلاة   و هللي

إلا أن المشرع الجزائر  علبر فتللف النصلو  القانونيلة المنشلئة . الاتصالا 

لسلطا  الضبط   يحدة لا طبيعلة الطعلون الموجهلة ضلد قراراتهلا و لا الجهلة 

 .القضائية المةتصة في مجال ةعاو  القضاء الكامت

تهلى حيلث اك. يثار هذا الإشكال بصدة مجلس المنافسة عل الخصلو 

علل تمكلت كلت شلةص  80-80من الأمر  10المشرع بالنص من خلال الماةة 

طبيعي أو معنو  يعتبر نهسه متضررا من اارسة مقيدة للفنافسة أن يرفا ةعو  

أملا بالنسلبة للفتعلاملت . أماس الجهة القضائية المةتصة طبقا للتشريا المعفول به

ة  فان المشرع   ينص بشلأن  الذين يدر في حقه  قرار من طرف مجلس المنافس

الجهة القضلائية المةتصلة في  صراحة عل إمكانية تقدي  ةعو  قضاء كامت و لا

 .ذلب

فهت يفكن في هذه الحالة قبول اختصا  الغرفة الت ارية لم لس قضاء 

الجزائر الهايت في ةعاو  الإلغاء  في نظر ةعو  مسؤولية مجلس المنافسة كما هو 

انون الهرنسي و التبرير المعتفد بشان توحيد قواعد الاختصا  الحال بالنسبة للق

 أماس نهس الجهة القضائية   

اعتبر الأستاذ رشيد زوايفية أن اختصا  القاضي الإةار  اختصايلا 

و ملن . مبدئي و أن كويت اختصايه لصالإ القاضي الت ار  ما هو إلا استثناء

و بالتالي يفكن تهسير يلفة  42.ه  فان هذا التحويت لا يفس إلا ةعو  الإلغاء



 القواعد العامة لمنازعات سلطات الضبط المستقلة في الجزائر

 511 26/2026عدد  المحامي مجلة

المشرع بةصو  ةعاو  المسلؤولية لصلالإ القلاضي الإةار  و اللذ  يجلد في 

غير أن هذا التهسير لا يتماشى و الهدف ملن . ذلب اختصايه الطبيعي و العاة 

توحيد قواعد الاختصا   حيث يؤة  اعتماة هذا التهسير إلى وز ء منازعا  

تقدي  طعنا بالإلغاء أملاس : جراءا  بالنسبة للفتقاضيمجلس المنافسة و تعقيد الإ

 . مجلس قضاء الجزائر و طعنا بالمسؤولية أماس القاضي الإةار 

و عليه  و قصد رورة توحيد الاختصا  القضائي بلالنظر إلى الملاةة 

و التللي تمللنإ اختصللا  القللاضي الت للار  في مجللال  80-80مللن الأمللر  10

تصا  مجللس قضلاء الجزائلر في مجلال مسلؤولية المسؤولية  يفكن التسلي  باخ

مجلس المنافسة عن قراراته حيث يفكن بذلب توحيد الاجتهاة القضائي في مجلال 

 43.المنافسة كة تت المحكفة العليا

من الدستور في فقرتها الثالثلة علل أن المحكفلة  193حيث تنص الماةة 

 .يضفنان توحيد الاجتهاة القضائي العليا و مجلس الدولة

أما بالنسبة لبقية سلطا  الضبط المسلتقلة  فلان يلفة المشرلع بشلان 

مسؤوليتها عن أخطائها المرتكبة لا يعهيها من رقابة القاضي لها في هذا الم لال  و 

من ه  يفكن الاعتماة عل قواعد الاختصا  المنظفة بقانون الإجراءا  المدنيلة 

منله و التلي تلنص علل  081 و الإةارية في مجلال المسلؤوليةأ أ  تطبيلق الملاةة

اختصا  المحاك  الإةارية في المنازعا  المتعلقلة بلدعاو  القضلاء الكاملت  و 

عنلدما " :من نهس القانون التي تنص في فقرتها الثانية عل ملايلي 085كذا الماةة 

تخطر المحكفة الإةارية بطلبا  بفناسبة النظر في ةعو  تدخت في اختصايلها و 
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مرتبطة بطلبا  مقدملة في ةعلو  أخلر  مرفوعلة أملاس  تكون في نهس الوقة

تلب الطلبلا  أملاس مجلس الدولة  و تدخت في اختصايه  يحيت رئيس المحكفة 

 ."مجلس الدولة

فإذا رفعة ةعو  تعويض ضد إحد  قرارا  سللطة إةاريلة مسلتقلة 

أماس محكفة إةارية و نهس القرار هو محلت طعلن بالإلغلاء أملاس مجللس الدوللة  

ان رئيس المحكفة الإةارية إحالة ةعو  التعويض إلى مجلس الدولة بسبب فبإمك

 . ارتباط موضوع الدعويت

و ودر الإشارة إلى رورة مراعلاة تمتلا أو علدس تمتلا سللطة الضلبط 

بالشةصية المعنوية  لأنه في الحالة الأولى توجه ةعو  المسؤولية ضد الدولة التي 

عكس الحاللة الثانيلة . من قبت هذه السلطا تتحفت مسؤولية الأخطاء المرتكبة 

. أين تتحفت سلطة الضبط مسؤولية أخطائها ماةامة تتفتا بالشةصية المعنويلة

الهئة )ما ملاحظة أن اغلب سلطا  الضبط الجزائرية تتفتا بالشةصية المعنوية 

  باستثناء لجنة الإشراف عل التأمينا   مجلس النقد و القرض و الل نلة (الأولى

 (.الهئة الثانية)يفية الم

 الفئة الثانية الفئة الأولى

 سلطة ضبط المياه

 44 080-80من المرسوس التنهيذ   83/81الماةة 
 لجنة الإشراف عل التأمينا 

 سلطة ضبط البريد و الوايلا  السلكية و اللاسلكية

 80 – 3888من القانون  18الماةة 
 مجلس النقد و القرض

 الغازلجنة ضبط الكهرباء و 

 81-83من القانون  113الماةة 
 الل نة الميفية
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 خاتمة

إن البحث في المنازعا  الناوة عن سلطا  الضلبط المسلتقلة الجزائريلة 

اتهر عدة إشكالا  و فراغا  قانونية  تعلوة أساسلا  إلى غفلوض النصلو  

الأحكلاس الدسلتورية  وهلو ملا حلاول التأسيسية لهذه السلطا  و تناقضها ما 

المشرع تداركه عنلد إنشلائه لسللطة ضلبط الصلحافة المكتوبلة و سللطة ضلبط 

و ملا  47 89-13السفعي البي  بواسطة قانون عضو  و هو القلانون رقل  

ذلب يؤخذ عل هذا القانون عدس إشارته إلى الرقابة القضائية عل قرارا  هلاتت 

 .     هذا من جهة أولى.  أنما سلطتي ضبط مستقلتتالسلطتت اللتت كيههما عل

من جهة هانية  ع ز المشرع عن وضا إجراءا  موحدة للدعو  إلغلاء 

قرارا  هذه السللطا   فتلارة يضلا قواعلد خايلة و تلارة أخلر  يحيلنلا إلى 

 وكالتي ضبط المحروقا 

 80-89من القانون  13الماةة 

 

 سلطة ضبط النقت

 45 3880لسنة  11-83من قانون المالية  183الماةة 

 الوكالة الوطنية للفواة الصيدلانية

 46 10-80من القانون  100/81الماةة 

 ورية و مراقبتهالجنة تنظي  عفليا  الب

 81-80من القانون  13الماةة 

 80-80من الأمر  30مجلس المنافسة الماةة 
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القواعد العامة  يظهر ذلب من حيث قواعد الاختصا  و الإجراءا   كديلد 

 .  الطعن القضائي و جواز وقف التنهيذ من عدمهأيحاش الحق في تقدي

و من جهة هالثة  عدس تعرض المشرع لدعو  مسؤولية سلطا  الضلبط 

المستقلة   الأمر الذ  يجعت المتضرر تائها في الجهة التي يحصت منها عل تعويضه  

 . لاسيما في مواجهة سلطا  الضبط المتفتعة بالشةصية المعنوية

فاوف المتعاملت الاقتصاةيت و خاية الأجانب  كت هذه النقائص تثير

 : آمنة  الأمر الذ  يجعلنا نتقدس بالتوييا  التالية الذ  يبحثون عن بيئة استثمار

تسللوية وضللا النصللو  التأسيسللية لسلللطا  الضللبط المسللتقلة  .1

الدستور   من خلال إعاةة يياغة ما تتضفنه من مواة الرقابة القضلائية وفقلا 

 85ستورية  أو من خلال إةراج هذه السلطا  ضفن أحكاس الملاةة للفباةئ الد

بعلد تعديلله  تماشليا ملا رأ  الم للس  81- 50من القلانون العضلو  رقل  

الوارةة في نص هذه الماةة أيلن اعتلبر  "نصو  خاية"الدستور  حول عبارة 

انلله لا يفكللن الأخللذ بهللذه النصللو  إلا إذا اكتسللة نهللس طبيعللة القللانون 

  .48العضو 

إعاةة النظر في قواعد منازعا  سلطا  الضلبط  و ذللب بالقضلاء . 3

 .عل الطابا الهوضو  في تنظيفها

النص عل مسؤولية سللطا  الضلبط المسلتقلة علل غلرار ةعلو   .0

 . الإلغاء  ما كديد أحكامها و كيهية إقامتها
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إةراج سلطا  الضبط المستقلة المتفتعة بالشةصية  المعنويلة ضلفن . 1

من قانون الإجراءا  المدنية و الإةارية  لعلدس إمكانيلة رفلا  088اس الماةة أحك

 .الدعاو  ضد الدولة

تكللريس ضللمانا  للفتقاضللت عللبر خصةصللة قللانون الضللبط  .9

الاقتصاة  عوض الإحالة كت مرة إلى القواعد العامة التلي لا تلتلاءس ملا هلذا 

 .      النوع من المنازعا 

 :المراةع

 :العربية، الكتب، الرسائل و الدوريات باللغة  -أولا 

المسؤولية عل أسلاس : آث ملويا لحست بن الشي   ةروس في المسؤولية الإةارية  الكتاش الأول. 1

 . 3880الخلدونية  الجزائر   الخطأ  ةار

بوجملت وليد  سلطا  الضبط الاقتصاة  في القلانون الجزائلر   ةار بلقليس للنشرل  الجزائلر  . 3

3811. 

ةراسة ) عبد العزيز السيد الجوهر   القانون و القرار الإةار  في الهترة ما بت الإيدار و الشهر. 0

 .3889طبوعا  الجامعية  الجزائر    ةيوان الم(مقارنة

القرارا  الإةارية و رقابة القضاء  ةار الهكلر الجلامعي  الإسلكندرية  ميل   محفد أنور حماةة  .1

3881. 

و   مد  استقلالية و حياة مجلس المنافسة   الم للة النقديلة للقلانون و العللوس جلال مسعد محت .9

 .3885السياسية  كلية الحقوق  جامعة تيز  وزو  العدة الأول  

رحموني موسى  الرقابة القضائية عل سلطا  الضبط المستقلة في التشريا الجزائر   مذكرة لنيلت  .0

و الإةارية  تخصص قانون إةار  و إةارة عامة  كليلة الحقلوق و ةرجة الماجستير في العلوس القانونية 

 . 3810العلوس السياسية  قس  الحقوق  جامعة الحاج لخضر  باتنة  

عروسي ساسية  سلطا  ضبط الكهرباء و الغلاز في الجزائلر  مجللة المحلامي  منظفلة المحلامت  .0

 .3819  جوان 31سطيف  العدة 
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وني لمنازعا  مجلس المنافسة  مذكرة لنيت ةرجة الماجستير في القلانون  عفورة عيسى  النظاس القان .0

 . 3880فرع قانون الأعمال  جامعة تيز  وزو  

 :باللغة الفرنسية: ثانيا

-OUVRAGES SPECIAUX – CHRONIQUES ET 

JURISPRUDENCE: 

2. Krimmer ( I), « la gestion de la concurrence par la cour d’appel de 

Paris:un nouvel ordre juridictionnel ? 3 », juris classeur périodique (la 

semaine juridique),n°41 , édition dalloz, Paris, 1991. 

2. Postif (T), initiation au droit public et aux institutions 

administratives, édition ellipses, Paris, 2000 . 

3. Racine, le contrôle juridictionnel de l’action des organes de l’Etat 

dans les secteurs bancaires et des assurances, revue du conseil 

d’Etat,n° 06,  2005 . 

4. Zouaimia Rachid, le régime contentieux des autorités 

administratives indépendantes en droit Algérien, revue idara, n° 29, 

2005. 

5. Conseil d’Etat, 08 mai 2000, union Bank C/ gouverneur de la 

banque d’Algérie, n° 2129, www.conseil-etat-dz.org  

 :القوانين -ثالثا

  يتعلق بلالإعلاس  الجريلدة الرسلفية 3813جانهي  13  مؤر  في 89-13قانون عضو  رق   -1

 .3813  لسنة 83عدة 

  يتعللق ببوريلة القلي  المنقوللة  1550ملا   30  ملؤر  في 18-50التشريعي رق  المرسوس  -3

جلانهي  18  المؤر  في 18-50  معدل و متف  بالأمر رق  1550  لسنة 01الجريدة الرسفية عدة 

فيهلر   10  الملؤر  في 81-80  و بالقانون رقل  1550  لسنة 80  الجريدة الرسفية عدة 1550

 .3880  لسنة 03ية عدة ريدة الرسف  الج 3880

  10  يتعلق بالتأمينا   الجريدة الرسفية عدة 1559جانهي  39  مؤر  في 80 -59الأمر رق   -0

  الجريدة الرسلفية 3880فيهر   38  المؤر  في 81-80  معدل و متف  بالقانون رق  1559لسنة 

المتضفن قانون الماليلة   3818أو   30  المؤر  في 81-18  متف  بالمر رق  3880  لسنة 19عدة 

 .3818  لسنة 15  الجريدة الرسفية عدة 3818التكفيلي لسنة 
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  يحدة القواعلد العاملة المتعلقلة بالبريلد و 3888أو   89المؤر  في  80–3888القانون رق   -1

 . 3888  لسنة 10لاسلكية  الجريدة الرسفية عدة الموايلا  السلكية و ال

المتعللق بالكهربلاء و توزيلا الغلاز بواسلطة  89/83/3883في الملؤر  81-83القانون رق   -9

 .80/83/3883  الصاةرة في 80عدة القنوا   الجريدة الرسفية 

ريدة   الج3880  يتضفن قانون المالية لسنة 3883ةيسفبر  31  مؤر  في 11-83قانون المالية  -0

 .3883  لسنة 00الرسفية عدة 

  10  يتعلق بالمنافسلة  الجريلدة الرسلفية علدة 15/80/3880مؤر  في  80-80الأمر رق   -0

  الجريلدة الرسلفية 3880جوان  39المؤر  في  13-80  معدل و متف   بالقانون رق  3880لسنة 

  الجريدة الرسفية عدة 3818أو   19  المؤر  في 89-18  و بالقانون رق 3880  لسنة 00عدة 

 (.استدراك) 3818  لسنة 10

  المتعللق بالنقلد و القلرض  المعلدل و الملتف   3880أو   30  المؤر  في 11-80الأمر رق   -0

جويليلة  33  المؤر  في 81-85  معدل و متف  بالأمر رق  3880  لسنة 93الجريدة الرسفية عدة 

  و 3880  لسلنة 11  الجريلدة الرسلفية علدة 3885  المتضفن قانون المالية التكفيلي لسنة 3885

 .3818  لسنة 98  الجريدة الرسفية عدة 3818أو   30ؤر  في   الم81-18بالأمر رق  

  98  جريدة رسفية علدة بالمحروقا  يتعلق 30/81/3889مؤر  في  80-89القانون رق   -5

 10جريدة رسفية عدة  35/80/3880مؤر  في  18-80  معدل و متف  بالامر رق  3889لسنة 

 .3880لسنة 

يحلدة يللاحيا  و كلذا قواعلد  3880سلبتفبر  30ر  في   المؤ080-80المرسوس التنهيذ   -18

 .3880  لسنة 90  الجريدة الرسفية عدة الخدما  العفومية للفياه و عفلهاتنظي  سلطة ضبط 

  يحلدة إجلراء ملنخ رخلص 3880نوففبر سنة  30مؤر  في  130-80مرسوس تنهيذ  رق   -11

 .35/11/3880الصاةرة في    00اج الكهرباء  جريدة رسفية عدة استغلال المنشآ  لإنت

يحدة شروط تأسيس بنلب و مؤسسلة ماليلة و  80/81/1550مؤر  في  81-50نظاس رق   -13

المعدل  11/80/50الصاةرة في  10  الجريدة الرسفية عدة وط إقامة فرع بنب و مؤسسة أجنبيةشر
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الصلاةرة في  30ية عدة   الجريدة الرسف3/81/3888المؤر  في  83-3888و المتف  بالنظاس رق  

18/89/3888. 

 : الاةتهاد القضائي  –رابعا 

  يونت بنلب ضلد محلاف  بنلب 3881فيهر   30  مؤر  في 880908قرار مجلس الدولة رق   -1

 .3889الجزائر  مجلة مجلس الدولة الجزائر   العدة الساةس  

ؤسسلة الماليلة في   قضية اكاة البنلب الم1555فيهر   85  مؤر  في 10قرار مجلس الدولة رق   -3

  مجلة إةارة  المدرسة الوطنية للإةارة  "محاف  بنب الجزائر"ضد  "يونيب بنب"شكت شركة المساهمة 

 . 1555العدة الأول  

  قضية الجيريان انترناشليونال بنلب 3880افريت  81  مؤر  في 1381قرار مجلس الدولة  رق   -0

  مجلة مجلس الدولة الجزائر   العدة الساةس    ضد محاف  البنب المركز  و من معه(AIB شركة)

3889. 

  مجلة مجلس الدولة الجزائلر   1550جويلية  30  مؤر  في 103551قرار مجلس الدولة رق   -1

  3888جلانهي  10  ملؤر  في 103151  كذلب قرار رقل  01-00:    3883العدة الأول  

 .3883مجلة مجلس الدولة الجزائر   العدة الأول  

  قضلية مسلاهمي  البنلب  الت لار  الصلناعي 3880-13-08  ملؤر  في 15801رار رق  ق -9

 .3889ضد الل نة الميفية  مجلة مجلس الدولة الجزائر   العدة الساةس   ( BCIA)الجزائر  

  البنب الجزائر  الدولي ضد محاف   3880افريت  81مؤر  في  11105قرار مجلس الدولة رق   -0

 .3889لة مجلس الدولة  العدة الساةس  البنب المركز   مج

  يتعللق بفراقبلة 3811جويليلة  80  ملؤر  في 11/ة.س.ر/83رأ  الم لس الدستور  رق   -0

 1550ملا   08المؤر  في  81-50مطابقة القانون العضو  المعدل و المتف  للقانون العضو  رق  

  لسلنة 10الجريدة الرسفية علدة  و المتعلق باختصايا  مجلس الدولة و تنظيفه و عفله للدستور 

3811. 

 :الهوامش
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عروسي ساسية  سلطا  ضبط الكهرباء و الغاز في الجزائلر  مجللة المحلامي  منظفلة المحلامت  - 1

 .03:    3819 جوان 31سطيف  عدة 

  يتعلللق بالمنافسللة   الجريللدة  15/80/3880مللؤر  في  80-80مللن الأمللر رقلل   11المللاةة  - 2

 3880جوان  39المؤر  في  13-80   معدل و متف   بالقانون رق  3880  لسنة  10الرسفية عدة 

   3818أو   19  المؤر  في  89-18  و بالقانون رق    3880  لسنة  00  الجريدة الرسفية عدة 

 ( .استدراك )  3818  لسنة  10الجريدة الرسفية عدة 

المتعلللق  89/83/3883المللؤر  في 81 - 83الهقللرة الأولى مللن القللانون رقلل   110المللاةة  - 3

  الصللاةرة في  80 بالكهربللاء و توزيللا الغللاز بواسللطة القنللوا    الجريللدة الرسللفية عللدة

80/83/3883  . 

  يونت بنلب ضلد محلاف  بنلب الجزائلر  مجللة 3888ما   80  مؤر  في 883100قرار رق    - 4

 . 00-00:   -   3889مجلس الدولة الجزائر    العدة الساةس  

  يونت بنب ضد محاف  بنب الجزائلر   مجللة  3881فيهر   30  مؤر  في  880908قرار رق    - 5

 .01:     3889مجلس الدولة الجزائر   العدة الساةس  

  يحلدة  3880نلوففبر سلنة  30  ملؤر  في 130 – 80  من المرسوس التنهيذ  رقل  11الماةة  - 6

  الصلاةرة في   00الكهربلاء   جريلدة رسلفية علدة إجراء منخ رخص اسلتغلال المنشلآ  لإنتلاج 

35/11/3880. 

   المتعلق بالنقد و القرض   المعدل و الملتف    3880أو   30  المؤر  في  11 – 80الأمر رق   - 7

 33  الملؤر  في  81 -85  معلدل و ملتف  بلالأمر رقل   3880  لسلنة  93الجريدة الرسفية عدة  

  لسلنة  11  الجريلدة الرسلفية علدة  3885ن المالية التكفيلي لسلنة   المتضفن قانو 3885جويلية 

  لسلنة 98  الجريلدة الرسلفية علدة  3818أو   30  الملؤر  في  81 -18  و بالأمر رق   3880

3818 . 

ملا   30  ملؤر  في 18 – 50من المرسوس التشرليعي رقل   90الماةة .   المرجا نهسه 99الماةة  - 8

  معلدل و ملتف   1550  لسلنة  01القي  المنقولة   الجريدة الرسلفية علدة   يتعلق ببورية 1550
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  و  1550  لسلنة  80  الجريدة الرسلفية علدة  1550جانهي  18  المؤر  في 18-50بالأمر رق  

 . 3880  لسنة  03  الجريدة الرسفية عدة  3880فيهر   10  المؤر  في 81-80بالقانون رق  

خ القانونية و الأةلة الواقعية التي بني عليها الحك  أو القلرار المتةلذ   و التسبيب هو بيان الح  - 9

هو احد العناصر الشكلية للقرار الإةار  مقارنة بالسبب الذ  يعد كلاكن من أركان القرار الإةار  

 جلال مسعد محتو    مد  استقلالية و حياة مجلس المنافسة   الم لة النقدية للقانون و:   للاستزاةة 

 .  310:      3885العلوس السياسية   كلية الحقوق   جامعة تيز  وزو   العدة الأول   

  يحلدة القواعلد العاملة  3888أو   89  المؤر  في  80 – 3888من القانون رق   18الماةة  - 11

الماةة .  3888  لسنة  10ة عدة المتعلقة بالبريد و الموايلا  السلكية و اللاسلكية   الجريدة الرسفي

 .   مرجا سابق 80 – 80من الأمر  15و الماةة .   مرجا سابق 81-83من القانون رق   105

  قضية اكاة البنب المؤسسة المالية في شكت شركلة  1555فيهر   85  مؤر  في  10قرار رق   - 11

ة   العلدة   مجللة إةارة   المدرسلة الوطنيلة لللإةار"محاف  بنب الجزائر"ضد  "يونيب بنب"المساهمة 

 . 150:      1555الأول   

 شركلة)  قضلية الجيريلان انترناشليونال بنلب  3880افريت  81  مؤر  في  1381قرار رق   - 12

AIB )   ضد محاف  البنب المركز  و من معه   مجللة مجللس الدوللة الجزائلر    العلدة السلاةس  

3889        :01-00 . 

عبلد : فره الإةارة من عل  الأفراة بأعمالها و إجراءاتها   انظلر يقصد بالنشر كت ما تنت ه أو تو - 13

ةراسة مقارنة ) العزيز السيد الجوهر    القانون و القرار الإةار  في الهترة ما بت الإيدار و الشهر 

 .   51:      3889  ةيوان المطبوعا  الجامعية   الجزائر   ( 

 . مرجا سابق    81 – 83من القانون رق   100الماةة  - 14

ملن  18يلزس مجلس المنافسة بنشر القرارا  الصاةرة عنه في النشرة الرسفية للفنافسلة  الملاةة  - 15

 .   مرجا سابق  80 – 80الأمر رق  

  الإسكندرية   مي محفد أنور حماةة  القرارا  الإةارية و رقابة القضاء   ةار الهكر الجامعي  - 16

  3881     :108 – 103 . 
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رحموني موسى   الرقابة القضائية عل سلطا  الضبط المستقلة في التشريا الجزائلر    ملذكرة  - 17

لنيت ةرجة الماجستير في العلوس القانونيلة و الإةاريلة   تخصلص قلانون إةار  و إةارة عاملة   كليلة 

 .  185:      3810الحقوق و العلوس السياسية   قس  الحقوق   جامعة الحاج لخضر باتنة   

  قضلية الجيريلان انترناشليونال  3880افريلت  81  مؤر  في  1381قرار مجلس الدولة رق   - 18

 .  00: معه   مرجا سابق        ضد محاف  البنب المركز  و من( AIBشركة )بنب 

  يتعلق بالتأمينا    الجريدة الرسفية عدة  1559جانهي  39  مؤر  في  80 -59الأمر رق   - 19

  الجريلدة  3880فيهلر   38  المؤر  في  81-80   معدل و متف  بالقانون رق  1559سنة   ل 10

  المتضفن  3818أو   30  المؤر  في  81-18مر رق    متف  بالأ 3880  لسنة  19الرسفية عدة 

 .  3818  لسنة  15  الجريدة الرسفية عدة  3818قانون المالية التكفيلي لسنة 

يحدة شروط تأسيس بنب و مؤسسلة ماليلة و  80/81/1550مؤر  في  81-50نظاس رق    - 21

 11/80/50الصلاةرة في  10شروط إقامة فرع بنب و مؤسسلة أجنبيلة   الجريلدة الرسلفية علدة 

 30  الجريلدة الرسلفية علدة  3/81/3888الملؤر  في  83-3888المعدل و المتف  بالنظلاس رقل  

 . 18/89/3888الصاةرة في 

  النظاس القانوني لمنازعا  مجلس المنافسلة   ملذكرة لنيلت ةرجلة الماجسلتير في عفورة عيسى  - 21

 .  193:     3880القانون   فرع قانون الأعمال  جامعة تيز  وزو   

  مجللة مجللس الدوللة الجزائلر    العلدة  1550جويلية  30  مؤر  في  103551قرار رق   - 22

   3888جلانهي  10  ملؤر  في  103151رق    كذلب قرار  01-00:        3883الأول   

 .  118 – 185:        3883مجلة مجلس الدولة الجزائر    العدة الأول   

  قضية مساهمي  البنلب  الت لار  الصلناعي  3880-13-08  مؤر  في 15801قرار رق   -23

    3889اةس    ضد الل نة الميفية   مجلة مجلس الدولة الجزائر    العدة الس( BCIA)الجزائر  

      :03 – 01 . 

 .  مرجا سابق  18 – 50الهقرة الأخيرة من المرسوس التشريعي  رق    85الماةة   - 24

 .الهقرة الأخيرة   المرجا نهسه  90الماةة  - 25

 .  مرجا سابق  3880-13-08  مؤر  في  15801قرار رق   - 26
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لبنب الجزائلر  اللدولي ضلد محلاف   البنلب   ا3880افريت  81مؤر  في  11105قرار رق   - 27

 .   00-01:      3889الساةس    المركز   مجلة مجلس الدولة الجزائر   العدة

 .  مرجا سابق  80- 80من الأمر  00الماةة  - 28

 .  المرجا نهسه  15الماةة  - 29

30 -Krimmer ( I) , «  la gestion de la concurrence par la cour d’appel 

de Paris : un nouvel ordre juridictionnel ? 3 » , juris classeur 

périodique ( la semaine juridique ) ,n° 41 , édition dalloz , Paris , 1991 

, pp : 413- 420  . 

 .   المرجا السابق  80-80من الأمر رق   30الماةة  - 31

 .  المرجا نهسه  00الماةة  - 32

 .  المرجا نهسه 09الماةة  - 33

نص المشرع عل اجراء مكفت لعفت القاضي بالنسلبة لم للس المنافسلة فقلط   حيلث يفكلن  - 34

لل ها  القضائية المةتصة طلب را  الم لس فيما يتعلق بفعالجة القضايا المتصلة بالممارسا  المقيدة 

الم للس قلد ةرس القضلية  للفنافسة   و لا يبد  رايه الا بعد اجراءا  الاستماع الحضور  اذا كان

 .   المرجا نهسه  00المعنية   و هذا طبقا للماةة 

 .  المرجا نهسه  00و  00الماةتت  - 35

 .   المرجا السابق  80-80  من الأمر رق   83ت  كديد هذه الأعمال بفوجب الماةة  - 36

37 - Krimmer ( I) , op. cit , p : 418 . 

 .   المرجا السابق  80-80من الأمر رق   00اةة الهقرة الثالثة من الم - 38

39- Postif ( T ) , initiation au droit public et aux institutions 

administratives , édition ellipses , Paris , 2000 , p : 133. 

ة علل المسلؤولي: آث ملويا لحست بن الشي    ةروس في المسؤولية الإةارية   الكتلاش الأول   - 41

 . 39:      3880أساس الخطأ   ةار الخلدونية   الجزائر   

41 - Racine , le contrôle juridictionnel de l’action des organes de 

l’Etat dans les secteurs bancaires et des assurances , revue du conseil 

d’Etat ,n° 06 ,  2005 , p : 11. 
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42 -Zouaimia Rachid , le régime contentieux des autorités 

administratives indépendantes en droit Algérien , revue idara , n° 29 , 

2005 , p : 19 

وليد بوجملت   سلطا  الضبط الاقتصاة  في القانون الجزائر    ةار بلقيس للنشر   الجزائلر  - 43

 3811      :103  . 

يحدة يللاحيا  و كلذا قواعلد  3880سبتفبر  30  المؤر  في  080-80المرسوس التنهيذ   - 44

 .   3880  لسنة  90تنظي  سلطة ضبط الخدما  العفومية للفياه و عفلها   الجريدة الرسفية عدة 

   3880  يتضلفن قلانون الماليلة لسلنة  3883ةيسفبر  31  مؤر  في  11-83قانون المالية  - 45

 . 3883   لسنة 00الجريدة الرسفية عدة 

  يتعلق بحماية الصحة و ترقيتها   الجريدة  1509فيهر   10  مؤر  في  89-09القانون رق   - 46

  الملؤر  في  10-80و متف  بالقانون رقل     معدل 1509فيهر   10  ياةر في  80الرسفية عدة 

 .  3880  لسنة  11  الجريدة الرسفية عدة  3880جويلية  38

  يتعلللق بلالإعلاس   الجريللدة  3813جلانهي  13  ملؤر  في  89-13قلانون عضلو  رقلل   - 47

 .  3813  لسنة  83الرسفية عدة 

  يتعلق بفراقبة  3811جويلية  80  مؤر  في  11/ة.س.ر/83رأ  الم لس الدستور  رق   - 48

 1550ما   08المؤر  في  81-50 مطابقة القانون العضو  المعدل  و المتف  للقانون العضو  رق 

  لسلنة  10المتعلق باختصايا  مجلس الدولة و تنظيفه و عفله للدستور   الجريدة الرسفية عدة و 

3811 . 
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 المحكمة العليامن اجتهادات 

 

 الغرفة الجنائية

 

 00/29/0202قرار بتاريخ  2553990ملف رقم 

 (ك.ا) و (ت.ع ) ,(ر.ح)قضية وكيل الجمهورية العسكري ضد 

 .سؤال احتياطي –صليأسؤال  –محكمة الجنايات :الموضوع

 ,84: جريدة رسمية عدد, 501:المادة, (اجراءات جزائية) 511-66: أمر رقم

جريدة , المادة الاولى ,(تعديل و تتميم, اجراءات جزائية) 05-48 :نون رقمقا

 ,7:رسمية عدد

بطرح , في حالة جوابها بالنفي على السؤال الاصلي, محكمة الجنايات ملزمة: المبدأ

 .تحت طائلة النقض, سؤال احتياطي طلبته النيابة العامة لاعادة الوصف

 .كريةمحكمة عس –محكمة الجنايات :الموضوع

 .84: جريدة رسمية عدد, 550: المادة, (اجراءات جزائية) 511-66: أمر رقم

جريدة , المادة الاولى, (تعديل و تتميم, اجراءات جزائية) 08-41: قانون رقم

 .1:رسمية عدد

 564و  566-561: المواد, (قانون القضاء العسكري) 84-75: أمر رقم

 .54: جريدة رسمية عدد
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حككمة الجنايات و لا للمحككمة العسكرية القضا  بالراا ة لفائدة لايجوز لم: المبدأ

 .الشك

 ,مأخوذ من اغفال الفصل في احد طلبات النيابة العامة: الوجه الاول

بالقول ان ممثل الحق العام طلب في الجلسة اعادة تكييف الوقائع من اختلاس 

 رققة  مبال  مالية الى الاهمال الواضح المؤدي الى( ر.ح)المال العام بالنسبة لـ 

وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته و هو ما فعلته المحكمة لكنها اغفلت الفصل 

من ( ك.ا)و ( ت.ع)في طلب النيابة الرامي الى اعادة تكيف الوقائع بالنسبة لـ 

المشاركة في اختلاس اموال عمومية الى السرقة و اجابت على الاسئلة الاصلية 

 .بالبراءة لفائدتهما الخاصة بهما بالنفي و قضيت

 ,خوذ من مخالفة القانونأم: الوجه الثاني

و ( ت.ع)بدعوى ان ورقة الاسئلة خالية من منطوق الحكم فيما يخص كل من 

 (.ك.ا)

 ,زائيةمن قانون الاجرا ات الج 3-302خوذ من مخالفة المادة أم: الوجه الثالث

في ( ك.ا)و ( ت.ع)بالقول ان المحكمة قضت بالبراءة لفائدة الشك فيما يخص

 .حين كان يتعين القضاء بالبراءة او الادانة

حيث يتبين بالرجوع الى بيانات الحكم محل  الطعن ان النيابة طلبت فعلا اعادة 

تكييف الوقائع الى الاهمال الواضح المؤدي الى رققة اموال وضعت تحت يده 

رين غير ان و الى السرقة بالنسبة للمطعون ضدهما الاخ( ر.ح)بالنسبة لـ 

المحكمة استجابت لطلب  النيابة فيما يخص المتهم الاول و قضت عليه بعقوبة 



 من اجتهادات المحكمة العليا

 969 26/2026عدد  المحامي مجلة

بعد الادانة وفقا للوصف الجديد و طرحت اسئلة اصلية اجابت عليها بالنفي 

 .تخص باقي المتهمين ثم قضت لهما بالبراءة

ؤال وحيث ان المحكمة في حالة جوابها عن السؤال الاصلي بالنفي مجبرة بطرح س

احتياطي طلبته النيابة لاعادة الوصف تحت طائلة النقض على خلاف م لو 

اجابت عن الاصلي بالايجاب لكونها اغفلت الفصل في احد اوجه الاتهام المقدم 

 .في الجلسة

حيث ان منطوق الحكم مسجل برمته على ظهر الصفحة المخصصة للاسئلة 

الشك فيما يخص باقي المتهمين  لكن القضاء بالبراءة لفائدة( ر.ح)المتعلقة بـ 

مخالف للقانون ذلك ان المحكمة العسكرية شانها في ذلك شان محكمة الجنايات 

تقضي بموجب اقتناعها الشخصي و تجيب على الاسئلة نفيا او ايجابا و ليس هناك 

شك في الادانة او البراءة و لما فعلت ذلك في دعوى الحال قد أخطات في تطبيق 

 .القانون

اخوذة من مخالفة قاعدة جوهرية في م: ان المحكمة العليا تثير وجها تلقائياحيث 

 ,الاجراءات

اذا يتبين من قراءة ورقة الاسئلة ان رئيس المحكمة طرح السؤال الاحتياطي 

داخل قاعة المداولات و تمت الاجابة عليه بالايجاب الامر ( ر.ح)الخاص لـ 

جراءات الجزائية التي تفرض طرح من قانون الا 501الذي يخالف نص المادة 

جميع الاسئلة بالجلسة بما فيها الاحتياطية حتى تتم مناقشتها بخلاف الاسئلة 
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الخاصة بالظروف المخففة وهو ما يؤدي الى النقض دون حاجة الى مناقشة 

 .الوجهين الرابع و الخامس الثأرين من الطاعن بعد ان تبين انهما غير مؤسسين

الا انهما لا ( ك.ا)و ( ت.ع)اء بالبراءة لفائدة كل من وحيث انه رغم القض

من قانون القضاء العسكري و التي تستثني  548يستفيد ان من احكام المادة 

 .اغفال الفصل في احد اوجه الاتهام لمنع الاحالة بعد النقض

 ابـــذه الاسبـــفله

 الغرفة الجنائية–تقضي المحككمة العليا

ا و نقض و ابطال الحكم المطعون فيه و احالة بقبول الطعن شكلا و موضوع

القضية و الاطراف امام المحكمة العسكرية بوهران للفصل فيها مجددا فيما يخص 

 .جميع المتهمين

 .المصاريف  على الخزينة العمومية

 -الغرفة الجنائية -بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من قبل المحكمة العليا

 .القسم الاول

 (.857الى ص  858ص -8058العدد الثاني -ة المحكمة العليامجل)

 00/22/0202قرار بتاريخ  2530550ملف رقم 

 (م. ق)قضية وكيل الجمهورية العسكري و 

 00/23/0203ضد الحكم الصادر بتاريخ 

 .اساءة استغلال الوظيفة-ظروف مخففة-عقوبة :الموضوع
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: جريدة رسمية عدد, 8كررم 15: المادة, (قانون عقوبات) 516-66: أمر رقم

84. 

وتمت , الحبس و الغرامة معا في مادة الجنح, حين تكون العقوبة المقررة: المبدأ

على ان , يجوز الحكم باحدى هاتين العقوبتين فقط, افادة  المتهم بالظروف المخففة

 ,لا تقل عن الحد الادنى المقرر قانونا

بالعقوبة المقضى بها الى اقل من الحد وجب النزول , فإذا تم القضا  بالعقوبتين معا

فانه لا , ما لم يكن المتهم مسبوقا قضائيا, تحت طائلة النقض, الادنى المقرر قانونا

 .يجوز تخفيض عقوبته  عن الحد الأدنى في جميع الاحوال

 :وعليه فان المحككمة العليا

 .حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعها القانونية فهما مقبولان شكلا

ان النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية الى حيث 

 (.م.ق)قبول طعن وكيل الجمهورية العسكري و رفض طعن

 .حيث ان وكيل الجمهورية العسكري اودع عريضة ضمنها ثلاثة اوجه للنقض

 ,خوذ من الخطأ في تطبيق القانونأالم: عن الوجه الثاني مسبقا

المحكمة العسكرية طرحت سؤالا يتعلق باستغلال السلطة لم يتضمن بالقول ان 

من قانون الوقاية  55ركن العمد في هذه الجريمة كما هو منصوص عليه بالمادة 

 .من الفساد

 :حيث يتبين بالرجوع الى السؤال محل المناقشة انه صي  على الشكل الاتي
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نية و المكانية و باعتباره مذنب لارتكابه في نفس الظروف الزم( م.ق)هل المتهم 

قائد للفرقة الاقليمية للدرك الوطني بجنحة استغلال الوظيفة اثناء ممارسته 

لوظائفه من خلال توسطه لفائدة منتخبي حزب التجمع الوطني الديمقراطي 

باعتباره ( ت)الذين سلموا له مبلغا ماليا معتبرا و كلف بتسليمه لفائدة المسمى 

جبهة التحرير الوطني لكي ينسحب من حزبه و ينضم الى  منتخبا في قائمة حزب

قائمة التجمع الوطني الديمقراطي و الترشح ضد زملائه برئاسة المجلس 

على نحو يخرق القوانين و التنظيمات بغرض الحصول على ... الشعبي البلدي 

منافع غير مستحقة لفائدة المنتخبين الفائزين في قائمة التجمع الوطني 

 .طيالديمقرا

حيث ان هذا السؤال على طوله جاء معيبا بعدم ذكر عنصر العمد كما تنص عليه 

من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته الامر الذي يؤدي الى بطلانه و  55المادة 

معه بطلان الحكم المبنى عليه دون حاجة الى مناقشة بقية  الاوجه المثارة من 

 .ا غير مؤسسةالعارض و التي  تبين بعد دراستها انه

 .و المأخوذ من الخطا في تطبيق القانون: عن الوجه المثار تلقائيا من المحككمة العليا

متابع بتهمتين مخالفة التعليمات العسكرية ( م.ق)حيث يتبين من وثائق الملف ان 

 55العامة للجيش و اساءة استغلال الوظيفة اثناء ممارسته لوظائفه وفقا للمادة 

 .ية من الفساد و مكافحتهمن قانون الوقا

وحيث ان المحكمة بعد ادانته بالجريمتين المشار اليهما قضت عليه بخمسة اشهر 

 .حبسا نافذا
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وحيث ان العقوبة المقررة لاساءة استغلال الوظيفة وفقا للمادة المذكورة هي من 

 .دج 5.000.000دج الى  800.000سنوات حبسا و غرامة من  50عامين الى 

من قانون العقوبات تجيز القضاء في مادة الجنح  8مكرر  15ادة وحيث ان الم

بالحبس او الغرامة في حالة منح المتهم الظروف المخففة على الا تقل العقوبة  عن 

الحد الادنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة و قد قضت في دعوى الحال بالحبس 

طا في تطبيق القانون وحده لكنها نزلت عن الحد الادنى في ذلك مما يشكل خ

بعد ان ( م.ق)يترتب عنه النقض دون حجة  الى مناقشة الوجهين المثارين من 

 .تبين بعد دراستهما انهما غير مؤسسين

 ابــــذه الاسبـــــفله

 .الغرفة الجنائية-تقضي المحككمة العليا

بقبول الطعنين شكلا و موضوعا و نقض و ابطال الحكم المطعون فيه و احالة 

 .ضية و الاطراف امام المحكم العسكرية بالبليدة للفصل فيها مجدداالق

 .المصاريف على الخزينة العمومية

-الغرفة الجنائية-بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من قبل المحكمة العليا

  -القسم الاول

 (.800الى ص  547ص -8058العدد الثاني -مجلة المحكمة العليا)

 .01/25/0202قرار بتاريخ  2505095ملف رقم 

 .00/20/0200ضد الحكم الصادر بتاريخ ( م.ا)قضية النيابة العامة و 

 .حكم قضائي اجنبي-انقضاء الدعوى العمومية–دعوى عمومية :الموضوع
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 .84: جريدة رسمية عدد, 148: المادة, (اجراءات جزائية) 511-66: أمر رقم

بصدور حكم حائز قوة , للقانون طبقا, تنقضي الدعوى العمومية كذلك: المبدأ

أمام , بخصوص نفس الافعال المحكال من أجلها, الشي  المقضي به في الخارج

 .محكمة في الجزائر

 وعليه فان المحككمة العليا

 .فهما مقبولان شكلا, حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما القانونية :في الشكل

و , ته الى وجه وحيد للنقضحيث ان النائب العام استند في مذكر :في الموضوع

اثار في المذكرة التي اودعها بواسطة وكيله الاستاذ ( م.ا)ان المحكوم عليه 

هو أيضا مبني على مخالفة : وجها وحيدا, سيدهم عبد الرحمان تأييدا لطعنه

 :يتكون من فرعين, قواعد جوهرية في الاجراءات

م عليه و الموجب وحده عن الفرع الثاني من الوجه المستدل به من قبل المحككو

 :للنقض مسبقا

و الذي يرى فيه ان المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الاحكام التي قدمها لها و 

الصادرة عن هيئات قضائية أجنبية تثبت ادانته بنفس الوقائع و استنفاذه 

 .ج المتعلقة بسبق الفصل.ا.ق 555مخالفة بذلك احكام المادة , العقوبة

ن عدم ثبوت ايداع دفاع المتهم مذكرة تتضمن الدفع حيث و على الرغم م

بانقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل فيها بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به 

 "باريس"فانه يتبين من الملف أنه يشتمل على نسخة حكم صادر عن محكمة 

الحامل , الماثل امامها محبوسا( م.ت)ضد المتهم  07/08/8006بفرنسا بتاريخ 
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و القاضي عليه , س الهوية الكاملة للمحكوم عليه الطاعن في دعوى الحاللنف

شرار بغرض الاعداد أبعقوبة خمس سنوات حبسا من اجل المشاركة في جمعية 

الافعال , لفعل ارهابي و المشاركة في تزوير محرر اداري و المشاركة في استعماله

بفرنسا و  "روبي"بمدينة  5444و  5447-5446المرتكبة خلال سنوات 

و هو الحكم المسجل بصفيحة السوابق , البوسنة و بلجيكا, تركيا, ببلدان كندا

 .القضائية الخاصة به الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر

حيث يستدل من وجود الحكم الصادر عن الجهات القضائية الفرنسية بملف 

يح بسبق الدعوى و كذا من التماس دفاع المتهم في مرافعته بصفة اصلية التصر

ان ايداع الحكم الاجنبي في الملف كان لاحقا حتما , الفصل كما ورد في الحكم

و انه قدم اذن اثناء المحاكمة , 54/55/8008لصدور قرار الاحالة المؤرخ في 

الى محكمة الجنايات التي كان عليها حينئذ ان تفصل في المسالة العارضة 

بموجب قرار مسبب وفقا لأحكام بدون مشاركة المحلفين و  ,المطروحة عليها

ذلك لان انقضاء الدعوى العمومية من النظام العام يمكن , ج.ا.ق 845المادة 

اثارته في جميع مراحل الدعوى و يستوجب التصدي له و لو تلقائيا من قبل 

على اعتبار ان قبول مثل هذا الدفع يجعل حد لإجراءات . المحكمة عند الاقتضاء

 .الحاكمة

انقضاء الدعوى العمومية بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضى به و علما ان 

ج و بمفهوم المخالفة ايضا على المتهم الذي .ا.ق 148ينطبق وفقا لأحكام المادة 
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يثبت انه سبق الحكم عليه نهائيا في الخارج من اجل نفس الافعال المحال بها امام 

 .ا عليه في حالة الادانةو انه قضى العقوبة المحكوم به, المحكمة في الجزائر

حيث ان بعدم تحديد موقفها من هذه المسالة تكون محكمة الجنايات قد اخلت 

بحق الدفاع مما يترتب عليه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الوجه 

المثار من قبل النائب العام و لا الفرع الاول المتمسك به من طرف طرف 

 .لعدم جدواهما, المحكوم عليه

 ابـــذه الاسبـــفله

 :القسم الثالث-الغرفة الجنائية-تقضي المحككمة العليا

و احالة ,و بنقض و ابطال الحكم المطعون فيه, بقبول الطعنين شكلا و موضوعا

القضية و الاطراف على نفس المحكمة مشكلة تشكيلا اخر للفصل فيها من 

 .جديد وفقا للقانون

 .لعموميةجعل المصاريف على عاتق الخزينة ا

-الغرفة الجنائية-بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من قبل المحكمة العليا

 .القسم الثالث

 (.571الى ص  575ص -8058العدد الثاني -مجلة المحكمة العليا)

 02/20/0203قرار بتاريخ  2109551ملف رقم 

 (ج.ب)قضية النيابة العامة ضد 

 .دعوى عمومية_عقوبة_تقادم_الحضورتخلف عن _محكمة الجنايات :الموضوع
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جريدة رسمية  ,655و  586المادتان ( إجراءات جزائية) 511-66 :أمر رقم

 .84 :عدد

جريدة  ,المادة الأولى, (تعديل وتتميم, إجراءات جزائية) 08-41 :قانون رقم

 .1 :رسمية عدد

جريدة  ,50 :المادة ,(تعديل وتتميم ,إجراءات جزائية) 86-71 :أمر رقم

 .15 :سمية عددر

وفق إجرا ات  التقادم الساري على الحكم الصادر عن المحككمة الجنائية,: المبدأ

ينصب على العقوبة وليس الدعوى  ( contumacela)التخلف عن الحضور 

 .العمومية

 إن المحككمة العليا 

بعد الاستماع للسيد المستشار فنتيز بلخير المستشار المقرر في تلاوة تقريره 

وللسيدة فاطمة درويش المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية  المكتوب

 .إلى نقض الحكم المطعون فيه

من طرف النائب  8058مارس  84فصلا في الطعن بالنقض المصرح به يوم 

العام لدى مجلس القضاء بوهران ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بنفس 

والقاضي بانقضاء الدعوى العمومية  8058مارس  86الجهة القضائية بتاريخ 

 .بالتقادم طبقا للمادة السابعة من قانون الإجراءات الجزائية

 .حيث دعما لطعنه أثار النائب العام في تقريره المكتوب وجها وحيدا للنقض
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حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برأيه القانوني الذي انتهى 

 . المطعون فيه فيه إلى تقض الحكم

 وعليه فان المحككمة العليا 

 :في الشكل

 . حيث استوفى طعن النيابة العامة أوضاعه الشكلية فهو مقبول

 :في الموضوع

 عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون 

من أن المحكمة فصلت في الدفع الذي تقدم به دفاع المتهم الرامي إلى تقادم 

يل المحكمة تشكيلا قانونيا أي قبل اقتراع محل في الدعوى العمومية قبل تشك

 .الحكم

 .حيث أن هذا النعي في غير محله

حيث إن قاعدة التقادم التي تسري على الأحكام الصادرة غيابيا في المواد الجنائية 

والتي كان يتعين على المحكمة تطبيقها هي تقادم العقوبة وفقا لأحكام المادة 

الجزائية وليس تقادم الدعوى العمومية كما ذهبت من قانون الإجراءات  655

 .إليه المحكمة

من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص  586حيث يستنتج ذلك من نص المادة 

إذا تقدم المحكوم عليه المتخلف غيابيا وسلم نفسه للسجن أو إذا قبض : )على

والإجراءات  عليه قبل انقضاء العقوبة المقضي عليه بها بالتقادم فان الحكم

, فالقانون اخذ بتقادم (المتخذة منذ الأمر بتقديم نفسه, تنعدم بقوة القانون
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العقوبة وليس بتقادم الدعوى العمومية في مثل حالة المتهم ما يؤدي إلى إبطال 

 .الحكم المعروض على رقابة المحكمة العليا

 فلهذه الأسباب

 :الغرفة الجنائية –تقضي المحكمة العليا 

 .الطعن بالنقض شكلابقبول 

, 8058مارس  86بنقض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بوهران بتاريخ 

وبإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر 

 .للفصل فيها من جديد وفقا للقانون

 .والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة

 .لجنائيةالغرفة ا–أعلاه من قبل المحكمة العليا لذا صدر القرار بالتاريخ المذكور 

 

 غرفة الجنح و المخالفات

 

 32/20/0202قرار بتاريخ  2001052ملف رقم 

 ممثل شركة سونلغاز و النيابة العامة( أ.ز)ضد ( ع.س)قضية 

 .محضر قضائي-محضر معاينة-اثبات-اختلاس الكهربا : الموضوع

 .84:, جريدة رسمية عدد510: دة, الما(قانون عقوبات) 515-66: أمر رقم

, جريدة 80: , المادة(قانون عقوبات, تعديل و تتميم) 85-06: قانون رقم

 .48: رسمية عدد
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, 586: , المادة(كهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات) 05-08: قانون رقم

 .4:جريدة رسمية عدد

من أجل اختلاس  يسي  القاضي تطبيق القانون, عندما يعتمد, في الإدانة: المبدأ

 .الكهربا , على محضر معاينة, حرره محضر قضائي

يحرر العون المؤهل, قانونا, محضر معاينة اختلاس الكهربا  و تكون له قوة 

 .ثبوتية, إلى غاية دحضه بدليل عكسي

 :مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجرا ات و مفاده: الوجه الأول

إجراء جوهري و أن القرار اغفل هذه القاعدة  ان اعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم

 .مما يجعله معرضا للنقض

 :مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون, و مفاده: الوجه الثاني

ان الوقائع التي تمت متابعة المتهم بها تم تكييفها على أنها رققة و أنها تمت بتاريخ 

صدر و أن الحكم  85/01/8008و قدمت الشكوى بتاريخ  07/55/8005

سنوات فكان على القضاة البحث في  06أي بعد مرور  58/06/8007بتاريخ 

 .مسألة التقادم و هو ما يجعل القرار معرضا للنقض

 :المأخوذ من إسا ة تطبيق القانون, و مفاده: الوجه الثالث

ان المجرم المتابع به المتهم الطاعن هو رققة الطاقة و هو الجرم الذي يستلزم 

المؤرخ  085/05من القانون رقم  588اعوان مؤهلين عملا  معاينة من طرف

و أن معاينة المحضر القضائي غير كافية لأنه غير مؤهل و  01/08/8005في 

 .في هذا إساءة في تطبيق القانون
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 :مأخوذ من القصور في الأسباب, و مفاده: الوجه الرابع

لاس رغم دفع أن القضاة لم يسببوا قضاءهم بما فيه الكفاية لتاسيس الاخت

الطاعن بأن الواقعة مدبرة من طرف عون سونلغاز و أن الطاعن نازع في قيمة 

و بعد رفض دعواه أما  8005فاتورة الطاقة الكهربائية الخاصة بشهر أكتوبر 

القضاء المدني اصدرت الغرفة المدنية بالمحكمة العليا قرار بتاريخ 

يد مما يجعل القرار يقضي بنقض القرار و الاحالة من جد 85/50/8050

 .معرضا للنقض بسبب القصور في الأسباب

حيث أن الضحية المطعون ضدها غير ممثلة على مستوى المحكمة العليا رغم 

 .تبليغها مذكرة طعن المتهم

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا تقدم بالتماسات كتابية تهدف إلى 

 .رفض الطعن

 و عليه فإن المحككمة العليا

 : الشكلفي

حيث أن الطعن بالنقض جاء في ميعاده القانوني و مستوفيا للشروط القانونية 

 .فهو مقبول شكلا

عن الوجه الثالث مسبقا و المؤدي وحده إلى النقض دون حاجة : في الموضوع

 :لمناقشة باقي الأوجه

إذ بالفعل بالرجوع إلى عناصر الملف و القرار محل الطعن بالنقض يتبين و أن 

اينة الواقعة محل المتابعة الجزائية تمت بواسطة محضر القضائي بحضور عون مع
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من طرف  07/55/8005المصلحة حسب محضر المعاينة المحرر بتاريخ 

 08/05المحضر القضائي و هذا غير كاف و فيه مخالفة لحكام القانون رقم 

 586لمادة المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز ولا سيما ا 01/08/8005المؤرخ في 

منه التي أوجبت صراحة توافر مجموعة من الشروط عند معاينة المخالفة و تحرير 

المحضر بشأنها من طرف العون المؤهل قانونا فضلا على أنه لهذه الأخيرة قوة 

ثبوتية تخضع لحكام قانون الاجراءات الجزائية, مما يتعين معه القول أن القضاة 

تمدوا في الإدانة على محضر معاينة محرر من طرف أساءوا تطبيق القانون عندما اع

المحضر القضائي فقط لاسناد الواقعة إلى الطاعن رغم أن المشرع رتب لعا أعوان 

ضبط خصوصيين لمعاينتها و تكون للمحاضر المحررة من قبلهم قوة ثبوتية لا 

 .يمكن إدحاضها غلا بدليل عكسي بالكتابة او شهادة الشهود

 .قول أن الوجه سديد و ينجر عنه نقض القرار المطعون فيهمما يتعين معه ال

 .حيث أن المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العمومية

 فلهــــذه الأسبــــاب

 :تقضي المحككمة العليا

 شكلا و موضوعا,( ع.س)بقبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم 

بمجلس قضاء باتنة بتـاريخ  و بنقض القرار المطعون الصادر عن الغرفة الجزائية

و بإحالة القضية و الأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة  57/08/8004

 .تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون

 .و بتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية
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غرفـة الجـنح و -بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليـا

 .القسم الثاني-لفاتالمخا

 (884ص-8058العدد الثاني -مجلة المحكمة العليا)

 23/20/0200: قرار بتاريخ 951515ملف رقم 

 و النيابة العامة( م.ح)ضد ( ت.ش)قضية 

–دولة أجنبية–جنحة مرتكبة في الخارج–جناية مرتكبة في الخارج: الموضوع

 .قضاء جزائي جزائري

م بالجزائر أمام جهة قضائية جزائية جزائرية لا يتابع شخص جزائري مقي: المبدأ

عن مرتكب في دولة أجنبية إلا إذا كان الفعل محل المتابعة مجرما في كل من الجزائر 

و الدولة الأجنبية و لم يثبت الحكم عليه نهائيا في الخارج أو قضا  العقوبة أو 

 .سقوطها بالتقادم أو حصول عفو عنها

النيابة العامة بنا  على شكوى المضرور أو بلاغ  تكون المتابعة وجوبا بطلب من

 .من سلطات الدولة الأجنبية

عن الفرع السادس من الوجه الأول بالأسبقية و المأخوذ من مخالفة قواعد 

من قانون الإجرا ات  3ف922جوهرية في الإجرا ات طبقا لأحكام المادة 

 :الجزائية

ا في باريس بفرنسا حسب بدعوى أن الضحية المطعون ضدها و الكائن موطنه

القرار المطعون فيه قد قامت بتكليف الطاعن بالحضور أمام المحكمة عملا 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائية دون أن تقوم باختيار  557بأحكام المادة 
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موطن لها بدائرة اختصاص محكمة عنابة وفقا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من 

 .المادة المذكورة

مكرر من  557ن المقرر قانونا وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة حيث أن م

قانون الإجراءات الجزائية أن على المدعي المدني في حال قيامه بتكليف المتهم 

مباشرة بالحضور أمام المحكمة أن ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن اختيار 

يكن متوطنا بدائرتها و  موطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ما لم

 .يترتب البطلان عن مخالفة ذلك

و حيث أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي و إلى القرار المطعون فيه الذي أيده 

يتضح أن المدعية مدنيا لم توف بهذا الشرط إذ تم تسجيل موطنها الكائن بفرنسا 

لهذا الشرط قد  و بالتالي فإن الطاعنة بمخالفتها( بباريس ...شارع )فقط و هو 

 .عرضت التكليف المباشر الذي قامت به إلى البطلان بصريح نص القانون

المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في : عن الفرع السابع من الوجه الأول

 :الإجرا ات

بدعوى أن الطاعن قد توبع على أساس جنحة التزوير و استعمال المزور التي 

بن المشترك بينه و بين المطعون ضدها و بذلك تعود وقائعها إلى إقراره ببنوة الا

أمام المحكمة الفرنسية و تحصل على شهادة ميلاده الصادرة عن الإدارة الفرنسية 

و هذا باتفاق الطرفين و هذه الأفعال لا تشكل أي جرم في القطر الفرنسي و أنه 

الطاعن من قانون الإجراءات الجزائية فإنه لا تجوز متبعة  165/5عملا بالمادة 

من قانون الإجراءات الجزائية تنص على  145/5على هذا الأساس و أن المادة 
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أن المتابعة لا تكون إلا بناء على طلب النيابة العامة بعد إخطارها بشكوى من 

الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت فيه الجريمة و هذه 

دنيا قامت بتكليف المتهم مباشرة الإجراءات قد تمت مخالفتها لأن المدعية م

 .بالحضور و لم تتم المتابعة من طرف النيابة العامة

حيث أنه من المقرر قانونا في باب الجنايات و الجنح التي ترتكب في الخارج وفقا 

 :من قانون الإجراءات الجزائية أن 145لنص المادة 

ي أو نظر تشريع كل واقعة موصوفة بأنها جنحة سواء في نظر القانون الجزائر

القطر الذي ارتكبت فيه يجوز المتابعة من أجلها و الحكم فيها في الجزائر إذا كان 

 .مرتكبها جزائريا

و لا يجوز أن تجرى المحاكمة أو يصدر الحكم إلا بالشروط المنصوص عليها في 

لم يثبت الحكم –عودة الجاني إلى الجزائر: الشروط) 148الفقرة الثانية من المادة 

أ يثبت في حالة الحكم بالإدانة أنه قضى العقوبة أو سقطت –ليه نهائيا في الخارجع

 (.عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنها

و علاوة على ذلك لا يجوز أن تجرى المتابعة في حال ما إذا كانت الجنحة مرتكبة 

ضد أحد الأفراد إلا بناء على طلب النيابة العامة بعد إخطارها بشكوى من 

 .ضرور أو بلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجريمة فيهالم

أي أنه من أجل متابعة شخص جزائري مقيم بالجزائر أمام المحاكم الجزائية أن 

يكون الفعل موضوع المتابعة مجرما في كل من الجزائر و البلد الأجنبي الذي 

و قضى وقعت فيه الأفعال و ألا يكون المتهم قد حوكم من أجله في الخارج 
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العقوبة و تكون المتابعة وجوبا بناءا على طلب النيابة العامة بعد إخطارها 

بشكوى من المضرور أو ببلاغ من سلطات الدولة الأجنبية التي ارتكبت فيها 

 .الجريمة

و حيث أنه بالرجوع إلى الحكم و القرار المطعون فيه الذي أيده يتضح أن كل 

ال لأن المتهم قد أدين و عوقب على أساس هذه الشروط غير موفرة في قضية الح

أمام المصالح المعنية بذلك في فرنسا ( تبناه)قيامه بتسجيل ابن الشاكية على اسمه 

وفقا للقوانين التي تحكم هذا الموضوع في ذلك البلد فالشرط الأول و هو أن 

يكون الفعل مجرما في البلدين غير متوفر ثم أن الشاكية قامت بتحريك الدعوى 

 557مباشرة أمام محكمة عنابة عن طريق التكليف المباشر عملا بأحكام المادة 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائية بينما الصواب أن تتقدم بشكواها للنيابة 

العامة و بذلك فهناك خرق للشرط الثاني و هذا ما يؤدي إلى بطلان المتابعة أصلا 

أعلاه مما يستوجب نقص القرار لخرقها للإجراءات الجوهرية المشار إليها 

المطعون فيه دون إحالة لأنه لم يبق ما يمكن الفصل فيه عملا بأحكام الفقرة 

 .من قانون الإجراءات الجزائية 188الثانية من المادة 

و حيث أن المصاريف القضائية تكون في هذه الحالة على الخزينة العمومية عملا 

 .ات الجزائيةمن قانون الإجراء 188بأحكام المادة 

 فلهذه الأسباب

 : تقضي المحككمة العليا
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بقبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه 

 .دون إحالة و إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة

  .(575و578و575ص  8055العدد الأول  –مجلة المحكمة العليا )

 05/20/0203: يخ القرارتارب 2915900: قرار رقم

أموال مصـدرها الخـدمات  -الإهمال المؤدي إلى تبديد أموال عمومية :الموضوع

 .ليست أموال عامة –الاجتماعية 

ان الاموال التي مصدرها الخدمات الاجتماعية و التي تتكون في الغالب من : المبدأ

 .عقوباتمن قانون ال 005اشتراكات العمال لا تخضع لتطبيق أحكام المادة 

عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقـه طبقـا لـنص المـادة 

 :من قانون الإجرا ات الجزائية 25فقرة  922

إدانـتهم للمـتهم الطـاعن  احيث و من جهة أخرى فان قضاة المجلس أسسو...

س على شكوى الطرف المدني و ما جاء طيها من وثائق منها مـا توصـل إليـه مجلـ

 .التسيير في تقريره

, الا أن قضاة الموضوع باستنادهم الى هذه الوثائق و كذا شكوى الطـرف المـدني

فانهم لم يتأكدوا ان كانت هذه الأموال تتصف بالأموال العامة حتى تطبق عليهـا 

من قانون العقوبات أم هي خاصة فتخرج عـن نطـاق تطبيـق  554أحكام المادة 

أن الأمـوال محــل التابعـة هــي مصـدرها الخــدمات المـادة المــذكورة مـع العلــم 

و ان مـا , الاجتماعية للصندوق أي هي  تتكون في الغالب من اشتراكات العـمال

تخضع لتطبيق أحكام  استقر عليه قضاء المحكمة العليا هو اعتبار الأموال هذه لا
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ض دا يؤدي وحده للنقيمن قانون العقوبات مما يجعل الوجه المثار سد 554المادة 

 .و الابطال

 فلهذه الاسباب

 :تقضي المحكمة العليا

 قبول الطعن بالنقض: في الشكل

نقض القرار محل الطعـن  و احالـة الملـف و الاطـراف أمـام نفـس : في الموضوع

 .المجلس مشكلا  من هيئة مغايرة للفصل فيه من جديد وفقا للقانون

 05/20/0203: تاريخ القرارب 2950559: قرار رقم

 .نقض –تأييد حكم غيابي-إصدار شيك بدون رصيد :الموضوع

يعد خرقا للقانون تأييد حكم صدر غيابي بالنسبة للمتهم بعد استئنافه من : المبدأ

 .قبل هذا الأخير

 :عن الوجه المثار تلقائيا عن المحككمة العليا

مـن  100/7وحاصله مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقـه عمـلا بأحكـام المـادة 

جراءات الجزائية من حيث أن القرار المنتقد حين قرر تأييد حكم غيـابي قانون الإ

 . يكون قد خرق القانون وجب نقضه وإبطاله

حيث الثابت من بيانات القرار المطعون فيه الـذي اعتنـق الحكـم المعـاد أسـبابه 

ضى به في الدعويين الجزائيـة والمدنيـة أن القضـاة بـما فعلـوا قـد ـومنطوقه فيما ق

قـد صـدر  8001ديسـمبر  81لقانون باعتبار أن الحكم المعاد المؤرخ في خرقوا ا
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غيابيا بالنسبة للمتهم الطاعن وبعد استئنافه من قبل هذا الأخير قضىـ المجلـس 

 . بتأييد ذات الحكم الغيابي

قد تبنى حكما غير نهائي وهو قابـل للطعـن  دحيث يتضح عندئذ أن القرار المنتق

 . ه يصبح كان لم يكنبالمعارضة وبمجرد معارضت

من قانون الإجراءات الجزائيـة  841حيث من المقرر قانونا ووفقا لأحكام المادة 

انه لا يجوز الطعن بالنقض إلا في الأحكام أو القرارات الصادرة في آخـر درجـة 

 . والحال أن الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه غير نهائي

اد الوجه المثار تلقائيا والقضاء بـنقض حيث انه ومتى كان ذلك يتعين القول بسد

 .وإبطال القرار المطعون فيه وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية

 فلهذه الاسباب

 :تقضي المحككمة العليا

 قبول الطعن شكلا  :في الشكل

نقض القرار محل الطعـن  و احالـة الملـف و الاطـراف أمـام نفـس  :في الموضوع

 .رة للفصل فيه من جديد وفقا للقانونالمجلس مشكلا  من هيئة مغاي

 22/25/0200: قرار بتاريخ 125505: ف رقملم

 والنيابة العامة( ح.ح)ضد ( م.ب)قضية 

–اسـتئناف–معارضـة–معارضة كأن لم تكن–قرار غيابي–حكم غيابي :الموضوع

 .إدانة–براءة–طعن بالنقض
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جريـدة , 844و  856, 855: , المـواد(إجراءات جزائيـة) 511-66: أمر رقم

 .84: رسمية عدد

ح ـيسترجع الحكم الغيابي أو القرار الغيـابي قوتـه ومدلولـه, بعـد الت يـ: المبدأ

 .باعتبار المعارضة كأن لم تكن

الاستئناف ينصب على الحكم الم ح باعتبار المعارضة كأن لم تكن, وعلى الحكم 

 .الغيابي, المطعون فيه بالمعارضة

قت على القرار الم ح باعتبار المعارضة كـأن الطعن بالنقض ينصب في نفس الو

 .لم تكن وعلى القرار الغيابي, المطعون فيه بالمعارضة

يجب على قضاة المجلس القضائي, بعـد التحكقـق مـن قبـول الاسـتئناف شـكلا, 

وإعمالا للأثر الناقل للاستئناف, مناقشة الجريمة المنسوبة للمتهم, وتبيان أركانها, 

 .ت والنفي, ولو في غياب المتهمومناقشة أدلة الإثبا

 .الغياب لا يعد دليل إدانته 

 .يمكن القاضي الت يح بالراا ة غيابيا

 وعليه فان المحككمة العليا

 :في الشكل

حيث أن الطعن بالنقض ورد في الأجل واستوفى الأشكال القانونية فهو مقبـول 

 .شكلا

 :في الموضوع

 .ر التسبيبالمأخوذ من انعدام وقصو: عن الوجه الثاني
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بدعوى أن التسبيب حق من حقوق الأطراف وهو العمود الفقري للحكـم وبـه 

يتوصل القضاء إلى حكمهم ويكون في مواجهـة الغـير, وأن الثابـت أن القـانون 

ألزم قضاة الموضوع تسبيب أحكام وحتى الغيابية منها في حين أن القرار المطعون 

 .فيه جاء منعدم التسبيب

 855طعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن طبقا للـمادة حيث أن القرار الم

من قانون الإجراءات الجزائية كما أن الحكـم المسـتأنف كـان قـد قضىـ باعتبـار 

 .المعارضة كأن لم تكن طبقا للمادة السالفة الذكر

حيث أن المستقر عليه قضاء انه بصدور القرار القاضي باعتبار المعارضة كان لـنم 

جع القرار المعارض فيه صلاحيته ليشكل مع القرار المطعون فيـه كـلا تكن يستر

لا يتجزأ ومن ثم فانه يجوز تأسيس الطعن على ما شاب القرار الغيـابي المعـارض 

فيه من عيوب, كما أنه وبصدور الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كأن لم 

شكل مع الحكم المستأنف تكن يسترجع الحكم الغيابي المعارض فيه صلاحياته لي

كلا لا يتجزأ ومن ثم فان استئناف المتهم لا يعني فقط الحكم الثاني الصـادر أثـر 

المعارضة والقاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن إنما أيضا  الحكـم الأول الغيـابي 

 .المعارضة فيه الذي فصل في موضوع القضية

بي بتأييـد الحكـم المسـتأنف حيث يتبين بأن قضاة المجلس سـببوا قـرارهم الغيـا

القاضي بإدانة المتهم بغياب هذا الأخير وأنه لا يسوغ لهم إعادة مناقشـة القضـية 

وتعديل العقوبة على النحو الذي يخدم مصالحه, في حين أن للاستئناف أثر ناقـل 

للقضية برمتها أمام المجلس وأن غيـاب المـتهم لا يعطـل دور هـذا الأخـير ولا 
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راسة الاستئناف والذين إذ تحققـوا مـن قبولـه شـكلا وجـب يعفي قضاته من د

عليهم أن يتطرقوا إلى مناقشة القضية وبيان عناصر الجريمـة المسـتندة إلى المـتهم 

والظروف المقترنة بها والأدلة على ثبوتها أو نفيها على اعتبار أن غياب المتهم ليس 

ة المتهم الغائـب بـالبراءة دليل إدانة وأنه لا يوجد ما يمنع قضاة الموضوع من إفاد

أو تخفيض العقوبة إذ اخلصوا إلى ذلك, ولما أن قضاة المجلس لم يناقشـوا وقـائع 

القضية وأصدروا قرارهم خاليا مـن أي تسـبيب لإثبـات التهمـة فـإنهم بـذلك 

مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة وبالتـالي  574خالفوا مقتضيات أحكام المادة 

إلى نقض القـرار المطعـون فيـه مـع تمديـد الـنقض الى فالوجه المثار سديد يؤدي 

 .القرار الغيابي وهذا دون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول

 فلهذه الأسباب

 :تقضي المحككمة العليا

 .بقبول الطعن بالنقض شكلا وبتأسيسه موضوعا

مـن تمديـد  55/05/8055: بنقض وإبطال القرار المنطوق فيه الصادر بتـاريخ

وإحالـة  86/50/8004: إلى القرار الغيـابي الصـادر بتـاريخالنقض والإبطال 

القضية و الأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقـا 

 .للقانون

 .تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية

 00/20/0200: قرار بتاريخ 990222 :ملف رقم

 (ب .ب) و ( ك .م) قضية النيابة العامة ضد 
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 .ظروف مخففة –شيك بدون رصيد  :عالموضو

 .578و  15: المادتان: قانون العقوبات

 .(08–01: قانون رقم) 180: المادة: قانون تجاري

من قانون العقوبات على جريمة إصدار أو قبـول شـيك ,  93تسري المادة : المبدأ

 .بدون مقابل وفا 

 وعليه فان المحككمة العليا 

 :في الشكل

ورد في الأجل واستوفى أوضعه القانونيـة فهـو مقبـول حيث أن الطعن بالنقض 

 .شكلا

 : في الموضوع

 .المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: عن الوجه الوحيد

من قانون العقوبات تعاقب بالحبس بالغرامة التي لا تقـل  578بدعوى أن المادة 

دانـتهما بجريمـة عن قيمة الشيك أو النقض في الرصيد ما دام أن المتهمين تمـت إ

إصدار شيك بدون رصيد وسلطت عليهما غرامة مـع وقـف التنفيـذ فقـط دون 

الحكم بعقوبة الحبس باعتبارها عقوبة أصلية, فان القرار المطعون فيه جاء مخالفـا 

 .للقانون مما يتعين نقضه وإبطاله

حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه وأن الموضـوع خـالفوا 

من قانون العقوبات عندما قضوا على المتهمـين بغرامـة موقوفـة  578ص المادة ن

 .النفاذ واستبعدوا الحكم بعقوبة الحبس باعتبارها عقوبة أصلية
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حيث أن تكريس مبدأ الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة باعتبار الأولى عقوبـة 

ل مستجدات التشريع أصلية والثانية عقوبة تكميلية إجبارية لم يعد ما يبرره في ظ

 .المتعلق بجرم إصدار شيك بدون رصيد

من القانون التجاري في صورتها المعدلـة بموجـب القـانون  180حيث أن المادة 

تنص صراحة على أن الجرائم المنصـوص  06/08/8001: المؤرخ في 01/08

من قانون العقوبات لا تسري عليها أحكام المـادة  571و  578عليها في المادتين 

من نفس القانون باستثناء إصدار أو قبول شيك بدون وفاء وهو ما يفيد حتما  15

 .من القانون السالف الذكر 8مكرر  15خضوع هذين الجرمين لأحكام المادة 

المؤرخ  06/85من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون  04حيث أن المادة 

لتكميليـة لم تـدرج المحددة على سبيل الحصرـ للعقوبـات ا 80/58/8006: في

 .كعقوبة تكميلية 578الغرامة المنصوصة عليها في المادة 

من قانون العقوبات  8مكرر  15وحيث أنه من الثابت قانونا وفقا لأحكام المادة 

أنه في حالة مـا إذا كانـت العقوبـة المقـررة هـي الحـبس والغرامـة وتقـرر إفـادة 

خففـة فانـه يمكـن الحكـم الشخص الطبيعي غير المسبوق قضـائيا بـالظروف الم

بإحدى العقوبتين فقط على أن لا تقل عن الحـد الأدنـى المقـرر قانونـا للجريمـة 

 .وهو ما انتهى إليه قضاة الموضوع في قضية الحال

حيث أنه متى كان ذلك تعين القول أن قضاة الموضوع لما قرروا في قضـية الحـال 

د مـنهما غرامـة قـدرها إفادة المتهمين بظروف التخفيف وسلطوا على كـل واحـ
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مـع جعلهـا موقوفـة النفـاذ لم يخـالفوا القـانون ولم يخطئـوا في ( دج 576.700)

 .تطبيقه مما يجعل النعي في غير محله ويستوجب الرفض

 فلهذه الأسباب

 :تقضي المحككمة العليا

 .بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا

 .وإبقاء المصاريف على عاتق الخزينة

 

 الاسرة و المواريثغرفة شؤون 

 

 .03/25/0200قرار بتاريخ  552953ملف رقم 

 بحكضور النيابة العامة( ف.ر)ضد ( س.ع)قضية 

 .تنازل عن الخصومة-تنازل-طلاق :الموضوع

 .88: جريدة رسمية عدد, 84: المادة, (قانون الارقة) 55-48: قانون رقم

جريـدة رسـمية , 58:المادة, (تعديل و تتميم, قانون الارقة) 08-01: أمر رقم

 .51:عدد

جريدة , 810و  855: المادتين, (اجراءات مدنية و ادارية) 04-04: قانون رقم

 . 85: رسمية عدد
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لايفسر عدم جواب الزوجة عـلى تنـازل الـزوج عـن طلـب فـك الرابطـة : المبدأ

المطالبـة اصـلا , بكونه رفضا ضمنيا للتنازل من طـرف نفـس الزوجـة, الزوجية

 .كن الزوجيةبالرجوع الى مس

 :وعليه

 :من حيث الشكل

 .حيث ان الطعن بالنقض قد جاء في الاجل و استوفى الاشكال القانونية

 :من حيث الموضوع

 .الماخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات: عن الوجه الاول

نجد ان المطعون ضـده قـد , و الذي جاء فيه انه بالرجوع الى الحكم المحل الطعن

مـن قـانون الاجـراءات  855تنازل عن الخصومة وفقا لنص المـادة قدم مذكرة 

المدنية و الادارية و بالتالي كان على الحكم محل الطعـن ان يفصـل بحكـم يقضيـ 

و اضـافت , بتنازل المطعون ضده عن خصومته طبقـا لرغبـة صـاحب الـدعوى

م نظـرا الطاعنة ان المطعون ضده تقدم تنازلا كتابيا و لم تعـره المحكمـة اي اهـتما

من قانون الاجراءات المدنية و الادارية تفرض  810و المادة , لحساسية الموضوع

 .على القاضي التأكد من ارادة الزوج في طلب الطلاق

حيث انـه يتبـين بـالرجوع الى الحكـم المطعـون فيـه ان  المحكمـة  اجـرت يـوم 

و , محاولة صلح بـين المطعـون ضـده و بـين الطاعنـة  الحاليـة 85/05/8055

و في جلسـة , بيـنما تمسـكت الطاعنـة بـالرجوع, تمسك المطعون ضده بـالطلاق
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قد محامي المطعون ضده مذكرة , اي بعد جلسة محاولة الصلح, 06/08/8055

 .تنازل عن الخصومة دون قيد او شرط

وحيث ان المحكمة اعتبرت ان الطاعنة بلغت بمذكرة التنازل الا انها لم ترد عـلى 

 .برت المحكمة عدم الرد رفضا ضمنيا لهتلك المذكرة و اعت

وحيث ان المحكمة فاتها ان الطاعنة  طالبت اصلا بـالرجوع الى سـكن الزوجيـة 

و بالتالي فان تنازل المطعون ضده عن الخصومة الرامية الى , المستقل اثاثا و معاشا

ل فك الرابطة الزوجية بينه و بين الطاعنة و عدم رد هذه الاخيرة على ذلك التناز

 .لا يمكن تفسيره بانه رفض ضمني من قبلها

وعليه فان هذا الوجه مؤسس و ينجر عنه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجـة 

 .لمناقشة بقية الاوجه

حيث انه مدام ان التنازل عـن الخصـومة امـام المحكمـة لـيس محـل مناقشـة او 

مـا يتطلـب لانه لم يبق مـن النـزاع , فان نقض الحكم يكون بدون احالة, منازعة

 .الحكم فيه

كما تنص عـلى ذلـك المـادة , و حيث ان المصاريف القضائية على من يخسر دعواه

 .من قانون الاجراءات المدنية و الادارية 574

 ابـــذه الاسبــــفله

 :عرفة الاحوال الشخصية و الموارث-قررت المحككمة العليا
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المطعـون فيـه  قبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا و نقـض و ابطـال الحكـم

تحـت  55/05/8055الصادر عن قسم شؤون الارقة لمحكمة المسيلة بتـاريخ 

 .و بدون احالة 785/55رقم 

 .و المصاريف القضائية على المطعون ضده

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر 

غرفـة شـؤون -المحكمة العليـا من شهر سبتمبر سنة ألفين و اثنتى عشر من قبل

 .الارقة و المورايث

 (867الى ص  868ص -8058العدد الثاني -مجلة المحكمة العليا)

 .03/23/0202قرار بتاريخ  2552322ملف رقم 

 (ض.ب)قضية النائب العام لدى مجلس قضا  سكيكدة ضد 

حالـة -اثبـات-جنسـية جزائريـة اصـلية-جنسـية جزائريـة-جنسية :الموضوع

 .ظاهرة

: جريدة رسـمية عـدد, 58: المادة, (قانون الجنسية الجزائرية) 46-70: أمر رقم

501. 

جريدة , 7: المادة, (تعديل و تتميم, قانون الجنسية الجزائري) 05-01: أمر رقم

 .51:رسمية عدد

 .عن طريق حيازة الحالة الظاهرة, يمكن اثبات الجنسية الجزائرية الأصلية: المبدأ

 :العليا وعليه فان المحككمة

 .حيث ان النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة قد طعن بالنقض
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 :بموجب عريضة اودعها لدى أمانة الضبط بالمجلس القضائي المـذكور بتـاريخ

ـــاريخ , 88/06/8055 ـــس بت ـــك المجل ـــن ذل ـــرار الصـــادر ع ضـــد الق

 :القاضي حضوريا نهائيا 05/06/8055

 .بقبول الاستئناف شكلا :في الشكل

بتاييــد الحكــم المســتانف الصــادر عــن محكمــة عزابــة بتــاريخ  :ضــوعو في المو

القاضي حضوريا ابتدائيا باثبات الجنسـية الجزائريـة للمدعيـة  06/05/8055

 (.ي.ع )و ( م)ببن عزوز بنت  05/08/5480: المولودة بتاريخ( ض.ب)

 .وقد استند في طعنه الى وجه واحد

اسطة محاميتها الاسـتاذة كتفـي بو, و قد اودعت المطعون ضدها مذكرة للجواب

 .طلبي بموجبها القضاء برفض الطعن, جيلاني حورية

 :من حيث الشكل

, و استوفى اوضـاعه الشـكلية, حيث ان الطعن بالنقض قد وقع في اجله القانوني

ــواد  166.161.168.165.160.114.114.117.518: طبقــا لاحكــام الم

 .و يتعين القضاء بقبوله شكلا, من قانون الاجراءات المدنية و الادارية 167و

 :و من حيث الموضوع

 ,الماخوذ من مخالفة  القانون: عن الوجه الوحيد

حيث ان السيد النائب العـام لـدى مجلـس قضـاء سـكيكدة يعيـب عـلى قضـاة 

المجلس قضـاءهم بالمصـادقة عـلى الحكـم المسـتأنف القـاضي باثبـات الجنسـية 

ا الى حيازتها للحالـة الظـاهرة للمـواطن  استناد, الجزائرية لفائدة المطعون ضدها
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, من قانون الجنسية الجزائريـة 58طبقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة , الجزائري

و بالرغم من عدم تقديمها لما يثبت ولادة , بالرغم من عدم توافر تلك الحالة فيها

 .الامر الذي يجعل قرارهم مخالفا للقانون, جدها بالجزائر

و مـن القـرار المطعـون فيـه بـالنقض ان , ت من الحكـم المسـتانفلكن حيث ثب

و شـهادة ميلادهـا و , المطعون ضدها قد تحصلت على بطاقة التعريـف الـوطني

شهادة ميلاد والدها و عقد زواج والديها و هي وثـائق رسـمية لا يـتم تسـليمها 

ا بتلـك الامر الذي يؤكد اعتراف  السلطات العمومية له, لغير المواطن الجزائري

 .الصفة

وحيث انه قد ثبت كذلك من شهادة الشهود الذين تم سماعهم مـن قبـل قـاضي 

 54طبقا لاحكام المادة , محكمة الدرجة الأولى في اطار التحقيق الذي قام باجرائه

ان المطعـون ضـدها  قـد , من قانون الجنسية الجزائريـة الـوارد بـالحكم المـذكور

ــالجزائر و عاشــت و عملــت بهــ ــدت ب ــة ابوهــا, اول و كــانوا يتصرــفون  , رفق

و يتظاهرون  بهذه الصفة امام جميع سكان المنطقة التي كانوا يقيمون , كجزائريين

, ليس من قبل السلطات العمومية فحسـب, و كان يعترف لهم بتلك الصفة, بها

الامـر ,و كانت تتم معاملتهم على هذا الاسـاس, و انما كذلك من طرف الافراد

ع المطعون ضدها بالجنسية الجزائرية عـن طريـق حيازتهـا للحالـة الذي يؤكد تمت

مـن  58وفقـا لاحكـام الفقـرة الثانيـة مـن المـادة , الظاهرة للمواطن الجزائري

وذلك دون حاجة الى تقـديم مـا يثبـت ولادة , مثلما سلف بيانه, القانون المذكور

لى الحكـم و من ثم فان قضـاة المجلـس بقضـائهم بالمصـادقة عـ, جدها بالجزائر
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عـلى هـذا , المستأنف القاضي باثبات الجنسية الجزائريـة لفائـدة المطعـون ضـدها

مـن قـانون الجنسـية  58بقوا الفقـرة الثانيـة مـن المـادة طيكونون قد , الاساس

 .و لم يصدر منهم اية مخالفة لها, تطبيقا سليما, السالفة الذكر, الجزائرية

السيد النائب العـام لـدى مجلـس قضـاء من قبل , الامر الذي يجعل الوجه المثار

و القضاء نتيجة , غير مؤسس و يتعين  عدم الاعتداد به, في هذا الشان, سكيكدة

 .لذلك برفض الطعن

, وحيث انه يتعين القضاء بجعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العموميـة

ءات المدنية و من قانون الاجرا 574و ذلك طبقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 

 .الادارية

 ابــــذه الاسبـــفله

 :غرفة شؤون الاسرة و المواريث-قضت المحككمة العليا

 .بقبول الطعن بالنقض شكلا و برفضه موضوعا

 .و بجعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية

عشر  بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث

غرفـة شـؤون -من شهر مارس سنة الفين و اربعة عشر من قبل المحكمة العليـا

- الارقة و المواريث

 (.865الى ص  860ص -8058العدد الثاني -مجلة المحكمة العليا)
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 الغرفة المدنية

 

 05/25/0202قرار بتاريخ  2502025ملف رقم 

 "امسا "قضية الشركة الاسبانية للتركيب و الصيانة 

 .مؤسسة اشغال البنا  و كل هياكل الدولة( س.ت)ضد 

 .اثر موقف–اعتراض-امر اداء :الموضوع

جريدة رسمية , 504: المادة, (اجراءات مدنية و ادارية) 04-04: قانون رقم

 .85:عدد

مام القاضي الذي أ ,بطريق الاستعجال, يقدم الاعتراض على امر الادا : المبدأ

 .التبليغ الرسميمن تاريخ ,يوما 09اصدره في اجل 

 .للاعتراض على امر الادا  اثر موقف

 .ماخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجرا ات: الوجه الاول

م فان الامر ألاستعجالي لا يمس بأصل .ا.ق 505بحيث انه وفقا لاحكام المادة 

الحق إلا ان القرار المطعون فيه لما أيد الامر رغم انه مس بأصل الحق لما الزم 

 .عن بدفع المبل   للمطعون ضدهالطا

ماخوذ من تناقض الاوامر عندما تكون حجية الشي  المقضي فيه قد : الوجه الثاني

 ,اثيرت بدون جدوى
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بحيث ان القرار المطعون فيه ليد الامر الذي الزم الطاعنة بدفع مبل  الدين رغم 

لنفس الزمها بدفع نفس المبل   54/58/8058ان امر الاداء الصادر بتاريخ 

 .الدين و بذلك هناك تناقض في الاحكام

 ,ماخوذ من قصور التسبيب: الوجه الثالث

بحيث ان الطاعنة قدمت محضر اجتماع يقضي باتفاق بين الطرفين لدفع المبال  

لا ان قضاة المجلس اكتفوا بالذكر بان محضر الاجتماع المحتج به تضمن إالمالية 

طاعنة قدمت نسخة من جدول الفواتير التي مجرد اقتراح على كيفية التسديد و ال

ارسلتها المطعون ضدها الى الطاعنة عن طريق البريد الالكتروني و المطعون 

 54.000.000.00ضدها تقر و تعترف بانها استلمت مبل  تسبيق مقدر ب 

 .دج و القرار لم يعطي التسبيب الكافي لهذه الدفوع

 .ماخوذ عن مخالفة القانون: الوجه الرابع

بحيث ان اسم المطعون ضدها المذكور في الامر الاستعجالي و الاسم المذكور في 

 .القرار الذي ايده لا يتطابق و ليس نفس الاسم

 وعليه فان المحككمة العليا

 :عن الوجه الاول

حيث انه بالرجوع الى القرار المطعون فيه نجده فصل في الاعتراض في امر الاداء 

فقرة الاخيرة من ق ا م ا التي تنص على ان يقدم ال 504وفقا لاحكام المادة 

الاعتراض عن امر الاداء بطريقة الاستعجال امام القاضي الذي اصدره و بذلك  

قضاة المجلس ناقشوا الدفوع التي تقدمت في دعوى الاعتراض وهذا يدخل 
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ضمن اختصاص القضاء الاستعجالي و لم يسموا بأصل الحق كما جاء في هذا 

 .رفضهالوجه ومنه 

 :عن الوجه الثاني

من  55حيث ان ما جاء به الوجه لا ينطبق في محتواه عن الحالة الواردة في الفقرة 

م لان التمسك بحجية الشيء المقتضي فيه لأنه لا يوجد اي .ا.ق 514المادة 

تناقض بين احكام و قرارات صادرة عن اخر درجة لكون ان امر الاداء الصادر 

مر الطاعنة بتسديد الدين الاجمالي العالق في ذمتها و ا 58/8058/ 54بتاريخ 

ا رفض الاعتراض .م.ا.ق 544على اثر دعوى الاعتراض عملا بأحكام المادة 

المسجل على امر الاداء سالف الذكر بموجب الامر الصادر في 

و المؤيد بالقرار محل الاعتراض فقط ليس الحكم مرة ثانية . 84/05/8055

 .رفض ما جاء به الوجه لنفس المبل  و عليه

 :عن الوجه الثالث

حيث انه بالرجوع الى القرار المطعون فيه نجد ان قضاة المجلس تناولوا الدعوى 

بشكل واضح و أعطو التسبيب القانوني السليم لما قضوا به بحيث ثبت لهم ان 

 004تلق بوصل الطلب لرقم  54/58/8058امر الاداء الصادر بتاريخ 

و الفواتير التي ذكرها على سبيل الحصر بالرقم و  58/06/8055المؤرخ في 

التاريخ و هي ليست نفس الفواتير المحتج بها في دعوى الاعتراض زيادة على 

أنهم و من خلال دراستهم لمحضر الاجتماع المحتج به توصلوا الى انه مجرد اقتراح 

 .لة و مرفوضعلى كيفية التسديد فقط و بذلك فان ما جاء  في الوجه في غير مرح
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 :عن الوجه الرابع

حيث ان القرار المطعون فيه لما ايد الامر المستأنف يكون تبنى الاساس القانوني 

المطعون ( س.ت)الذي جاء به بحيث فصل في مسالة صفة الطرفين بحيث ان 

ضده هو صاحب و ميسر لشركة اشغال البناء و كل هياكل الدولة وفق للسجل 

ة و خلال دعوى الاعتراض التمست تصحيح تسمية التجاري كذلك ان الطاعن

مؤسسة اشغال البناء وكل هياكل الدولة الاسم الحقيقي الذي هو مؤسسة 

مما يتعين ان ما جاء به الوجه غير ( س.ت)اشغال البناء و كل هياكل الدولة 

مؤسس و الصفة متطابقة سواء في الامر المستأنف او القرار المؤيد له و عليه 

 .رفض الوجه

 574و حيث ان المصاريف القضائية تبقى على عاتق خارق الطعن عملا بالمادة 

 .ا.م.ا.ق

 ابـــــذه الاسبــــفله

 قررت المحكمة العليا

 .قبول الطعن :في الشكل

 .رفض الطعن و المصاريف على الطاعن :وفي الموضوع

 (805الى ص  544ص -8058العدد الثاني -مجلة المحكمة العليا)

 02/23/0202قرار بتاريخ  2502209ملف رقم 

 (ا.س)ضد ( م.س)قضية ورثة 

 .تصفية الغرامة التهديدية –غرامة تهديدية  :الموضوع



 من اجتهادات المحكمة العليا

 911 26/2026عدد  المحامي مجلة

جريدة رسمية , 501المادة , (اجراءات مدنية و ادارية) 04-04: قانون رقم

 .85:عدد

أمام المحككمة و ليس امام المجلس , ترفع دعوى تصفية الغرامة التهديدية: المبدأ

 .قضائي الذي حكم بهاال

 ,مأخوذ من قصور الاسباب: الوجه الأول

بحيث ان الطاعنين قدموا وثائق التي تدل على ان المطعون ضده رفض الامتثال 

للتنفيذ وقضاة المجلس  لما اشترطوا محضر الامتناع و استبعدوا محضر المعاينة 

 .بجعل قرارهم به قصور في التسبيب

 ,عدام الاساس القانونيمأخوذ من ان: الوجه الثاني

بحيث ان قضاة المجلس لم يعطوا اي اساس قانوني لقرارهم بل اعابوا على 

الطاعنين ان دفع محاضر المعاينة جاء بعد مدة طويلة من صدور القرار القاضي 

 .بتسليط الغرامة التهديدية

 وعليه فان المحككمة العليا

عن لما طلب تصفية الغرامة حيث ان بالرجوع الى القرار المطعون فيه نجد الطا

التهديدية طلبها مباشرة امام المجلس على اساس  انه لما طلب تسليط و صدر 

نف وقضي بالزام المطعون ضده أالغي الامر المست 55/07/8008قرار في 

بوقف الاشغال تحت طائلة غرامة تهديدية الا ان المطعون ضده استمر في 

صفية الغرامة التهديدية مباشرة امام المجلس الاشغال مما ادى به الى المطالبة لت

 .الذي حكم بها
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ول درجة و وحيث ان تصفية الغرامة التهديدية يكون امام الجهة القضائية لأ

ليس عن طريق دعوى ترجيع امام المجلس  لان المجلس لم يقضي بقرار قبل 

ل  امر بوقف الاشغا 55/07/8008الفصل في الموضوع بل ان القرار المؤرخ في 

تحت غرامة تهديدية و تصفيتها تكون امام المحكمة و ليس امام المجلس مباشرة 

ا التي تبقى على انه يمكن لقاضي .م.ا.من ق 501عملا باحكام المادة 

الاستعجال الحكم بالغرامات التهديدية  و تصفيتها و ذلك احتراما  لمبدأ 

 . النقضدرجات التقاضي و ان ما جاء في الوجهين مؤسس و يؤدي الى

  .ق ا م ا 574وحيث ان المصاريف يتحملها خارقا الطعن عملا بالمادة 

 ابــــذه الاسبــــفله

 :قررت المحككمة العليا

 .قبول الطعن :في الشكل

نقضى و ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي  :و في الموضوع

 .دون احالة 54/06/8058وزو بتاريخ 

وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من  بذا صدر القرار

 -الغرفة المدنية -شهر مارس سنة الفين و اربعة عشر من قبل المحكمة العليا

 القسم الاول

 (575الى ص  575ص -8058العدد الثاني -مجلة المحكمة العليا)

 05/25/0200قرار بتاريخ  122305ملف رقم 

 (م.ج)ضد ( م.ب)قضية 
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 .استئناف–طعن-اعتراض-أمر أداء: الموضوع

لا ينبغي الخلط من حيث القابلية للطعن بين الأمر الرافض إصدار أمر : المبدأ

 .الأدا  و الأمر الفاصل في اعتراض المدين على أمر الأدا  

الأمر الصادر عن رئيس المحككمة الفاصل في اعتراض المدين على أمر الأدا  قابل 

 .ئناف للطعن فيه بالاست

 .الأمر الصادر عن رئيس المحككمة الرافض إصدار أمر الأدا  غير قابل لأي طعن

 :الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن أمر الأداء الصادر 

قد تم التصريح بقبوله من طرف رئيس المحكمة و لم  04/55/8050بتاريخ 

فضه و أن إلغاء أمر الأداء و التراجع عنه من طرف القاضي مصدر الأمر يتم ر

يعد رفضا لطلب استصدار أمر الأداء و بالتالي يكون الأمر القاضي بإلغاء أمر 

الأداء و صرف الطاعن لاتخاذ ما يراه مناسبا قابلا للطعن فيه بالاستئناف وفقا 

ة و الإدارية أن التصريح بعدم من قانون الإجراءات المدني 507/8لأحكام المادة 

قبول الاستئناف في الأمر القاضي بإلغاء أمر الأداء هو خرق لأحكام المادة المشار 

 .إليها أعلاه يعرض القرار المطعون فيه للنقض

و حيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله ذلك أن قضاة 

ستجابة لطلب الدائن وفقا لأحكام الموضوع لم يميزوا بين الأمر الصادر بالا

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إذ يقدم الطالب عريضة وفقا  507المادة 

من نفس القانون فيتم الفصل فيها إما بالاستجابة لطلب  506لأحكام المادة 
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الدائن و بذلك سيصدر أمر بإلزام المدين بالوفاء بالدين أو ينتهي إلى الرفض فإن 

 .الصادر بالرفض هو الذي لا يقبل أي طعن الأمر

و بين الأمر الصادر في التظلم الذي يرفعه المدين فقد ينتهي هذا التظلم إلى 

إحدى النتيجتين إما أن يصدر أمر برفض التظلم و تأييد الأمر الصادر و إما أن 

يصدر الأمر بإلغاء الأمر الصادر و رفض الطلب الأصلي الذي قدمه الدائن و 

ء صدر الأمر بتأييد الأمر الصادر أو إلغاء الأمر و رفض طلب الدائن في كلا سوا

 .الحالتين يقبل الأمر الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام القضائية

و حيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى التصريح بعد قبول الاستئناف في 

ية تخضع لطرق الطعن التي الأمر الصادر في التظلم باعتباره من الأعمال القضائ

يخضع لها باقي الأحكام القضائية الأخرى قد خالفوا القانون مما يعرض القرار 

 .المطعون فيه للنقض

 فلهذه الأسباب

 :قضت المحككمة العليا

بصحة الطعن شكلا و في الموضوع بنقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس 

القضية و الأطراف على  و بإحالة 51/05/8055قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 

 .نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون

 (.585و 588ص  8055العدد الثاني  –مجلة المحكمة العليا )

 00/29/0203قرار بتاريخ  2155115ملف رقم 

 (ه.ر)قضية الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي ضد ذوي حقوق 
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 .نظرية المخاطر –تعويض  – حادث مرور جسماني: الموضوع

يستحكق والد الضحكية المتسبب في حادث المرور الجسماني المؤدي إلى وفاة : المبدأ

 .52/09من الأمر رقم  1ابنته التعويض على أساس نظرية المخاطر إعمالا للمادة 

عن الوجهين المأخوذين من انعدام الأساس القانوني و القصور في التسبيب 

 :لارتباطهما

يستخلص من الملف أن المطعون ضده أختصم الطاعنة بصفته ذوي حق  حيث

اتجاه ابنته المتوفاة في حادث المرور و حيث لأن كان هو المتسبب في الحادث إلا أن 

و مفاد  78/51من الأمر  4نظام تعويضه بهذه الصفة يخضع لأحكام المادة 

وامه نظرية المخاطر و أحكام هذه المادة أن نظام التعويض في مثل هذه الحالات ق

ليس الخطأ و بذلك يقرر للمطعون ضده الحق في التعويض المحدد قانونا 

المتعلق بإلزامية  55/44المعدل و المتمم بالقانون  78/51بموجب الأمر 

التأمين على السيارات و نظام التعويض عن حوادث المرور و هذا ما استقر عليه 

طى الأساس القانوني السليم لما قضى به و جاء اجتهاد المحكمة العليا و القرار أع

 .مسبب قانونا مما يستوجب رفض ما جاء في الوجهين

 لهذه الأسباب

 قررت المحككمة العليا

 .قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا

 (.510ص 8055العدد الثاني  –مجلة المحكمة العليا )

 02/02/0203قرار بتاريخ  2520321ملف رقم 
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 و من معه( ع.ع)ضد ( ز.ق)قضية 

 .يمين حاسمة –إثبات  :الموضوع

لا يحق للقاضي منع خصم من توجيه اليمين الحاسمة إلا إذا كانت : المبدأ

تعسفية, يجب على القاضي تسبيب حكمه بخصوص الطابع التعسفي لهذه 

 .اليمين

 حول الوجه الأول المأخوذ من انعدام التسبيب 

صحيح ذلك أنه بالرجوع إلى القرار  حيث أن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه

المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف قد ذهبوا في قضائهم إلى رفض دعوى 

من القانون المدني المتعلقة بالإثبات دون أن يعطوا  555المدعية تأسيسا على المادة 

أهمية لليمين التي وجهتها المدعية للمدعى عليهما و هي يمين حاسمة تجد 

من نفس القانون و خاصيتها الأساسية هي إنهاء  585القانوني في المادة  أساسها

النزاع و التنازل عما عداها من أدلة إثبات إذ تعفي تلك اليمين الخصم من إقامة 

 .الدليل لإثبات مزاعمه فيستبدل عبء الإثبات بالاحتكام إلى ضمير الخصم

ن توجيه اليمين الحاسمة و حيث أن القاضي لا يحق له أن يتدخل لمنع الخصم م

إلا إذا رآها تعسفية من جانب من وجهها لكن ذلك بشرط أن يقوم بتسبيب 

 .حكمه على أن تلك اليمين تعسفية حقيقة

و حيث أنه في دعوى الحال فإن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم برفضهم الأخذ 

ها من جانب باليمين للفصل في النزاع و لم يبينوا إن كان هناك تعسف في توجيه
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المدعية مما يجعل قرارهم مشوبا بانعدام التسبيب المؤدي إلى النقض دون حاجة 

 .إلى مناقشة الوجه الثاني المثار

 فلهذه الأسباب

 :قررت المحككمة العليا

قبول الطعن شكلا و في الموضوع نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن 

إحالة القضية و الأطراف على و  04/50/8058مجلس قضاء الشلف بتاريخ 

نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون و 

 .تحميل المطعون ضدهما المصاريف القضائية

 (.578ص  8055العدد الثاني  –مجلة المحكمة العليا )

 

 الغرفة العقارية 

 

 00/25/0202قرار بتاريخ  2102012ملف رقم 

 و من معه (س.ب)ضد ( ر.ب)قضية 

 .نظام عام-طرق الطعن: الموضوع

, جريدة رسمية 558: , المادة(اجراءات مدنية و ادارية) 04-04: نظام رقم

 .85: عدد
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تعد من النظام العام, قاعدة عدم قابلية الحكم الحضوري, الفاصل في : المبدأ

بليغه انقضا  سنتين من تاريخ النطق به, حتى و لو لم يتم ت النزاع, لأي طعن, بعد

 .رسميا

 .يثير القاضي هذه القاعدة تلقائيا

 المأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق,: الوجه الأول

حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أنه تضمن في أسبابه قبول 

الاستئناف الأصلي و الفرعي غير أن المنطوق قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا 

 .اقص التسبيب مع المنطوقو منه فالقرار مشوب بعيب تن

 المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي,: الوجه الثاني

حيث أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستنئاف شكلا طبقا لأحكام 

ا و لكن بالرجوع إلى نص المادة لا نجدها تتضمن ما .م.ا.من ق 558المادة 

تها من القضاء تلقائيا و يوحي و أنها من الاجراءات الجوهرية التي يجوز إثار

 .عليه نقض القرار المطعون فيه

 و عليه فإن المحككمة العليا

 المأخوذ تناقض التسبيب مع المنطوق,: عن الوجه الأول

حيث و إن أشار القرار في الشكل إلى قبول الاستئناف الأصلي و الفرعي على 

ستئناف بعد اعتبار أن ذلك من الاجراءات الشكلية و أن موضوع النزاع هو الا

و رفع  85/50/8007مرور سنتين و برر القرار أن الحكم صدر بتاريخ 

أي بعد مرور سنتين و عملا بنص المادة  55/04/8055الاستئناف بتاريخ 
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ا مما يتعين عدم قبول الاستئناف شكلا و هو تسبيب يتناسب .م.ا.من ق 558

منه فالوجه غير مع منطوق القرار الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا و 

 .سديد و يرفض

 المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي,: عن الوجه الثاني

من قانون الاجراءات المدنية هي  558قضاء ان نص المادة  حيث من المتفق عليه

 .من النظام العام يثيرها القاضي من تلقاء نفسه و منه فالوجه غير سديد و يرفض

لها من خسر الدعوى عملا بنص المادة و حيث أن المصاريف القضائية يتحم

 .ا.م.ا.من ق 574

 فلهــــذه الأسبـــــاب

 :تقضي المحككمة العليا

 .بقبول الطعن بالنقض شكلا و رفضه موضوعا

 .و الزام الطاعن بالمصاريف القضائية

بذا صدر القرار و وقع التصريج به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .القسم الثاني-الغرفة العقارية-كمة العليامن قبل المح 55/04/8058

 (.587ص-8058العدد الثاني -مجلة المحكمة العليا)

 00/02/0200قرار بتاريخ  120325ملف رقم 

 قضية الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين

 بحكضور بلدية ديدوش مراد( ع.س)ضد 

 .دةمبدأ سلطان الارا-عقد توثيقي-عقد: الموضوع
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, جريدة رسمية 745و  5مكرر 588: , المادتان(قانون مدني) 14-71: أمر رقم

 .74: عدد

, المادة الأولى, جريدة (قانون مدني, تعديل و تتميم) 58-44: قانون رقم

 .54: رسمية عدد

لا يجوز للقضاة إجبار الاطراف على تحرير العقود و التدخل في سلطان : المبدأ

 .ارادتهم

 :فروع 23مأخوذ من مخالفة القانون في  :الوجه الأول

 :52-09من قانون رقم  53مخالفة المادة  -0

ذلك أن المرجع ضده احتج بمداولة صادرة عن البلدية مؤرخة في 

و أن القرار اعتمد عليها, لكن بتاريخ صدور هذه المداولة فإن  55/04/5441

المادة المذكورة البلدية أصبحت غير مختصة و لا تتصرف في العقارات عملا ب

أعلاه, و يدخل النصرف في العقارات في صلاحيات هيئات التنظيم و التسيير 

, و بذلك ليس 88/58/5440المؤرخ في  40/801العقاري بمقتضى المرسوم 

من حق البلدية التصرف لفائدة المطعون ضده و هو تصرف باطل ولا أثر له, و 

 .تهأن الوكالة قدمت هذا الدفع و لم يتم مناقش

 :21-52من قانون رقم  22مخالفة المادة  -0

ذلك أنه تعتبر باطلة بحكم القانون مداولات البلدية التي تتناول موضوعا 

هو  81-40من قانون  75خارجا عن اختصاصها, فهذا التصرف طبقا للمادة 
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خارج عن اختصاصها, و بالتالي فإن المداولة المعتمد عليها هي باطلة ولا يمكن 

 .د بها الاعتدا

 :009-52مخالفة المرسوم رقم  -3

ذلك أن المداولة الصادرة عن البلدية قد تمت المصادقة عليها من طرف رئيس 

الدائرة و طبقا لهذا المرسوم المحدد لأجهزة الإدارة العامة و هياكلها في الولاية و 

ة من هذا المرسوم, فإن إمكاني 50.05اختصاصات رئيس الدائرة و عملا بالمادة 

المصادقة على المداولات محددة ضمن الشروط المذكورة في هذه المادة, و تبعا 

لذلك ليس من صلاحيات رئيس الدائرة المصادقة على مداولة البلدية المتعلقة 

بتصرف مباشرة في قضية أرض لأن المصادقة في هذه الحالة من اختصاصات 

 الوالي و أكد هذا المبدأ مجلس الدولة,

لمداولة باطلة, و أن المتصرف الوحيد في الوعاء العقاري هي الوكالة و عليه فإن ا

 .العقارية, و التي لم تتصرف في أي عقار للمرجع ضده

 مأخوذ من القصور في التسبيب,: الوجه الثاني

ذلك أن الوكالة العقارية قدمت الدفوع المشار إليها و عدة دفوع أخرى تتعلق 

طرفين, و رغم ذلك فإن القرار لم يرد عليها و بعدم وجود أي تعامل سابق بين ال

 .لم يناقشها و تركها

 مأخوذ من انعدام الأساس القانوني,: الوجه الثالث
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ذلك أن الوكالة قد صرحت بأنها لم تتعامل مع المرجع ضده, و أنها لم تبعه أي 

قطعة أرض و لم تقبض من أي ثمن, و على ذلك فالقرار الذي ألزمها بتحرير 

 .منعدم الأساس القانونيعقد هو 

 و عليه فإن المحككمة العليا

 :عن الوجه الثالث و دون حاجة للبقية

بالفعل حيث يتضح أن الوكالة صرحت أمام القضاة بأنها لم تتعامل مع المدعى 

الأصلي و أنها لم تبعه أية قطعة أرض و لم تقبض منه أي ثمن, و رغم ذلك فإن 

تحرير عقد بيع لفائدة المطعون ضده لثلاث القضاة ألزموها بالتوجه للموثق ل

 .قطع أرض تابعة للدولة

حيث أنه من المقرر قانونا أن اثبات المعاملة العقارية بين الطرفين تخضع للعقد 

 .من القانون المدني 745مكرر,  588الرسمي المشهر عملا بالمادتين 

ي عقد رسمي و حيث أنه من الثابت أن المدعى الأصلي لم يقدم أمام القضاة أ

مشهر يثبت معاملته مع الوكالة الطاعنة, بذلك لا يجوز للقضاة إجبار الأطراف 

على تحرير العقود و التدخل في سلطان ارادتهم و رضائها, و بذلك يكون القضاة 

من القانون المدني, و هو ما  745مكرر,  588قد خالفوا القانون في المادتين 

 .اليجعل قرارهم عرضة للنقض و الابط

حيث أنه متى كان ذلك يتعين إحالة الدعوى و أطرافها على نفس المجلس 

 .مشكلا من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد وفقا للقانون

 .حيث أنه من خسر الطعن يلزم  بالمصاريف القضائية
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 فلهــــذه الأسبـــــاب

 :تقضي المحككمة العليا

 قبول الطعن شكلا و موضوعا,

, و 80/50/8007الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ و بنقض القرار 

إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل في 

 .من جديد وفقا للقانون

 .ابقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهما

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .القسم الثالث-الغرفة العقارية-من قبل المحكمة العليا 55/50/8058

 (847ص-8058العدد الثاني -مجلة المحكمة العليا)

 25/20/0200: قرار بتاريخ 055505ملف رقم 

 (.م.غ)و من معها ضد ( ح.س)قضية 

 .طعن بالاستئناف–شهر عريضة: الموضوع

عقارية إذا تعلقت بعقار يجب شهر عريضة رفع الدعوى لدى المحكافظة ال: المبدأ

 .أو حق عيني مشهر

 .لا يستوجب القانون شهر عريضة الطعن بالاستئناف

 :عن الوجه الوحيد

بالفعل حيث يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس و لتبرير 

قضائهم برفض استئناف الطاعنين بنوه على سند من القول بأن عريضة 
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لا يوجد ما يثبت إيداعها للإشهار خرقا لنص المادة الاستئناف لم تشهر و 

من  57من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تحيل إلى المادة  154/05

 .نفس القانون

لا يتعلق إلا  57لكن و متى كان المقرر قانونا و قضاء أن الشهر بمفهوم المادة 

خص الفقرتين الأولى و بعريضة رفع الدعوى و إما الإحالة على هذه المادة في

الثانية منها لاسيما دفع الرسوم القضائية و من ثم يكون القضاة بقضائهم كما 

 .فعلوا قد أساؤوا تطبيق القانون و عرضوا قرارهم للنقض و الإبطال 

 فلهذه الأسباب

 :قررت المحككمة العليا

بقبول الطعن شكلا و موضوعا و بنقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس 

و بإحالة القضية و الأطراف على نفس  56/55/8004: اء سكيكدة بتاريخقض

المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون و بإبقاء 

 .المصاريف على المطعون ضده 

 (.845و  848ص   8055العدد الأول  –مجلة المحكمة العليا )

 

 الغرفة الاجتماعية

 

 20/02/0202: ريخقرار بتا 2125020ملف رقم 

 (ع.م)قضية شركة الاسمنت ضد 
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 .قرار تمهيدي-طعن بالنقض-طرق الطعن: الموضوع

 ,510و  584, 555: , المواد(إجراءات مدنية و إدارية) 04-04: قانون رقم

 .85: جريدة رسمية عدد

لا يطعن بطعن واحد بالنقض في قرارين صادرين في آخر درجة, أحدهما : المبدأ

 .ع النزاع و ثانيهما قرار تمهيديفاصل في موضو

 .القرار التمهيدي قابل للطعن فيه بالنقض, على انفراد

 و عليه فإن المحككمة العليا

 :من حيث الشكل

 :عن الدفع الشكلي للمطعون ضده

حيث يدفع هذا الأخير بعدم قبول الطعن شكلا لأن القرار المطعون فيه صدر 

و  55/05/8058م بتاريخ و التصريح بالطعن ت 55/05/8050بتاريخ 

ا كون .م.ا.من ق 558بالتالي فإن الطعن تم بعد انقضاء سنتين تطبيقا لنص المادة 

من نفس القانون تنص على أن حساب الآجال تحسب كاملة و لا  801المادة 

مما يعني أن عند احتساب أجل . يحسب يوم التبلي  و يوم انقضاء الأجل

صدر فيه القرار المطعون فيه و اليوم الذي تم السنتين, و بعد حذف اليوم الذي 

يوما لأن آخر أجل  58فيه التصريح بالطعن نجد و أن الطعن تم بعد السنتين بـ 

 .84/08/8058للطعن هو يوم الخميس 

لكن حيث أن المطعون ضده لم يوضح كيف توصل من خلال العملية الحسابية 

ذلك أن القرار  84/08/8058التي قام بها إلى أن آخر أجل للطعن هو يوم 
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يبدأ احتساب أجل سنتين المحددة   55/05/8050المطعون فيه الصادر في 

 58/05/8050أعلاه كاملتين إذا ما استثنينا يوم صدوره, من يوم  558بالمادة 

و أن الأجل الممنوح قانونا للقيام بالطعن بالنقض ينتهي, بعد مرور سنتين يوم 

 801يوم لا يحسب أيضا عملا بأحكام المادة و بما أن هذا ال 55/05/8058

الذي هو آخر  58/05/8058أعلاه فإن الأجل لرفع الطعن يمدد إلى يوم 

لذا فإن الدفع . و بعد هذا التاريخ و ليس إلا يصبح الطعن خارج الأجل. أجل

 .غير سديد يتوجب الرفض

 :من حيث عدم قابلية عريضة الطعن شكلا المثارة تلقائيا

يضة الطعن بالنقض لئن تضمنت في عنوانها بأن الطعن يخص القرار حيث أن عر

تحت رقم القضية  55/05/8050الصادر عن مجلس القضاء بتبسة في 

إلا أن مضمونها لاسيما مناقشة  00818/50و رقم الفهرس  05541/04

موضوع الدعوى و الأوجه المثارة فإنها تخص في نفس الوقت القرار المطعون فيه 

تحت رقم  04/06/8004التمهيدي الصادر عن نفس المجلس بتاريخ  و القرار

و القاضي بتعيين خبير كما أن الطلبات التي قدمتها الطاعنة تمثلت  485الفهرس 

في نقض و ابطال القرار المطعون فيه و أيضا و بالتبعية له و اعتمادا على وجه 

حين أن القرار  في. الطعن نفسه, نقض و ابطال القرار التمهيدي السابق له

التمهيدي فصل في موضوع الدعوى و في أحقية المطعون ضده لمنحه الإحالة 

و بالتالي فإن هذا القرار . على التقاعد حسب طريقة الحساب المطلوبة من طرفه

ا و بالتالي فإن .م.ا.من ق 584قابل للطعن بالنقض على انفراد طبقا للمادة 
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اءت بها تضمنت التماس نقض و ابطال عريضة الطعن بالنقض بالصيغة التي ج

مما يتعين التصريح بعدم قبولها . قرارين لا يمكن الفصل فيه بموجب طعن واحد

 .شكلا

 .حيث أن خارق الدعوى يلزم بالمصاريف

 فلهـــذه الأسبــــاب

 :قررت المحككمة العليا

 .عدم قبول عريضة الطعن شكلا

 .تحميل الطاعنة المصاريف القضائية

لقرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ بذا صدر ا

 .القسم الأول-الغرفة الاجتماعية-من قبل المحكمة العليا 58/50/8058

 (.855ص -8058العدد الثاني -مجلس المحكمة العليا)

 20/00/0202: قرار بتاريخ 2502253ملف رقم 

 ضد مؤسسة زاد فارم لتوزيع الأدوية( ح.ب)قضية 

 .تعويض-تنفيذ حكم قضائي-حكم قضائي: ضوعالمو

: , جريدة رسمية عدد548و  588: , المادتان(قانون مدني) 14-71: أمر رقم

74. 

, جريدة رسمية 51: , المادة(قانون مدني, تعديل و تتميم) 50-01: قانون رقم

 .88: عدد
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 يؤسس التعويض, المستحكق للعامل, عاى عدم تنفيذ حكم اجتماعي, آمر: المبدأ

باعادة الإدراج, على القواعد العامة للتعويض في القانون المدني, و ليس على 

 .قواعد تشريع العمل

 و عليه فإن المحككمة العليا

 :من حيث الشكل

 :عن الدفع الشكلي

حيث أن المدعى عليها في الطعن أثارت دفعا شكليا يتعلق بعدم إرفاق الطاعن 

ؤيد بالقرار محل الطعن, في حين أن بعريضة طعنه نسخة من الحكم المستأنف الم

الطاعن أرفق عريضة طعنه نسخة من الحكم المستأنف المؤيد بالقرار محل الطعن 

 .خلافا لما تدفع به المطعون ضدها مما يتعين رفض دفعها لعدم جديته

 :من حيث الموضوع

ارة المأخوذ من مخالفة القانون دون حاجة للتطرق للأوجه المث: عن الوجه التلقائي

 .من طرف الطاعن

حيث يبين من القرار محل الطعن و الحكم المستأنف أن الطاعن طالب إلزام 

المطعون ضدها مليون دينار مقابل عدم تنفيذ الحكم الاجتماعي الصادر في 

في شقه المتعلق بإعادة الإدراج, و أن قضاة المجلس أيدوا  01/50/8055

الف دج,  800تعويض المحكوم به إلى الحكم المستأنف مبدئيا مع تخفيض مبل  ال

 40/55من قانون رقم  08فقرة  4-75مؤسسين قضاءهم على أحكام المادة 

المعدل و المتمم رغم أن التعويض المطالب به هو نتيجة عدم تنفيذ حكم قضائي 
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من قانون  561نهائي و الذي يجب أن يؤسس على أحكام القانون العام المواد 

القانون المدني و طالما ان قضاة الموضوع أسسوا  من 548و  588ا و .م.ا

المذكورة باعتبار التعويض المحكوم به تعويضا عن  8-75قضاءهم على المادة 

التسريح التعسفي و ليس تعويضا عن عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي يكونون 

 .بقضائهم قد اخطأوا في تطبيق القانون و عرضوا قرارهم للنقض و الابطال

 .من خسر دعواه يتحمل المصاريف القضائيةو حيث أن 

 فلهــــذه الأسبـــــاب

 قررت المحككمة العليا

 .قبول الطعن :في الشكل

نقض و ابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ  :في الموضوع

و بإحالة القضية و الأطراف على نفس الجهة مشكلة من هيئة  57/50/8058

 .د وفقا للقانونأخرى للفصل فيها من جدي

 .و تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .القسم الثالث-الغرفة الاجتماعية-من قبل المحكمة العليا 06/55/8058

 (.818ص -8058العدد الثاني -مجلة المحكمة العليا)
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 لبحريةالتجارية و االغرفة 

 

 22/25/0202قرار بتاريخ  2502322ملف رقم 

 "كات"قضية الشركة الجزائرية للتأمينات 

 "مارسك لاين"ضد شركة النقل البحكري 

 .تحفظات-تسليم-مسؤولية الناقل البحكري-نقل بحكري للبضائع: الموضوع

: , جريدة رسمية عدد408و740: , المادتان(قانون بحري) 40-76: أمر رقم

 .5477لسنة  84

, جريدة رسمية 87: , المادة(قانون بحري, تعديل و تتميم) 01-44: قانون رقم

 .87: عدد

مسؤولية الناقل البحكري مسؤولية مفترضة, من تاريخ شحكن البضائع إلى : المبدأ

 .غاية تسليمها للمرسل اليه أو ممثله

تبليغ يجب على المرسل إليه أو ممثله, في حالة حصول خسائر أو اضرار للبضاعة, 

أيام من تاريخ ( 3)الناقل البحكري, كتابيا, بالتحكفظات خلال أجل ثلاثة 

 .الاستلام

 .تغني الخراة الحضورية, عند استلام البضائع, عن تبليغ التحكفظات كتابيا

 و عليه فإن المحككمة العليا

 .حيث أن الطعن استوفى الأشكال و الآجال القانونية

 للطعن, و حيث أن الطاعنة تثير وجها وحيدا
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 المأخوذ من مخالفة القانون, :عن الوجه الوحيد

من القانون  408حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 

البحري التي تجعل مسؤولية الخسائر التي تلحق بالحمولة إلى غاية تسليمها على 

درجات  عاتق الناقل, و قد تضررت الحمولة في دعوى الحال من عدم احترام

الحرارة الإجبارية, كما أن القرار اعتبر أن التحفظات لم ترسل للناقل في الآجال 

و التحفظات تمت في اليوم  8055ماي  55القانونية في حين أن التسليم تم في 

الموالي للتسليم أي قبل مرور ثلاثة أيام كما اعتبر عن خطأ أن الخبرة لم تكن 

 .الخبير السيد مجطوخ كان حاضراحضورية مع أن ممثل الناقل و هو 

حيث أنه يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أن التحفظات تمت في اليوم الموالي 

للتسليم و تكون صحيحة بالنظر إلى طبيعة الحمولة المتواجدة في حاويات و 

لعملية المراقبة التي تستلزمها العدادات المدرجة بها و الموجهة لضبط درجات 

التالي تكون هذه التحفظات داخل أجل ثلاثة أيام المنصوص عليها الحرارة, و ب

من القانون البحري, و فضلا عن ذلك, و على عكس ما جاء في  740في المادة 

القرار المطعون فيه, فإن الخبرة تمت بحضور ممثل الناقل كما يتجلى من تقرير 

 .الخبرة

 .و عليه, فالوجه المثار مؤسس

 فلهــــذه الأسبــــاب

 :تقضي المحككمة العليا



 من اجتهادات المحكمة العليا

 191 26/2026عدد  المحامي مجلة

بقبول الطعن شكلا و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس 

و بإحالة القضية و الأطراف على نفس  04/01/8055قضاء الجزائر بتاريخ 

 .المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون

 .ضدهاو بإبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون 

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .الغرفة التجارية و البحرية-من قبل المحكمة العليا 08/04/8058

 (854ص-8058-العدد الثاني-مجلة المحكمة العليا)

 29/20/0200قرار بتاريخ  2530093ملف رقم 

-في حالة تصفية-كة أسهمقضية البنك التجاري و الصناعي الجزائري, شر

 (ح.ج)ضد 

 .ديون عادية-ديون ممتازة-بنكية وديعة-تصفية: الموضوع

 .505: , جريدة رسمية عدد748: , المادة(قانون تجاري) 14-71: أمر رقم

 .18: , جريدة رسمية عدد585: , المادة(نقد و قرض) 55-05: أمر رقم

, جريدة رسمية 4: المادة, (نظام ظمان الودائع المصرفية) 08-47: نظام رقم

 .5444لسنة  57: عدد

 .51: , جريدة رسمية عدد(نظام ضمان الودائع المصرفية) 05-08: نظام رقم

يتحكصل صاحب الوديعة البنكية من بنكه, الموجود في حالة تصفية, على : المبدأ

 .دج 022.222.22مبلغ في حدود 
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دفاتر التصفية, حسب  يتحكصل المودع على مبلغ الوديعة المتبقى, المسجل في

 .مراتب الامتياز للدائنين, المحكددة قانونا

المأخوذ من مخالفة القانون, فرعه الثاني المأخوذ من خرق المواد : عن الوجه الثالث

و المؤدي الى  00/21/0223المؤرخ في  23/00من الأمر  000, 005, 009

 .النقض

ه تفيد أنه لا يحق للمصفي المبين أعلا 05/55من الأمر  551باعتبار أن المادة 

مباشرة الأعمال المصرفية العادية و إنما مهمته الأساسية هي السهر على تحقيق 

التصفية, و لما أنه اتضح أن المطعون ضده بواسطة وليه الشرعي كان قد قام 

بالتصريح بدينه لدى مصالح التصفية طبقا للاجراءات المعمول بها, كما أن 

كان قد عوض المطعون ضده ( SGBD)البنكية  صندوق الضمان الودائع

دج كدفعة أولى لتطهير وضعيته و  600.000.00بواسطة وليه الشرعي بمبل  

دج مسجل بدفاتر مصالح التصفية يتم دفعه  564.045.85اصبح يتبقى مبل  

من نفس الأمر  585عند تحقيق منتوج التصفية وفقا للترتيب القانوني المبين المادة 

لعمال, مستحقات صناديق الضمان الاجتماعي مستحقات الضرائب و أي أجور ا

الخزينة العمومية, الديون الممتازة و الديون العادية و هو ما تم تأكيده أيضا بالمادة 

المتعلق  55/58/5447المؤرخ في  47/08رقم  من نظام بنك الجزائر 04

أصحاب المرتبة  بضمان الودائع البنكية و لما كان ان المطعون ضده يعتبر من

فهو ملزم باحترام مراتب الديون ولا يمكنه ( أي ضمان الديون العادية)الأخيرة 

 .الاستفادة من المبل  إلا وفقا للترتيب القانوني
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و عليه فان قضاة المجلس بعدم من مراعاتهم لما هو منصوص عليه قانونا قد 

 .عرضوا قرارهم المتخذ للنقض و الابطال

من محتوى ملف القضية ان المدعى عليه في الطعن كان أثبت  بالفعل حيث يتبين

دج و كان انه  764.045.85أنه يحوز لدى مصالح الطاعن دفتر توفير بقيمة 

 600.000.00بعد سحب اعتماد البنك عوض المطعون ضده في حدود مبل  

المؤرخ في  47/08من التنظيم رقم  4و  8دج, في اطار ما جاء بالمادتين 

 .المتعلق بضمان الودائع المصرفية و الصادر عن بنك الجزائر 55/58/5447

حيث أن المبل  المتبقى و المطالب به من طرف المطعون ضده ضمن مجريات هذه 

المؤرخ في  05/55من أمر  585القضية يسدد وفق ما جاء في المادة 

المتعلق بالنقد و القرض, يكون أن الدين مازال مسجلا  86/04/8005

التصفية لدى مصالح الطاعن و هو الدين الذي لم يثبت أن الطاعن رفض بدفاتر 

 .تسديده كما جاء من خلال الكتابات عبر مراحل الدعوى

حيث أنه و بخلاف ما توصل إليه قاضي المحكمة ثم قضاة المجلس ضمن الحكم 

المؤيد بموجب القرار محل الطعن الحالي, فإن المعاملة محل النزاع الحالي تحكمها 

, 507, 506نصوص قانونية خاصة, و كان من ثم أن لا تطبيق لمقتضيات المواد 

 .من القانون المدني على موضوع التزام 560

من الأمر المبين أعلاه تحدد مراتب الامتياز للدائنين في  585حيث أنه فعلا المادة 

أجور العمال و مستحقات الضمان الاجتماعي و مستحقات الضرائب و الخزينة 

عمومية ثم الدائنين الممتازين كالبنوك ثم الدائنين العاديين كالمطعون ضده, ال
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من القانون المدني و ما يليها من يكون أن مرتبة  445الكل كما حدد بالمادة 

 .الامتياز يحددها القانون

حيث أن قضاة المجلس أخفقوا فعلا في تطبيق القانون لما اعتمدوا مواد قانونية 

 05/55من أمر  585لمدني, و كان عليهم التقيد بما جاء بالمادة خاصة بالقانون ا

المؤسسات المذكورة من تستفيد "المبين أعلاه مادام ان هذه المادة تفيد صراحة 

امتياز على جميع الأملاك و الديون و الأرصدة المسجلة في الحساب ضمانا لدفع 

ون المستحقة كل مبل  يترتب كأصل دين أو فوائد و مصاريف هذا كل الدي

و يترتب هذا الامتياز فورا ... للبنوك و المؤسسات المالية او المخصصة لها كفائدة 

 ."بعد امتيازات الأجراء و الخزينة و صناديق التأمين الاجتماعي

حيث من جهة أخرى و بخلاف ما توصل إليه القضاة ضمن الحكم و القرار فإن 

و هو مسجل بدفاتر التصفية, و الطاعن لم ينفي أن للمطعون ضده حق و دين 

 748كان ان هذا الدين يتم دفعه عند تحقيق منتوج التصفية وفقا لما جاء بالمادة 

 05/55من أمر  585من القانون التجاري و وفقا للترتيب القانوني المبين بالمادة 

 .المبين أعلاه

زم حيث و لما ثبت فعلا أن المطعون ضده من أصحاب الديون العادية فهو مل

بالتقيد و احترام مراتب هذه الديون ولا يمكنه بالتالي الاستفادة من المبل  المتبقى 

 .إلا وفقا للترتيب القانوني
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حيث أن قاضي المحكمة ثم قضاة المجلس يعده فعلا أخطأوا في تطبيق القانون و 

أخفقوا في تحديد نوعية النزاع, و بقضائهم كما فعلوا عرضوا قرارهم للنقض و 

 .طالالإب

حيث أنه لم يبقى ما يفصل فيه من نزاع, لذا فإن النقض للقرار يكون بدون إحالة 

تبعا لما جاء في  57/01/8004مع التمديد للحكم المستأنف الصادر بتاريخ 

من قانون الاجراءات المدنية و الإدارية بكون ان هذا القرار فيها قضى  561المادة 

 .نزاع ما يتطلب الحكم فيهفيه من نقاط قانونية لا يترك من ال

 .حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق من خسر الدعوى

 فلهــــذه الأسبــــاب

 :تقضي المحككمة العليا

 .بقبول الطعن شكلا و موضوعا

و بنقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 

د للحكم و بدون احالة مع التمدي 4874/04رقم فهرس  05/58/8004

 ., بابقاء المصاريف على المطعون ضده57/01/8004المستأنف الصادر بتاريخ 

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .الغرفة التجارية و البحرية-من قبل المحكمة العليا 01/05/8058

 (.808ص -8058العدد الثاني  -مجلة المحكمة العليا)
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 ة التنازعمحكم

 

 05/22/0225قرار بتاريخ  – 59ملف رقم 

 (الله و من معه. ض)ضد ( م.ش)قضية 

 

 التماس اعادة النظر مام محكمة التنازع

 رد قاض أمام محكمة التنازع

 مبدأ التقاضي على درجتين

 20الفقرة  30المادة :  23-51قانون عضوي 

بالنظر إلى المحككمة لا تشكل محكمة التنازع درجة ثانية للتقاضي : المبدأ

 .العليا أو مجلس الدولة

 و عليـه

 .عن قبول طلب التماس إعادة النظر

حيث أن طلب التماس إعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية, مقرر 

و ( من قانون الاجراءات المدنية 541المادة )للطعن به في قرارات المحكمة العليا 

المؤرخ في  05-44انون العضوي رقم من الق 80المادة )مجلس الدولة 

 (.المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله 50/01/5444

حيث ان قرارات محكمة التنازع سيدة و غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من 

من القانون  5فقرة  58طرق الطعن مثلما يستخلص من مقتضيات المادة 
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المتعلق باختصاصات محكمة  05/06/5444المؤرخ في  05-44العضوي رقم 

 التنازع و تنظيمها و عملها,

 و أن طلب التماس إعادة النظر بالتالي المقدم من طرف المدعي غير مقبول,

حيث أنه و علاوة على ذلك و من باب التوسع في شرح القانون و بخصوص ما 

يتمسك المدعي به المتمثل في أن القرار الصادر عن محكمة التنازع موضوع 

لطلب تم اتخاذه خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين بما أن القرار الصادر عن محكمة ا

أصدره السيد كورغلي بصفته رئيسا مقررا و القرار  55/07/8004التنازع في 

أصدره أيضا السيد كورغلي بصفته  1/55/8008الصادر عن مجلس الدولة في 

 .رئيسا مقررا

درجة ثانية للتقاضي بالنظر على  حيث أن محكمة التنازع لا تشكل اطلاقا

 .المحكمة العليا أو مجلس الدولة

و ان محكمة التنازع هي جهة قضائية ذات طبيعة خاصة, خاصة من حيث 

المؤرخ في  05-44و ما يليها من القانون العضوي رقم  1المادة )تشكيلتها 

من نفس القانون  5فقرة  56و  51و  5المواد )و اختصاصها ( 5/6/5444

 ,(5/6/5444المؤرخ في  05-44عضوي رقم ال

من قانون  808و  805و أن طلب رد القاضي المذكور المقدم تطبيقا للمادتين 

 .الاجراءات المدنية, بالتالي, غير مقبول

 .و أنه يتعين بالنتيجة التصريح بعدم قبول طلب المدعي

 لهـــــذه الاسبــــاب
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 :ان محكمة التنازع تقرر

 .ل الدعوىعدم قبو :0المادة

 .المصاريف على المدعي: 0المادة

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .من قبل محكمة التنازع 51/05/8004

 (.871ص  – 8004محكمة التنازع :عدد خاص  –مجلة المحكمة العليا )

 05/29/0225: قرار بتاريخ – 50ملف رقم 

 (ك.ه.س)ضد ( ع.أ)قضية 

 

 انعدام التنازع في الاختصاص

 تنازل عن أملاك الدولة

 23-51: قانون عضوي رقم

 20-10: قانون

الفصل في الدعوى المرفوعة من طرف شخص طبيعي, على ديوان : المبدأ

الترقية و التسيير العقاري, قصد إبطال عقد إيجار مرام لصالح شخص 

 .طبيعي آخر, من اختصاص القضا  العادي

الدعوى المرفوعة على الوالي و مدير أملاك الدولة و ديوان الترقية الفصل في 

و التسيير العقاري, قصد إبطال قرار لجنة الدائرة و عقد البيع, من 

 .اختصاص القضا  الاداري
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 و عليـــه

 :عن قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص :في الشكل

ع الاختصاص تمسكت بأن طلب الفصل في تناز( ك.هـ.س)حيث ان السيدة 

المؤرخ  05-44من القانون العضوي رقم  57غير مقبول تطبيقا لمقتضيات المادة 

المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها,  05/06/5444في 

تعمد عدم رفعه طعنا بالنقض في القرار الصادر في ( ع.أ)متمسكة بأن السيد 

النظر المقدم من طرفها الذي فصل في طلب التماس إعادة  85/08/8007

و أن القضية لا تزال معروضة على المحكمة  04/50/8006طعنا في قرار 

 ., و بالتالي فإن طلب المدعي غير مقبول105457العليا تحت رقم 

يخص طلب الطرد المقدم  04/50/8006و لكن حيث أن القرار الصادر في 

من المسكن ( ك.هـ.س)ضد زوجته السابقة السيدة ( ع-أ)من طرف السيد 

المتنازع عليه, و ليس النزاع المنصب على ابطال عقد الايجار المبرم من طرف 

, ولا النزاع (ز.ح)ديوان الترقية و التسيير العقاري لتيزي وزو لصالح السيدة 

 المنصب على ابطال عقد التنازل,

و أنه لا يخص نفس النزاعين و بالتالي فان طلب الفصل في تنازع الاختصاص 

 كن اعتباره مقبولا,يم

المؤرخ  05-44من القانون العضوي رقم  51حيث إنه طبقا للمادة  :في الموضوع

المذكور أعلاه, لا ترفع امام محكمة التنزاع إلا المواضيع  05/06/5444في 

 المتعلقة بتنازع الاختصاص,
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من نفس القانون تنص على أنه يكون تنازعا في الاختصاص  56و أن المادة 

تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي و عندما 

الأخرى خاضعة للنظام القضائي الاداري, باختصاصهما أو بعدم اختصاصهما 

 للفصل في نفس النزاع,

يقصد بنفس النزاع عندما يتقاضى الأطراف بنفس الصفة أمام جهة ادارية و 

ب و نفس الموضوع و يكون الطلب مبنيا على نفس السب/ اخرى قضائية

 المطروح أما القاضي,

و أنه و أمام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي طلبت السيدة 

 ,(ز.ح)ابطال التنازع الذي تم لصالح السيدة ( ك.هـ.س)

من طرف ديوان الترقية و التسيير ( ز.ح)ثم إبطال عقد الايجار المبرم للسيدة 

 العقاري,

ذلك, و أمام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي حيث إنه و خلافا ل

 555إبطال قرار لجنة دائرة تيزي وزو رقم ( ك.هـ.س)الإداري, طلبت السيدة 

و المشهر  50/04/5444, ثم عقد البيع المسجل في 08/06/5441المؤرخ في 

و أنه بالتالي لا يوجد تنازع في الاختصاص بمفهوم المادة  08/01/5445في 

المذكور  05/06/5444المؤرخ في  05-44من القانون العضوي رقم  56

 أعلاه طالما أن محل النزاع و الطرفين مختلفان في النزاعين,

أمام الجهات القضائية التابعة للنظام ( ك.هـ.س)و أنه و بالفعل طلبت السيدة 

و عقد الايجار ( ز.ح)القضائي العادي إبطال التنازل الحاصل لصالح السيدة 
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لمبرم لها من طرف ديوان الترقية و التسيير العقاري لتيزي وزو و أن هذا من ا

اختصاص الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي لأن النزاع يخص 

شخصين من أشخاص القانون الخاص و ديوان الترقية و التسيير العقاري 

صناعي مثلما لولاية تيزي وزو الذي هو مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري و 

 58/01/5445المؤرخ في  587-75يستخلص من مقتضيات المرسوم رقم 

 المتضمن تغيير الطبيعة القانونية لديوان الترقية و التسيير العقاري,

و أنه و أمام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري رفعت السيدة 

و مدير أملاك ( ز.ح)دعوى على والي ولاية تيزي وزو و السيدة ( ك.هـ.س)

الدولة لولاية تيزي وزو و كذا ديوان الترقية و التسيير العقاري لتيزي وزو من 

تحت رقم ) 08/06/5441أجل طلب إبطال قرار لجنة دائرة تيزي وزو بتاريخ 

و المشهر في  50/04/5444, ثم إبطال عقد البيع المسجل في (555

قضائية التابعة للنظام , و أن هذا من اختصاص الجهات ال08/01/5445

القضائي الإداري لأن النزاع يخص شخصا من أشخاص القانون الخاص و 

 الولاية و مديرية أملاك الدولة لولاية تيزي وزو,

من  56و أنه يتعين بالتالي معاينة انعدام التنازع في الاختصاص بمفهوم المادة 

 .دعيالمذكور أعلاه و رفض دعوى الم 05-44القانون العضوي رقم 

 لهـــذه الأسبـــاب

 .قبول الدعوى شكلا :0المادة 

 .القول بألا محل للتنازع في الاختصاص: 0المادة 
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 .المصاريف على المدعي: 3المادة 

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .من قبل محكمة التنازع 57/01/8004

 (.845ص  – 8004محكمة التنازع : صعدد خا–مجلة المحكمة العليا)

 02/20/0225: قرار بتاريخ – 55ملف رقم 

 (م.م)قضية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضد 

 

 انعدام التنازع في الاختصاص

 منازعات ضمان اجتماعي –عجز جزئي دائم  –حادث عمل 

 .35المادة : 09-13قانون 

 .02-55قانون 

د نسبة العجز الدائم, من اختصاص لجنة العجز النزاع المتعلق بتحكدي: المبدأ

 .الولائية

 .قرار لجنة العجز قابل للطعن فيه أمام القضا  العادي

 و عليــــه

 :في الشكل

المؤرخ في  05-44من القانون العضوي رقم  57حيث إن المادة 

المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها تنص  05/06/5444

الأطراف المعنية رفع دعواهم أمام محكمة التنازع في أجل شهرين  نيمك"على أنه 
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ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه القرار الأخير غير قابل لأي طعن أم الجهات 

 ,"...القضائية الخاضعة للنظام القضائي الاداري او النظام القضائي العادي 

در عن الغرفة الادارية و أنه و في قضية الحال فإن آخر القرارين هو القرار الصا

 ,04/55/8004لمجلس قضاء مستغانم في 

و أن تبلي  القرار قد أرسل من طرف كتابة ضبط الغرفة الادارية لمجلس قضاء 

من قانون  575طبقا لمقتضيات المادة  04/58/8004مستغانم بتاريخ 

ي هذا الإجراءات المدنية, غير أنه لا يوجد في الملف أي أثر لتاريخ استلام المدع

 التبلي ,

 مقبولة, 54/08/8004و أنه يتعين اعتبار العريضة المودعة بتاريخ 

 :في الموضوع

 :عن طلب الفصل في تنازع الاختصاص

إن المدعي يلتمس تعيين الجهة القضائية التس ستفصل في طلبه المتمثل في  حيث

 تعيين خبير من أجل تحديد نسبة العجز الدائم و الجزئي الناجم عن حادث

عندما كان يمارس مهامه  80/05/5446العمل الذي وقع ضحيته بتاريخ 

 .كحارس ليلي بالمؤسسة الوطنية للتب  و الكبريت

حيث إن المدعي لجأ إلى محكمة مستغانم التي استجابت له و لكن و بناء على 

القسم )استئناف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن الغرفة المدنية 

 08/01/5444جلس القضائي و بموجب قرار صادر في للم( الاجتماعي

( نوعيا)ألغت الحكم, و فصلا من جديد, صرحت بعدم اختصاص المحكمة 
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 51-45من القانون رقم  57للفصل في هذا النزاع متأسسة على مقتضيات المادة 

المؤرخ في  50-44, المعدلة بالقانون رقم 08/07/5445المؤرخ في 

 .منازعات الضمان الاجتماعيو المتعلق ب 55/55/5444

و أنه و بعد طعنه بالنقض و الذي تم رفضه بموجب قرار صادر عن المحكمة 

, ثم التماس إعادة النظر المرفوض بموجب قرار 07/55/8005العليا بتاريخ 

, فإن المدعي عرض القضية على الغرفة الإدارية 51/06/8008صادر بتاريخ 

 .لمجلس قضاء مستغانم

صرحت هذه الجهة  04/55/8004جب قرار صادر بتاريخ و أنه و بمو

القضائية بأن النزاع ليس من اختصاص الجهات القضائية التابعة للنظام 

 القضائي الإداري,

حيث أن النزاع المتعلق بتحديد نسبة العجز الدائم من اختصاص لجان العجز 

المؤرخ في  51-45و ما يليها من القانون رقم  50الولائية طبقا لمقتضيات المادة 

المؤرخ في  50-44المعدل و المتمم بالقانون رقم  08/07/5445

المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي و يمكن أن تكون  55/55/5444

القرارات المتخذة من طرف اللجان الولائية محل طعن أمام الجهات القضائية 

المعدل و المتمم  51-45من القانون  57المادة )التابعة للنظام القضائي العادي 

 ,(55/55/5444المؤرخ في  50-44بالقانون رقم 

و أنه و بالنتيجة لا وجود لتنازع في الاختصاص بما أن الجهتين القضائيتين أشارتا 

الذي يعين الهيئة المختصة للفصل في  51-45إلى مقتضيات القانون رقم 
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الهيئة و طريق النزاعات المتعلقة بنسب العجز و كيفيات و آجال إخطار هذه 

 الطعن,

 و أن الجهتين القضائيتين و بفصلهما بما فصلتا به, أحسنتا تطبيق القانون,

 .و بالتالي يتعين التصريح بانعدام التنازع في الاختصاص و رفض طلب المدعي

 لهــــذه الأسبــــاب

 :تقرر محكمة التنازع

 .الدعوى شكلا قبول: 0المادة 

 .لتنازع في الاختصاصالقول بألا محل ل: 0المادة 

 .المصاريف على المدعي:  3المادة 

و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  بذا صدر القرار

 .من قبل محكمة التنزاع 58/06/8004

 (.845ص  – 8004محكمة التنازع : عدد خاص –مجلة المحكمة العليا )

 

 من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض

 

 02/00/0202: قرار بتاريخ 225350رقم  ملف

 ضد الوكيل القضائي للخزينة( ن.ب)قضية 
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حبس  –لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر و الخطأ القضائي  :الموضوع

 .ضرر مادي –استيداع  –مؤقت غير مبرر 

مكرر, جريدة رسمية  557: , المادة(اجراءات جزائية) 511-66: أمر رقم

 .84: عدد

, جريدة 55: , المادة(اجراءات جزائية, تعديل و تتميم) 04-05: قمقانون ر

 .58: رسمية عدد

الإحالة على الاستيداع, قبل المتابعة الجزائية, تحول دون توفر أسس تقدير : المبدأ

 .الضرر المادي

 :حول قبول الطلب

من  8مكرر  557حيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية, وفق المادة 

 .جراءات الجزائية, و عليه يتعين قبولهقانون الإ

 :عن الضرر المادي

حيث أن المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب, ذلك أنه لم يكن يمارس 

مهنة, لكونه أحيل على الاستيداع لمدة ستة أشهر قبل المتابعة, و بالتالي فإن أسس 

 .لى رفض الطلبتقدير الضرر المادي منعدمة في دعوى الحال, مما يؤدي إ

 :عن الضرر المعنوي

حيث أن حبس المدعي قد قيد حريته تجاه نفسه و عائلته و محيطه, مما ألحق به 

 .معنوية تستوجب التعويضأضرارا 
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و حيث أن المبل  المطالب به مبال  فيه, و لعيه يتعين إرجاعه إلى الحد المعقول 

 .من القانون المدني 558و  555وفق المادتين 

 .أن كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائيةو حيث 

 فلهـــذه الأسبــــاب

 :تقرر اللجنة

 (.ن.ب)بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي  -5

مائة ألف )دج  500.000.00منحة تعويضا عن الضرر المعنوي بمبل   -8

مازاد عن  , مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبل , و رفض(دينار

 .ذلك من طلبات

 .تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية -5

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .لجنة التعويض –من قبل المحكمة العليا 50/58/8058

 (.841ص  –8058العدد الثاني  –مجلة المحكمة العليا)

 02/25/0202يخ قرار بتار 225059ملف رقم 

 ضد الوكيل القضائي  للخزينة( ع.ج)قضية 

–لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر و الخطأ القضائي :الموضوع

–حجز تحت النظر–أمر بالقبض الجسدي–حبس لضمان حضور المحاكمة

 .ضبطية قضائية
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مكرر, جريدة رسمية  557: , المادة(اجراءات جزائية) 511-66: أمر رقم

 .84: عدد

, 55: , المادة(اجراءات جزائية, تعديل و تتميم) 04-05: قانون رقم

 .58: جريدة رسمية عدد

يعد حبسا مرارا, قضا  ليلة واحدة في الحبس, تنفيذا للأمر بالقبض : المبدأ

 .الجسدي, الصادر عن غرفة الاتهام, لضمان حضور المحكاكمة

 .لضبطية, أثنا  تحرياتهالا يعد حبسا مؤقتا, الحجز تحت النظر لدى مصالح ا

 حول قبول الطلب,

حيث أن المدعي قضى ليلة واحدة بالحبس تنفيذا للأمر بالقبض الجسدي الصادر 

عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء باتنة لضمان الحضور للمحاكمة مما يجعله حبسا 

 .مبررا

 و حيث أن الحجز تحت النظر لدى مصالح الضبطية القضائية أثناء تحرياتها لا

 .مكرر من قانون الإجراءات الجزائية 557يعد حبسا بمفهوم المادة 

 .و عليه يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب

 .و حيث أن كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية

 فلهـــذه الأسبـــاب

 :تقرر اللجنة

 .عدم قبول الطلب -5

 .تحميل المدعي المصاريف القضائية -8
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وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  بذا صدر القرار و

 .لجنة التعويض–من قبل المحكمة العليا 50/04/8058

 (.845ص –8058العدد الثاني  –مجلة المحكمة العليا)

 00/23/0202 :قرار بتاريخ 220539ملف رقم 

 ضد الوكيل القضائي للخزينة( ق.ح)قضية 

–قت غير المبرر و الخطأ القضائيلجنة التعويض عن الحبس المؤ :الموضوع

 .خبرة–ضرر تعطل المشاريع–براءة–مرق عقاري

 557مكرر و  557, المادتان, (اجراءات جزائية) 511-66: أمر رقم

 .84: , جريدة رسمية عدد4مكرر 

, 55: , المادة(اجراءات جزائية, تعديل و تتميم) 04-05: قانون رقم

 .58: جريدة رسمية عدد

جنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المرار و الخطأ القضائي يمكن لل: المبدأ

الاستعانة بخبير, لتحكديد التعويض المستحكق لمرق عقاري, م ح براا ته, 

مقابل الضرر اللاحق به من جرا  توقف مشاريعه التي كانت قيد الانجاز, 

 .وقت وضعه في الحبس المؤقت

 حول قبول العريضة

ة للشروط القانونية و في الأجل و يتعين حيث أن العريضة جاءت مستوفي

 .التصريح بقبولها

 :عن طلب التعويض
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يمكن أن يمنح تعويض للشخص "ج تنص .ا.مكرر من ق 557حيث أن المادة 

حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه  الذي كان محل

به هذا الحبس بصدور قرار نهائي قضى بالا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق 

 ."ضررا ثابتا و متميزا

حيث أن هذا النص يطرح مبدأ التعويض عن الضرر الشخصي المادي و المعنوي 

 .الناشئ مباشرة عن فقدان الحرية

حيث من الثابت أن المدعي تمت متابعته من أجل القتل العمدي مع سبق 

الفترة من  الإصرار و الترصد و بسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت في

 .ثم استفاد من البراءة بحكم نهائي 05/06/8050إلى  86/55/8004

 :عن الضرر المادي

حيث أن المدعي يعمل في مجال الترقية العقارية و قدم وثائق بأنه كان بصدد 

إنجاز عدة مشاريع ترقوية و أن غيابه بسبب الحبس المؤقت عرض هذه المشاريع 

و أن ذلك ألحق به خسارة مادية جسيمة و فوت إلى التلف و التوقف و التأخير 

 .عليه تحقيق فوائد

حيث ان الوثائق المقدمة الخاصة بالمشاريع التي كانت قيد الانجاز وقت وضعه 

رهن الحبس المؤقت لا يمكن للجنة من الاحاطة بالضرر الذي لحق المدعي و 

الفصل في مقدار ما فاته من ربح مدة الحبس المؤقت و أنه يتعين إذن وقبل 

 .التعويض اللجوء إلى خبرة

 لهـــذه الأسبـــاب
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 :تقضي لجنة التعويض

 (.ق.ح: )بقبول العريضة المرفوعة من طرف السيد: أولا

 :بريشة محمد الخبير ليقوم: و قبل الفصل في مقدار التعويض تعيين السيد :ثانيا

كل وثيقة  و سماعه و الاطلاع على وثائقه و( ق.ح)باستدعاء المدعي السيد  -

لدى جهة إدارية معنية أو طرف تعاقدي لتحضير أو تنفيذ المشروع أو المشاريع 

الي كان بصدد إنجازها في إطار الترقية العقارية عند وضعه رهن الحبس المؤقت 

 .86/55/8004بتاريخ 

تعيين الأطراف المتعاقد معها و أوامر الخدمة و الصفقات التي تعني هذه  -

 .المشاريع

 .آل الذي آل إليه تنفيذها و التعطيل أو التأخير الذي صاحب ذلك و سببهالم -

تحديد الأرباح الصافية من كل التكاليف و النتاجة عن تنفيذ هذه المشاريع في  -

 .الأحوال العادية و الأرباح التي فوتها تعطيل أو تاخير الإنجاز

لعليا في أجل ستة تحرير تقرير لكل ذلك يودع لدى أمانة اللجنة بالمحكمة ا -

 .أشهر من تاريخ تكليف الخبير

دج تسبيقا على ذمة مصاريف الخبرة على عاتق  500.000.00تحديد مبل   -

 .المدعي

 .المصاريف موقوفة -

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة 

 .لجنة التعويض –من قبل المحكمة العليا 58/05/8058
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 (.877ص –8058العدد الثاني –ة العليامجلة المحكم)

 03/20/0202 :قرار بتاريخ 222321ملف رقم 

 ضد الوكيل القضائي للخزينة( ع-ب)قضية 

 .تعويض-اتعاب المحامي-حبس مؤقت-لجنة التعويض :الموضوع

 .5مكرر 557مكرر و  557:المادتان: قانون الاجراءات الجزائية

تعلقة بالحبس المؤقت و كذلك مصاريف لا تدخل اتعاب المحكامي غير الم: المبدأ

 .ضمن عناصر التعويض,التنقل و الزيارات

 :حول قبول العريضة

حيث ان العريضة جاءت مستوفية للشروط القانونية و في الاجل طبقا للمادة 

 .ج و يتعين التصريح بقبولها.ا.من ق 8مكرر  557

 :عن الضرر المادي

المختصة في  "إ"فة مدير عام مؤسسة حيث ان المدعى اثبت انه كان يمارس وظي

دينار حرم  78.748.000استغلال مناجم الذهب و يتقاضى اجرا صافيا قدره 

دينار بعنوان  410.000.00منه مدة الحبس المؤقت يتعين جبره بمنحه مبل  

 .الضرر المادي

حيث ان الطلبات الرامية الى تعويض تكاليف المحامين لم يثبت ان لها علاقة 

المؤقت و كذلك مصاريف التنقل و الزيارات فان الضرر الناشىء عنها  بالحبس

 .لم يلحق المدعى

 :عن الضرر المعنوي
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كان يشغل مدير عام لم يثبت ان له  08/05/5484حيث ان المدعى من مواليد 

سوابق قضائية او وضع رهن الحبس المؤقت في غير القضية التي هي موضوع 

لحبس المؤقت و ما سببه من معاناة كلها عناصر هذه الدعوى و اعتبارا لمدة ا

تسمح بالقول ان المدعي لحقه ضرر معنوي معتبر يتعين جبره بمنحه مبل  ستمائة 

 .الف دينار بعنوان الضرر المعنوي

 ابـــــذه الاسبـــله

 :تقضي لجنة التعويض

 (.ع–ب)بقبول العريضة المرفوعة من طرف السيد  :اولا

بعنوان الضرر ( 410.000.00)نمائة و خمسون الف ديناريمنحه مبل  ثما :ثانيا

 .المادي

 .بعنوان الضرر المعنوي( 600.000.00)يمنحة مبل  ستمائة الف دينار :ثالثا

 . الزام امين خزينة ولاية الجزائر بدفع المبلغين المذكرين :رابعا

 .المصاريف على الخزينة :خامسا

لسة المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الج

 .لجنة التعويض-شهر جانفي الفين وعشرة ميلادية من المحكمة العليا

لجنة التعويض عن الحبس المؤقت و -8050 عدد خاص-مجلة المحكمة العليا)

 (.840الى ص 847الحظر القضائي ص

 02/22/0225 :قرار بتاريخ 222010ملف رقم 

 .ئي للخزينةضد الوكيل القضا( ع–ب)قضية 
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 .تعويض-متابعة جزائية–حبس مؤقت :الموضوع

 .مكرر 557:المادة: قانون الاجراءات الجزائية

الضرر الناجم عن الحبس المؤقت مستوجب التعويض لا يستوجب : المبدأ

 .التعويض الضرر الناجم عن المتابعة الجزائية

 :عن الضرر المادي

و بسببه صدر قرار  56/50/5447حيث ان العارض اودع الحبس المؤقت يوم 

ببريكة  بتاريخ ( ف)تعليق علاقة العمل بصفة نائب  مدير الادارة بمركب 

و قدم كشف الراتب  08/55/5444و اعيد ادماجه يوم  86/50/5447

 80.141.16 بانه كان يتقاضى راتبا شهريا صافيا قدره 5447لشهر سبتمبر 

اء حرمانه من هذا الراتب بسبب دينار و انه يتعين اصلاح الضرر الذي لحقه جر

بمنحه تعويضا   08/50/5444الى  56/50/5447حبسه خلال الفترة من 

 (.مائتين وثلاثون الف دينار)دينار 850.000قدره 

حيث ان طلبات المدعى المتعلقة عن فترة حرمانه من استعمال سيارته يكون 

المؤقت و ان  الضرر عنها نشا بسبب المتابعة الجزائية و ليس بسبب الحبس

الاضرار الناشئة من المتابعة لا تدخل في مجال التعويض عن الحبس المؤقت 

 .مكرر من ق ا ج مما يتعين معه رفض الطلب 557المؤسس بالمادة 

 :عن الضرر المعنوي

حيث انه لم يثبت ان المدعى سبق و ان تم وضعه رهن الحبس في قضية سابقة على 

نه  متزوج و اب لخمسة اطفال و كان يمارس التي هي موضوع هذه الدعوى و ا
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عملا قارا و اعتبارا لمدة الحبس المؤقت غير المبرر التي دامت اكثر من احد عشر 

القول ان فترة الحبس المؤقت سببت للمدعى ضررا بشهر  كلها عناصر تسمح 

 .دينار 510.000معنويا معتبرا يتعين جبره و قدرته اللجنة بمبلع 

 ابــــذه الاسبـــــله

 :تقضي لجنة التعويض

 .بقبول العريضة المتضمنة طلب التعويض :اولا

منحه تعويضا عن الضرر المادي بمبل  مائتين و ثلاثون الف  :ثانيا

عن الضرر المادي و ماتة و خمسون الف دينار ( 850.000)دينار

 .ورفض ما زاد  عن ذلك.عن الضرر المعنوي(510.000)

 .ولاية الجزائر بدفع المبلغين المذكورينالزام امين خزينة  :ثالثا

 .المصاريف على الخزينة :رابعا

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من 

- لجنة التعويض -شهر افريل سنة الفين و سبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا

تعويض عن الحبس المؤقت و لجنة ال-8050 عدد خاص-مجلة المحكمة العليا)

 (.550,558ص-الخطأ القضائي

 02/23/0225 :قرار بتاريخ 223215ملف رقم 

 .ضد الوكيل القضائي للخزينة( ع -ر)قضية

 .دخل-خبرة-حبس مؤقت -لجنة التعويض :الموضوع

 .5مكرر  557مكرر و  557:المادتان: قانون الاجراءات الجزائية



 من اجتهادات المحكمة العليا

 111 26/2026عدد  المحامي مجلة

, القضائي تعيين خبير ألحبس المؤقت و الخطيحق للجنة التعويض عن ا :أالمبد

لتحكديد الدخل الاجمالي الشهري الصافي  ,لمراجعة الدفاتر المحكاسبية للشركة

 .بصفته شريكا ميسرا, للمحكبوس مؤقتا

 :في الشكل

بعد ان  55/55/8007حيث ان المدعى سجل دعواه امام المحكمة العليا في 

العامة و هذا بموجب قرارها الصادر قضت المحكمة العليا برفض طعن  النيابة 

 .56/01/8007في 

من  أتبد ج.ا.ق 8مكرر  557 جال رفع الدعوى حسب المادةآوحيث انا 

التاريخ الذي يصبح فيه القرار القاضي بالبراءة نهائيا و في هذه الحالة قرار 

 .المحكمة العليا

الاجال  اشهر اي( 6)و حيث انه في هذه الحالة تكون الدعوى رفعت من اجل

 .القانونية مما يتعين التصريح بقبولها شكلا

 :في الموضوع

حيث ان المدعى تقدم بعدة طلبات فيما يخص التعويض و منها راتبه الشهري 

الذي كان يتقاضاه و الذي حرم منه بمناسبة دخوله الحبس المؤقت الغير مبرر 

 .شهرا( 56) لمدة

ر هذا الراتب او ما فاته من وحيث ان فيما يخص طلب المدعى المتعلق بتقدي

كسب بالنسبة للمدعى خلال هذه الفترة يستدعى تعيين خبير في المحاسبة 

الكائن مقرها في  (SATRAPRO)  للإطلاع على الدفاتر الحسابية لشركة
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باعتباره ميسرا للشركة و ( ع-ر) تمنراست  و تحديد المدخول الصافي للمدعو

ويلها الى شركة ذات الشخص الواحد و كذلك عند تح, شريكا في نفس الوقت

و الفترة  50/05/5444الى  06/55/5446عن الفترة الممتدة من 

على ضوء النتائج المحققة خلال السنة  50/06/8005الى  88/55/5444

و تكون مهمة الخبير تحديد , 06/55/5446السابقة على دخوله الحبس في 

 .خرىالدخل الصافي للمدعى دون سواه من الطلبات الا

وعليه فان اللجنة تعين الخبير بللو يحي المقيم في تمنراست للقيام هذه المهمة 

 .خلال ثلاثة اشهر تبدا من تاريخ تبليغه بهذا القرار

 ابــــذه الاسبــــله

 :قررت اللجنة

 .قبول الدعوى-5

وقبل الفصل في الموضوع تعيين الخبير بللو يحي الكائن مقره بتمنراست  -8

لتحديد  (SATRAPRO) همة مراجعة الدفاتر الحسابية لشركةللقيام بم

بصفة شريكا و مسيرا للشركة ( ع-ر)الدخل الاجمالي الشهري الصافي للمدعى

ذات المسؤولية المحدودة التي تحولت الى شركة ذات الشخص الواحد عن الفترة 

الى  88/55/5444ومن  50/05/5444الى  06/55/5446من 

النتائج المحققة للسنة المالية السابقة لدخوله الحبس على ضوء  50/06/8005

كما سبق ذكره على ان ينجز هذه الخبرة خلال ثلاثة اشهر  06/55/5446في 

 .من تاريخ تبليغه بهذا القرار
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 .حفظ المصاريف القضائية -5

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من 

- لجنة التعويض-الفين و تسعة ميلادية من قبل المحكمة العلياشهر مارس 

لجنة التعويض عن الحبس المؤقت و -8050 عدد خاص-مجلة المحكمة العليا)

 (801الى ص 808الحظر القضائي ص

 .00/00/0221قرار بتاريخ  220222ملف رقم 

 .ضد الوكيل القضائي للخزينة( ع-ب)قضية 

 .امر بالقبض–ائيخطأ قض-لجنة التعويض :الموضوع

 .مكرر 155و   5مكرر  557, مكرر 557:المواد: قانون الاجراءات الجزائية

تنفيذا لأمر  ,اقتياد شخص من مدينة الى مدينة و حسبه, لايعد خطأ قضائيا: المبدأ

 .القبض و استفادته لاحقا من قرار انتفا  وجه الدعوى

 :في قبول الدعوى

طلبات المدعى انه يطلب التعويض عن  لكن حيث يتبين من اوراق الدعوى و

الضرر اللاحق به نتيجة الخطأ القضائي المتمثل عن تنفيذ امر بالقبض ضده ثم 

حجزه و حبسه بمناسبة ذلك و انتهى باستفادته بانتفاء وجه الدعوى تأسيسا 

في حين ان هذه المادة تطبق على من سبقت ادانته  ج.ا.مكرر ق 155على المادة 

د فيما بعد بالبراءة على أساس ان الادانة كانت خطا قضائيا لسبب خطا ثم استفا

وعليه فالمدعى لا يستفيد بأحكام , من الاسباب بعد اعادة النظر في حكم الادانة
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ج طالما أنه لم يحبس على اثر متابعة .ا.مكرر ق 557هذه المادة المذكورة ولا المادة 

 .رفض طلبهجزائية انتهت بانتفاء وجه الدعوى مما يتعين 

 .حيث ان من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية

 ابــــذه الاسبــــله

 :قررت اللجنة

 .عدم قبول الدعوى

 .المصاريف على المدعى

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس 

لجنة -العليا عشر من شهر ديسمبر الفين و ثمانية ميلادية من قبل المحكمة 

- التعويض

لجنة التعويض عن الحبس المؤقت و -8050 عدد خاص-مجلة المحكمة العليا)

 (.586الى ص 588الحظر القضائي ص

 02/25/0202قرار بتاريخ  229210ملف رقم 

 ضد الوكيل القضائي للخزينة( أ.أ) قضية

-خطا قضائي-اختصاص-لجنة التعويض عن الحبس المؤقت :الموضوع

 .تعويض

 .مكرر 155و  53155مكرر 557,مكرر 557:المواد: نون الاجراءات الجزائيةقا

, من قانون الاجرا ات الجزائية 0مكرر  035طبقا للمادة , لجنة التعويض: المبدأ

 .مختصة للفصل في طلبات التعويض عن الحبس المؤقت و الخظأ القضائي
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 :من حيث الشكل

و  8مكرر  557ق للمادتين حيث ان الطلب قد استوفى اوضاعه الشكلية وف

 .و عليه يتعين قبوله, مكرر قانون الاجراءات الجزائية 155

 :و من حيث الموضوع

حيث ان محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بجاية سبق لها و ان اصدرت حكما 

بعشرين سنة سجنا بتاريخ ( أ.أ)جنائيا قضت فيه بمعاقبة المدعى 

بالنقض امام المحكمة العليا و صدر و الذي طعن فيه المدعى , 06/07/5447

قضى بقبول الطعن شكلا و  554616قرارا تحت رقم  84/08/5444بتاريخ 

 .و صار الحكم نهائيا, رفضه موضوعا

امام مصالح الامن و ( س-ح)تقدم المدعو 57/04/8006حيث انه بتاريخ 

( ن-ا)اي جناية قتل الضحية ( م–ب)اعترف بارتكابه نفس الجريمة رفقة المدعو

و تمت متابعتهم و ادانتهم و الحكم عليهم على ,التي اتهم و عوقب المدعي لقتلها

نفس الفعل بحكم جنائي صادر عن نفس الجهة القضائية بتاريخ 

 ,و معاقبتهم بعشر سنوات سجن للأول و عشرين سنة للثاني 51/55/8007

 .84/04/8004هذا الحكم صار نهائيا بقرار المحكمة العليا المؤرخ في 

قد صدر لفائدته قرار المحكمة العليا ( أ.أ)حيث انه ثبت من الملف و ان المعني 

و موضوعا , قضى بقبول طلب اعادة النظر شكلا 85/05/8050بتاريخ 

ابطال بدون احالة للحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء 

فورا ما لم ( أ-أ)مع الامر بالإفراج عن المدعي  06/07/5447بجاية بتاريخ 
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وعليه فان شروط قيام حالة الخظأ القضائي متوفرة في , يكن محبوسا لسبب اخر

 .دعوى الحال و يتعين قبولها

(. 55)حيث ان المدعي دام حبسه بغير مبرر اثنا عشر سنة و احدى عشر شهرا 

و لحقته اضرارا مادية و معنوية . 85/05/8050لغاية  57/08/5447من 

وعدم حضور جنازة , روف الحبس القاسية و الحرمان من الزواجبليغة جراء ظ

علما . اضافة الى اصابته بأمراض متعددة اثناء مكوثه بالحبس. والديه عند وفاتهما

انه كان حرفيا في الطباعة على الحرير و استأجر محلا لممارسة هذه الحرفة التي 

عويضا اجماليا عن كل طالبا ت. كانت تدر عليه ارباحا كثيرة قبل دخوله الحبس

 .دينار 81.000.000.00الاضرار بمبل  خمسة و اربعون مليون دينار

 :عن الاضرار اللاحقة بالمدعي

مما الحق به , حيث ان حبس المدعي قد قيد حريته اتجاه نفسه وعائلته و محيطه

 .اضرارا معتبرة تستوجب التعويض

جاعه للحد المعقول وفق و يتعين ار, وحيث ان المبل  المطالب به مبال  فيه

 .م.من ق 558و  555المادتين 

 .وحيث ان كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية

 ابـــــذه الاسبــــله

 :تقرر اللجنة

 (.أ.أ)قبول طالب التعويض المرفوع من طرف  -5

 .اثنا عشر مليون دينار( دج 58.000.000.00)منحه تعويضا بمبل   -8



 من اجتهادات المحكمة العليا

 151 26/2026عدد  المحامي مجلة

 .ينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبل مين خزأمع الزام 

 .ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات

 .تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية -5

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر 

لجنة -من شهر جويلية سنة الفين و عشرة ميلادية من قبل المحكم العليا

 .ضالتعوي

لجنة التعويض عن الحبس المؤقت و -8050 عدد خاص-مجلة المحكمة العليا)

 (.551الى ص 555الحظر القضائي ص



 لرسميةأهم النشرات في الجريد ا

 152 26/2026عدد  يـالمحام مجلة

 أهم النشرات في الجريدة الرسمية
 

 النص و الموضوع العدد الفترة

 ديسمبر

76 

 قوانين

، يتضمم  5151ديسممبر  51ممرر     57-51قانون رقم  

و  5151جويلية  51المرر     15-51الموافقة على الأمر رق  

 .5151المتضم  قانون المالية التكميلي لسنة 

، يتضمم  5151ديسممبر  51ممرر     56-51قانون رقم  

 5151جويليمة  51الممرر     15-51الموافقة على الأمر رق  

جموان  10الممرر     511-77الذي يعدل و يتم  الأمر رق  

 .و المتضم  قانون الاجراءات الجزائية 5677

65 

 قوانين

، يعدل و 5151ديسمبر  11مرر     56-51قانون رق  

و  5677 جوان 0المرر     517-77يتم  الأمر رق  

 .المتضم  قانون العقوبات

، يعدل و 5151ديسمبر  11مرر     51-51قانون رق  

و المتضم   5661سبتمبر  57المرر   16-61يتم  الأمر رق  

 .القانون التجاري

، يتضم  5151ديسمبر  11مرر     55-51قانون رق  

القانون التوجيهي حول البحث العلمي و التطوير 

 .التكنولوجي



 لرسميةأهم النشرات في الجريد ا

 151 26/2026عدد  يـالمحام مجلة

65 
، يتضمن 5351ديسمبر سنة  03مؤرخ في  51-51قانون رقم 

 .5352قانون المالية لسنة 

5352 

 11 جانفي

 قوانين

، يتضم  5151ديسمبر سنة  11مرر     50-51قانون رق  

 (.استدراك) 5157قانون المالية لسنة 

 17 فيفري

 المجلس الدستوري

، 5157جانفي  50م د مرر    /د.ت.ر15/57رأي رق  

 .تعلق بمشروع القانون المتضم  التعديل الدستوريي

 51 مارس
، يتضم  5157مارس  17مرر     15-57قانون رق  

 .التعديل الدستوري

 50 ماي

 وزارة العدل

، يتضم  الموافقة على النظام 5151ديسمبر  56قرار مرر    

 .الداخلي لمهنة المحاماة

 

 

 




